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فو 


ارمہ انی را 


المنوفى سنة ۹١۳‏ هحرية 


ر حه الله تعالی 


م 


اسنا امیت رسو ن کو حرو باعل وی 


المتوفى بتريم سنة ۹۵۷ هجرية 


ر حه اله تعالی 


وروک و 


شکر وتقدیر 
« لا يشک الله من لا يشکر الناس» 


لا يفوتني هنا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة السيد الأديب 
الفقيه اللوذعي شيخنا الحبيب عبد القادر الجيلاني بن سالم بن علوي الخردء 
الذي اعتنى بهذا الكتاب وتبناه منذ اليوم الأول الذي علم فيه بوجوده بحوزتي 
وقيامي بتحقيقه» وقد تابع بصبر وأناة واهتمام كافة مراحل التحقيق والتصحيح 
والإخراج. 

فجزاه الله عن العلم وطلاب العلم خير الجزاء» على ما قدمه في سبيل 
تحقيتق هذا الكتاب وإخراجه بهذه الصورة الحسنة اللائقة» وأخلف الله عليه ما 
بذله» وجعله في ميزان حسناته» وهذا غير مستبعد ولا مستغرب من آهل البيت 
الذين أكرمهم الله بالعلم وحلاهم بالفضل والبذل» والحمد لله أولاً وآخراً 
على ما وفق وألهم وسدد. 


K1 
تمهيد‎ 
نزيل المدينة المنورة» حفظه الله‎ 


بلا النفن اررض واسنخة: دة الأطراف تقع في جنوب جزيرة 
د م و : 

الرته اهلف آهل ةوفه وله ف ادبا رو اغاق فال 
م2 مل 6 3 ح‌ ٍ و 
وأنفس غالية› ومن بلاد اليمن في أقصاها يقع وادي حضرمَوت أو بلاد عاد 
دارفالا قانع 

6 : E 

أرض غنية بتراثهاء وتفتخر برجالهاء أهل علم وفقه وحكمة وبيان» 

و ر 
رجال سيف وقلم» وثروة وتراث» هاجروا من بلادهم مجاهدین وناشرین 
لواءَ العلم والمعرفة» فبلخت هجراتهم تلك الأرضين» ووصلت حتىٰ أطراف 
الصين» وبلاد الرافدين شرقاًء وبلاد الشام وما خلفها من ديار الترك شمالأ 
وبلاد المغرب حتى الأندلس غرباًء وسواحل أفريقيا حتى أقصاها جنوباً. 

طبحت هجراتهم تلك البلدان بطابع مميّر» قوامّه الأمانة وحسْنٌ التعامل» 
القلوبَ بأخلاقهم» وملكوا الأفئدة بتقواهم . 

أرض فيها هؤلاء الرجال» جديرة بالتقديم» فيها الفقهاءٌ والصلحاء 
والعلماءء E TE‏ يتقدم فقي مصلح › زاهڈ تقی› ينشر علمه 


۸ 
ويفيد الأمة بفقهه» يجتمع حوله محبّون ينهلون من علمه» ويفيدون من نهجه . 

وما المخطوطات في المكتبات العامة والخاصة إلا تراث محفوظ لا 
يعرف قيمته إلا فقية عالم» أو محقق بارع» لينفض غبار النسيان عنه» 
ویصقله فیعید إلیه رَهْوَه ومجده» یفید منه من عرف قَذرَه. 

ولقد آتث على وادي حضرموت في قرون سابقة: عواد جمة» من 
حروب طاحنة» ودمار»ء أتت على كثير من تلك المخطوطات وما فيها من علوم 
ومعارف» أعقبتها سنوات مجاعة وسنوات جهل» واندثرت مدارس وقامت 
اخ 

وكان للمذهب الشافعيٌ بعد القرن السادس الهجري رسوح وامتدادٌ في 
الوادي بعد أن كان له وللمذاهب الأخرى _كالأحناف والمالكية والإباضية_ 
أتباعٌ اندثرت. وبقي» وكثر أتباعه» وزاد فقهاؤه» ورسخت علومه» فأصبح 
وادي حضرموت امتداداً لمدارسَ فقهية شافعية أخرى في بلاد اليمن» ففي 
عدن وزبيد والتهائم مدارس بالعلوم قائمة» وبالأئمة شاهدة» ولها امتداد في 
بلاد الحرمين» في مكة المكرّمة» والمدينة المنورةء امتدت أنوارُها إلى 
أرض العراق بلاد الرافدين» وفي دمشق الشام» حتىٰ أرض الكنانة (مصرَ) 
خت الاأزهر 

فنبغ في حضرموت نوابغ عُرفوا في تلك الديار بالأئمة الفقهاءء والتقاة 
اأصلحاءء؛ علومهم مدونة»› واثارهم بأقية »› ما في وادي حضرموت› فما بقيٰ 
من مخطوط فهو محفوظ عندَمّن يعرف قدرّه» حت آذن الله للمحققين أن 
ينفضوا عنه غبار النسيان» Se, SS‏ 
جید أظهرَّٹ جواهرٌه وصقلّت» ونْشرَٺ علومُه بیت . 

ومن تلك المخطوطات النادرة: هذا الكتابٌ الذي حوى فتاوى فقيه 


۹٩ 


عالم» وورع زاهد» عاش في القرن التاسع الهجري› وبقیت فتاواه في 
مخطوط عليه مغالیقٌ لا یعرفه كثيرٌ من الناس» وإن کان سائراً علمُه في فتاویٰ 
بعض العلماء المتأخرين . 

فکان لا بد بعد أن أذن الله بتشره أن ي للناس ويحقَق» فكان 
لأخي محمد شرف إظهاره ونفض غباره» وطباعته ونشره» فكان جهده في 
التحقيق والتدقيق ظاهرا. 

أظهرَ فقة ابن مزروع _ الفقيه العَلّمء والمفتي الراسخ إظهاراء وبين 
كنورَ وجواهر هذه الفتاوى تبياناًء فكان لجهده ذاك أن زي في فقه الشافعية 
كتابٌ حوى علوماً شت وفوائة جمة» وفتاوى يحتاج إليها المسلم في كثير 
من الأمور» تفيده في معتقّده وأمور دینه ودنیاه» فیزداد فيها معرفة ب 
ۋثزيدە لما وضلاحاء وز شو خا وتقوی : 

وهذه الفتاوى في مجملها امتدادٌ لعلوم علماءَ أتقياء» يجب أن لا يخلوّ 
بيٽ منهاء فهي تزيدڏهم نورا وتعطيهم معرفة ويقيناًء ففيها آدابْ جَمَة» وعلوم 
ومعارف لا يستغني عنها طالب العلم المبتدىء» ولا العالمُ المنتهي» فجزى 
الله من قام بإظهارها وتحقيقهاء ومن سعى في طباعتها ونشرهاء واللة نسألٌ أن 
يعم بنفعها مَّن اقتناها وقرأها» واستفاد منها وأفاد» ونشرَ علومًها بين العباد . 

واخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين . 

وکتبه 
عمر بن أبي بکر بن عبد الله باذیب 
نزيل المدينة المنورة 
7 ۷م 


عصر ابن مَزروع والحالة السياسية والعلمية 
بین عام ( ۸۰۰ ۹۱۳ه) 


عاش العلامة المفتي عبد الرحمن بن مزروع الشبامي في النصف الأخير 
من القرن التاسع الهجري» وعقداً وبضع سنوات من القرن العاشر. وإن معرفة 
العصر الذي عاش فيه صاحبُ الترجمة» والأحداث التي جرت فيه» ودراسة 
الحالة العلمية › والسياسية› من مکملات الترجمة› وتعطي للقارىء والدارس 
أبعادا كثيرة» يستطيع من خلالها أن يتصور شخصية المترجَم والظروف 
المحيطة به . 

ولمًا أنه لم يتور لدينا تحديد سنة مولد الفقيه ابن مزروع فسوف ندرس 
الأوضاع من مطلع القرن التاسع (١٠۸ه)‏ إلى سنة وفاته» وهي التي أرّخث 
بسنة ۹۱۳ه» فليكن هذا نطاق بحثنا فى هذه الصفحات . 
# ولا : الحالة السياسية : 

دحل القرن التاسع الهجري» ودولة الخلافة الإسلامية قد الت إلى بني 
عثمان الأتراك» وكان السلطان حيتَها بايزيد (ت سنة ١٠۸ه)»‏ ثم بعده 
محمد جلبی الأول الغازي (ت ٤‏ ۸۲ه)»› فمراد الثانى (ت ١٥٥۸ه)»‏ خد 
الفاتح الثاني (ت ٦۸۸ه)ء‏ فبایزيد الثاني (ت ۹۱۸ه) . 


۱۲ 

وفي منتصف القرن التاسع (سنة ۷١۸ه)»‏ كان فت القسطنطينية“. 

وكانت بلا اليمن في هذا الأوان تعيش حالة من المَخَّاض السياسي» 
وكانت الحروب تطحن الشعب في شمال اليمن وجنوبه» بسبب عدم الاستقرار 
الأمني وانتشار الفوضى» وعدم قيام حكومات قوية تحكم البلاد وتسوس 
العباد. 

فان داليمو ( وال هود بها المتاطى الال ة اة ب فى أول 
القرن ‏ تحت حكم الإمام المهدي أحمد بن المرتضىٰ (ت ١٤۸ه)‏ صاحب 
المصنفات الشهيرة في مذهب السادة الزيدية» وعارضه في حكمه المنصورٌ 
عل بن صلاح الدين الذي قاتل الباطنية» وقاتل بني رسول وأَسَرَ ر الإمام 
المهديّ» فقام عليه الإمام الهادي على بن المؤيد (ت ١۸۳ه)‏ وفك أسْرَ 
الإمام المهدي»› وکانت الإإمامة ا بین القائمين من الزيدية › وکان هؤلاء 
قد عاصروا بقية أيام بني رسول . 

E 
الا الاك ااك مدا افر ا خو اسحا ع ا ولي (ت ۸۲۹ه)»‎ 
ا‎ SO 
ه)› تلاه ا الأشرف بن ا (ت ا‎ ۲ i «بالطاهر»‎ 
ركان شغاكا لظ وهف و الور عة الله ول ايد افا اا‎ 
SS ابن الناصرء‎ 
في ضعف حتی انتهت ت سنة ۸9۸ه_بقيام دولة ب بني طاهر في عدن والتهائم‎ 


(۱) عن «تاريخ الدولة العثمانية»» لمحمد فريد بك المحامي . 


۳ 

وأول قائم من ال طاهر - وهم قرشيون آمويون ‏ عامر بن طاهر (ت 
۹٩ه)»‏ فأخوه علی بن طاهر» فعامرٌ بن عبد الوهاب الطاهریٌ (ت ۹۲۳ه) . 
وانقضت دولتهم سنة ١٥٤٩ھ‏ . 

# وأما حضرموت: لم تكن بها دولة قرية تحكم أطراف البلادء وإنما 
کک ا کرات اة ي فز ع و كانت الا اله ها ال غلن 
كثير من الحكومات المحلية» وكانت الفوضى منتشرة . 

ففي الساحل» كان بو دجانة الکنديون حکاماً منذ عام ١۷۳هء‏ ثم 
هاجموا عدن سنة ۲٦۸ه»‏ ولكلهم وقعُوا في أسر بني طاهرء الذين قاموا 
باحتلال الشحر فى تلك السنةء ثم أقاموا السلطان بدر بن محمد بن عبد الله 
الكثيري عاملاً لهم عليها سنة ۸٦۸ه.‏ 

وفي سنة ۸۸۳ه: انتزع سعد بادجانة الشحرَ من الكثيري وانتهى حكم 
الطاهريين عليهاء واستمر حكم باذْجَانة إلى سنة ۹۰۱ ه حيث هاجمه ال كثير 
وأخذوا الشحر منه وظلت مدة تحت حكمهم . 

وكان آل كثير قد ظهروا على مسرح الأحداث السياسية منذ عام 
٥ه‏ وكانت الحربُ بيهم وبين الحَبوظي على (ظقار) سجالا : ا 
هذا وتارة هذاء إلى أن استولى الرسوليون على (ظقار) سنة 1۷۸ه» وظلوا بها 
إل سنة ۷٠۸ه‏ حيث احتلها ال كثير وأخرجوا بني رسول» ولم تقم لال کثیر 
دولة إلا فى عهد على بن عمر الكثيري (ت ١۸۳ه)ء‏ وهو الذي حول حكمهم 
القبَلٌ إل حکم منظم» ونُودي به سلطاناً على حضرموت»› وخلفه ابنه عبد الله 


() أخبار الأئمة الزيدية» وبني رسول» وآل مَعُوضة الطاهريين» كلها مأخوذة باختصار 
عن كتاب : «بلوغ المرام» للقاضي حسين بن أحمد العَرْشي الصنعاني . 


٤ 


ابن علي بن عمر (ت بعد ٤٤۸ه)»‏ فأخوه بدر بن علي بن عمر» فأخوه محمد 
ابن علي بن عمر» ثم محمد بن عبد الله بن علي بن عمر (ت ٩٥۸ه)»‏ فأخوه 
ٻدر بن عبد الله بن علي بن عمر (ت بشبام ٤6ه)»‏ فجعفر بن عبد الله بن 
علي بن عمر (ت ۹۰٩‏ ه)» فابنه عبد الله بن جعفر (ت ٩۱۰‏ هھ بالشحر)» فبدر 

ابن محمد بن عبد الله (ت بشبام ٩۱٩ھ‏ . 
# الأحداث السياسية المحلية في مدينة (شبام) : 

كانت مدينة شبامٌ بحضرموت» ولا زالت» ذات موقع استراتيجي . وکان 
لا يتم لأحد حكم حضرموت إلا بالاستيلاء عليهاء فكانت تدور في محيطها 
معاركٌ حربية ووقائع عسكرية تنتهي بظفر أحد الطرفين المتحاربيْن بهاء بل قد 
ينتهي الأمر إلى أن تقسم البلد نصفين لكل طرف نصْف أو (ناصفة). 

وكانت شبامٌ في مطلع القرن التاسع تحت حكم قبيلة ال نصّار بن 
جميل السعْديّيْن» وكان بنو جميل هؤلاء ولاة على شبام منذ ما قبل (۳٤٦ه)‏ 
من عهد السلطان العادل العالم عبد الله بن راشد وذويه من بني قخطان› وبعد 
زوال دولة بني قحطان» ظل بنو جمیل على شبام› وکان ينازعهم عليها آل عامر 
وال مر من قبائل (نهد)» وكانت الحرب بيهم سجالاء كما كان لال أحمد بن 
يماني والصبرات ‏ وهم قبائل شرق حضرموت _ صَولات وجولات على 
شبام» وكانوا يُغيرون عليهاء فإن لم يظقروا بشيء أحرقوا نخلها وقطعوا 
خریفهاء» كما فعلوا في سنوات : ٩ه‏ و٩٤۸‏ ه و١٤‏ ۸ه أما في سنة ۸۸۸٩‏ 
فالذي قام بإحراق نخيل أهل شبام هو السلطان الكثيري جعفرٌ بن عبد الله. 


)١(‏ أخبار ال كثير وبادجانة ومجْمَّل أحداث حضرموت› ملخصا من : «تاريخ شنبل»» 
و«تاریخ الدولة الكثيرية» لابن هاشم› و«المختصر في تاریخ حضرموت العام» 
لبامطرف . 


# ثانياً: الحالة الاقتصادية : 

وادي حضرموت معروفٌ بجفافه الشدید منذ زمن قديم› وکٹپرا ما يحل 
القحط بالوادي فيهاجر منه السكان بحثاً عن المعيشة» وكان الوضع في القرن 
الفوضى السياسية . 
# ثالثاً: الحالة العلمية : 

كانت الحالة العلمية في بلاد اليمن عموماً حالةَ انتعاش» وكانت هناك 
هذه الفترة العلماء وطلاب العلم على التفرغ للتدريس ونشر العلم» فبتوا 
المدارسَ الكبيرة» وأوقفوا عليها الأوقاف» وجلبوا كبار العلماء إلى بلادهم» 
وكانت زبيدٌ آنذاك حاضرة البلاد اليمنية» ومنارة علم وهدى»ء وكان طلاب 
العلم يؤمونها من كل الأصقاع» وكان آل رَسُول اعتتَوا أيضا بتعرَ وما حواليهاء 
ولمّا امتد حكمهم إلى عدن والشخر بتؤا بها المدارسَ والمساجد» فكانت 
دولتهم من أفضل الدولء وعصرُهم من خير العصور» وكان المذهب الشافعي 
هو السائدً فى هذه المناطق كلها. 

ولما انقضىٰ عهد الرسوليين في عدن» وجاء ال طاهر»ء كان لهم دور 
مشكور أيضاً في احترام العلماء وتكريمهم» لا سيّما عامرٌ بن عبد الوهاب 
الطاهري الذي وف عليه الكثيرُ من آهل العلم في عدن . 

وأما حضرموت : فكانت تزحَرٌ بأهل العلم على قلة ذات اليد وقلة 
الأو قاف يها ركان أك العلهاء نها يدر سون ممن الوجة الله لا باخدون 
من أحد شيئاً. 


فمن أعلام القرن التاسع الهجري في شمال اليمن وحضرموت وعدن: 


۱٦ 


- من شمال اليمن: العلماءٌ آل الناشري» ومنهم: الفقيه أحمد بن 
أبي بكر الناشري (ت١٠۸ه)»‏ والعلماء : آل جَخّْمان» ومنهم : الفقيه إبراهيم 
ابن أبي القاسم ابن جعمان (ت۸۹۷ه)ء وال الأهُدل» ومنهم : الفقيه حسين 
ابن عبد الرحمن الأهدل (ت١٠۸ه)ء‏ وآل المزجاجي» وال الحكمي» ومنهم : 
الإمام يحيئ العامري الحكمي (ت۸۹۳ه)ء وبنو عُجّيل» وبنو العَلّوي» 
وهؤلاء بتهامة اليمن. ومن الأعلام بها أيضاً: الفقيه محمد بن أبي بكر الخياط 
(ت۸۳۹ه)» والاإمام إسماعيل ب بن اب بكر ابن المقري (ت۸۳۷ه) صاحب 
«الإرشاد» الذي اعتنیٰ به فقهاء الشافعية في العالم الإسلامي› والعلامة أحمد 
ابن أحمد بن عبد اللطيف الشرَّجي (ت۸۹۳ه)ء وأحمد بن أبي بكر الرداد 
(ت۸۲۱ه)» وغیرهم . 

- ومن أعلام صنعاء: الإمام محمد بن إبراهيم الوزير (ت١٤۸ه)‏ 
وأخوه الهادي ومعاصروه. 

ومن أعلام عدن : القاضي محمد بن سعيد ابن كبن (۲٤۸ه)»‏ والفقيه 
محمد بن أحمد باحمیش (۸۷۰ه)» ومحمد بن مسعود باشکیل (۸۷۱ه)»› 
والفقيه عبد الله بن ¿ أحمد بامخرمة (۳٠۹ه)»‏ ومحمد بن أحمد بافضل 
(a ۳(‏ والأخيران هما شيخا المفتي ابن مزروع› اللذان صرح بذكرهما 
کثيرا في هذه الفتاویٰ . 

ومن أعلام وادي حضرموت وساحله: الشيخ عبد الرحمن السقاف 
(۹١۸ه)‏ وأولاده السادة: أبو بكر السكران (١۸۲ه)»ء‏ وعمر المحضار 
(ه) الذي كان يحفظ «المنهاج» للنووي» والفقیيه محمد مولیٰ عیدید 
(۸۹۲ه)ء والفقيه محمد بن حسن جمل الليل (١٤۸ه)ء‏ والعلامة الشيخ 
علي بن أبي بکر (٥۸۹ه)»›‏ هؤلاء من اعلام تريم . 


1۷ 


- ومن وادي دوعن : الوالي العادل الفقيه عبد الله بن محمد العمودي 
(تٿت ٤٩‏ ۸ه) . 

- ومن علماء شبام: الإمام الفقيه محمد بن أبي بكر باعباد (ت ١١٠۸ه)»‏ 
والفقيه عبد الرحمن بن محمد باصهي (ت ١۸۷ه)»‏ والفقيه إبراهيم بن محمد 
باهرمز (٥۸۷ه)»‏ وغیرهم . 

وكانت الرحلة في طلب العلم في هذا القرن قائمة» وشهد اليمن دخول 
إمامين كبيرين كان لوجودهما في اليمن أثر كبير في تنشيط الحركة العلمية 
وهما: الإمام اللغوي الشهير مجد الدين الفيروزابادي صاحب «القاموس»ء 
والاإمام المحدث الكبير ابن حجر العسقلاني شارح «البخاري» (ت ۲٠۸ه)»‏ 
كما شهد القرن الذي قبله دخول الإمام ابن الجزري إلى عدن والبدر 
الدماميني» وغيرهم كثير من الواردين . 

وبعد هذا العرض السريع والموجز للأوضاع : السياسية والاقتصادية 
والعلمية في القرن التاسع لليمن عموماً» وعدن وحضرموت بالخصوص› 
سنشرع في ترجمة المفتي ابن مزروع» ودراسة مختصرة «لفتاواه» التي بين 
أ 


* 


۱۹ 


چ چ ا 
ترجمة المفتي ابن مَررو ع٥‏ 
(. .. -۳ه) 


لقد كانت المصادر الحضرمية شحيحة جداً في نقلها لأخبار هذا العالم 
الجليلء فلم يكن هناك بد من التوسع في الحديث عن كل ماله علاقة 
بترجمته» ومحاولة جَمْع المعلومات الكافية عنهء» وفيما قدمته من تمهيدات› 
وفيما يتلو من دراسة مُوجزة للفتاوى» محاولات جادَّة لفهم شخصية المفتي 
ودراسة بیئته» ونفسیته» وعلميته › التي هي جزء من فهمنا واستيعابنا «لفتاواه) 
والعضر الذي كتبّت فيه. 
# اسمه ونسبه : 

هو الفقية العالم» المفتي الحَبْرء الشيخ الجليل عبد الرحمن بن محمد بن 
مزروع الشبامي الحضرمي الشافعي . هذا ما ورد عند المؤرخين» ولم يزد أحد 
منهم ذکر اسم جده أو قبيلته» وهل (مزروع) جدّه مباشرة» آم آنه جد بعید له؟ 

ومع قراءتي وبحثي في مصادر التاريخ الحضرمي لم أجد ذكرا لال 
(ابن مزروع) سوئ اسم المترجم الجليل. نعم هناك ال (بامزروع) وهم 


)١(‏ مصادر الترجمة: تاريخ شنبل» (ص ۲۲۹)» «الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي» 
لباوزير (ص »)٠٠١‏ «تراجم بعض فقهاء حضرموت» مخطوط لمجهول مصوّر من 
دار الكتب المصرية ۲٠١(‏ تيمور). 


۰ 


قنازلة من كندةء ومنهم آل بامَطرف» ويوجد آل بامزروع في تريم ودوعن»› 
ولا أتحقق هل هم نفس عشيرة المفتي أم غيرهم؟! 

ثم وجدت شخصية أخرى تنمى إلى ال (بن مزروع) الاس وهي 
شخصية المؤرخ الصوفي محمد بن عبد الله بن مزروع"» الذي عاش بين شبام 
والغرفة» وعاش في كنف المشايخ إل باعباد» وصحب الشيخ الجليل محمد 
ابن أحمد بن عبد الله باعباد المكنى (عقيلا) المتوفى سنة ١٤۸ه»‏ باني جامع 
«الغرفة» المعروف بهاء وصنف في سيرة ومناقب شيخه عقيل كتابه المسمى 
«الإكليل الوقاد في مناقب شيخ عقيل باعباد» يقع في مجلد متوسط الحجم . 
# مولده وطلبّه للعلم وشیوخه : 

كان مولد المفتي عبد الرحمن ونشأته واستقراره بشبامً» ومن خلال 
«فتاواه» وسياقه لبعض الألفاظ الدارجة الشبامية يتأكد ذلك . 

ولم يذكر في هذه «الفتاوی» من شيوخه سوى اثنين هما: الفقيه عبد الله 
ابن أحمد بامخرمة مفتي «عدن» وقاضيها المتوفى بها سنة ٠ه‏ والمفتي 


(۱) حسبما ورد في «خلاصة الأثر» للمحبي في ترجمة مهنا بامزروع المكي ›)٤٤١ : ٤(‏ 

وجاء في كتاب «الجامع» للأستاذ المؤرخ محمد عبد القادر بامطرف : «آل الرع 

أو المزاريع» فخذ من الصعيد من كندة حضرموت» كانت هجرتهم حديثة نسبياً إلى 

المنطقة العمانية المعروفة الآن بإمارة الشارقة من اتحاد دولة اللإمارات العربية 

بالخليج . وهاجرت منهم فرقة إلى شرق آفريقية واستقرت في جزيرة زنجبار وثغر 
ميناء ممباسا» . انتھی . (ص .)٥۷۰‏ 

(۲) لا أستبعد أن يكون هذا الفقيه المؤرخ هو والد صاحب هذه الفتاوى لتقارب الزمن 

والأسماء؛ ولعل مما يؤكد هذا: احترا م المفتي رحمه الله لآل باعباد ووصفه لهم 

بالسادة المشايخ» وترضيه عنهم› كما يرى في (المسألة / ٠۰‏ ) من هذه الفتارى› 


والله أعلم . 


۲١ 


الفقيه محمد بن أحمد بن علي بافضل المتوف «بعدن» أيضاً في نفس السنة 
۳ه ولم يذكر غيرهما ألبَةء مما يذّلنا أنه تخرج بهماء وتلقى الفَقَةَ والعلم 
عنهما. 
# علماء معاصرون في شبام : 

كانت شبامٌ آنذاك غير خلية من علمائهاء فقد كان في عِرَاصها المباركة 
بقيّةٌ من المشايخ آل باعباد يمثلون امتداداً لتلك الأسرة المباركة» وق د 
تلامذة الشيخ محمد بن أبي بكر باعبّاد الإمام الجليل المتوفى سنة ١٠۸ه›‏ 
وكان بها المشايخ ال باصهي» ومنهم : الشيخ عبد الرحمن محمد المتوفى سنة 
١ه‏ وكان ناظرَ صدَقات «جامع شبام»» وهو ممن عاصرهم المفتي › 
وكان بها المشايخ ال باهرمز» ومنهم : الإمام إبراهيم با محمد باهرمز المتوفى 
سنة ۵ ۸۷ه» وغيرهم . 
*# رحلةٌ صاحب الترجمة إلى عدن وطلبه العلم بها : 

لا شك في أن ابن مزروع لم يغادر شبام _ مسقط رأسه إلى «عدن» إلا 
بعد سنة ١٠۸ه‏ مالم تكن هي سنة مولدهء فتکون مغادرته في سنة ۸۷۰ھ أو 
نحوها؛ لأنه في سنة ١۸۷ه‏ و١‏ ۸۷ه على التوالي توفي شيخا عدن : باحميش 
وباشكيل» وهو لم يدركهماء إنما أدرك تلميذيهما: بامخرمة» وبافضل . 

وكان آل طاهر آنذاك قد أحكموا السيظرة على عدن» بعد طرد الرشوليين 
ناء وكانت علاقتهم بالمشايخ والعلماء ء طيبة» فكان علي بن طاهر ‏ أول 
حکام آل طاهر بعدن معظماً للشيخ عبد الله بامخرمة» وهو الذي ألزمه تولي 
القضاء بعدن» فقبله بعد كره» ثم جاء بعده عامر بن عبد الوهاب الطاهري › 
فأسند الإفتاء للشيخ محمد بن أحمد بافضل» وكان كثير التعظيم له لا يرذ له 
شفاعة . 


۳ 

وكان الشيخان: بامخرمَة وبافضل عي عدن» وكان بيتهما من المحبة 
والتواد والإنصاف ما هو معروف» حتى كأنهما رُوحَان في جسدا'» وکانت 
بفضل وجودهما _ في عدن حركة علمية» وقصدّهما طلاب العلم من 
نواحي البلادء لاسيما حضرموت» فكان من بين تلامذتهما: العلامة ابن 
مزروع» وأآقرانه العلماء الأعلام: العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بلحاج 
ال ساج لر ا وال مما ر رى وال 
ابن عمر باقضام باقخرمة» والفقيه عثمان بن محمد العمودي» والفقيه 
عبد الرحمن سراج الدين باجمال» وابنه الفقيه محمد وغيرهم كثيرون. 

ومما يجدر ذكره: أن شيْه القاضي الفقيه عبد الله بامخرمة دخل 
شبام للأخذ عن الشيخ إبراهيم باهرمز (ت ١۸۷ه)‏ ولبس منه خرقة التصوف› 
ذكر ذلك الحافظ 'السخاوي فى «ضوئه». كما أن حفيده عبد الله بن عمر 
«نگت» أي : EEE‏ ابن مزروع» . 
# تلامذته : 

کان الشيخ ابن مزروع إليه المنتهى في الفتوى في حضرموت› وقصده 
الطلاب والمستفتون من كافة البلدان» ونظراً لشح المصادر التاريخية فلم أظفر 
في ثناياها إلا بمعلومات يسيرة في أعطاف السطور ذكرَّتٌ بعض أصحاب 
المفتي وتلامذته» فمنهم : 

. السيد أحمد شريف خرد» الاآتية ترجمته‎ |١ 

۲ الفقيه العلامة عمر بن عبد الله باجمال ۸٥۷(‏ ۹۱۹ه) : 

من أكابر العلماء والفضلاءء قرا العلم الشريف على الفقيه محمد 


(۱) هكذا عبر العيدروس فى «النور السافر». 


۲۳ 

باجرفیل › والفقيه محمد بن أحمد بافضل› والفقيه عبد الله بن أحمد بامَخرمة» 
والشيخ ابن مزروع »› وکان شيخه المفتي ابن مزروع لا يفتي في مسألة مشكلة 
الأ دان تاغلو انما عات ارات 

وله من المصنفات: كتاب «تحفة الزاهد وغنية العابد» في الرقائق 
والحديث» وكتاب «الجامع في أحاديث الشافع ية » و«قوارع القلوب». 
توفي بشبام سنة 4١١‏ ه» وهو والد العلامة المتفنن محمد بن عمر باجمال'. 
eH:‏ 


الشيخ الفقيه النحرير. مولده بشبام وبها وفاته» أخذ عن فقهاء عصره» 
وتخرج بهم وأدرك الفقيه المفتي الإمام عبد الله بن أحمد بامخرمة في عدن 
وأخذ بالشحر عن الشيخ عبد الله بلحاج بافضل صاحب المختصرات. وابنه 
أحمد الشهيد» والفقيه عبد الله بن عَبْسين» وبشبام عن الفقيه عبد الرحمن ابن 
مزروع . قال مترجموه: «(وجمع فتاویٰ شيوخه المذكورين» وكثيراً من 
ملفاتهم» وقرأها عليهم» وکتبوا علیها بخطوطهم» وکان کل منهم يثني علیه». 

وکانت وفاته بشبام حضرموت في رمضان سنة ٤ه‏ وهو والد 


(Y) 


)١(‏ مصادر ترجمته: «الدر الفاخر» لمحمد بن عبد الرحمن سراج باجمال (مخطوط)» 
و«السناء الباهر» للعلامة الشلي المكي: (ص .)4٦‏ وتراجم فقهاء حضرموت» 
لمجهول (مخطوط التيمورية)ء إدام القوت (ط . المنهاج): (ص .)١٠١‏ 

(۲) ترجمته في : «مواهب الرب الرؤوف»» وذيله: «الدر الفاخر» كلاهما لابن سراج 
باجمال (مخطوط). و«السناء الباهر»: (ص .)۴۳١‏ 


۲٤ 


# وفاة ابن مزروع : 

O E 
خبر وفاته في «تاریخه» وکان ممن عاصره» فقال في حوادث سنة ۳ھ:‎ 
(وفيها: توفي العالم الورع الزاهد»ء عبد الرحمن بن محمد بن مزروع). اه.‎ 
رحمه الله رحمة الأبرار» وأسكنه فسيح جناته.‎ 

وله من الأولاد: الفقيه إبراهيم» كان من آصحاب الشيخ الصوفي 
معروف بن عبد الله باجمال» توفي سنة ۷٩ھ‏ . 


(۱) «مواهب الرب الرؤوف» مخطوط . 


Y0 


أسرة الفقيه ابن مزروع بشبام 


لم أجد نصوصا أو نقولا صريحة تذكر لنا أعقابه وذريته أو حتى 
أولاده» ولكن من تتبعي للكتب الفقهية وجدت فوائد هامةء تدلنا على مكانة 
الأسرة في بلدنا (شبام) حرسها الله وأعادها إلى سالف عهودها العلمية 
والاجتماعية» فمن ذلك : 

# أعلام آل ابن مزروع : 

| - الشيخ المؤرّخ الفقيه محمد بن عبد الله مزروع : مؤلف كتاب 
«الإكليل في مناقب الشيخ عقيل» E RE E‏ 
المشايخ آل باعَبّاد بالغرفة بحضرموت» ولم أقف على ترجمة له» ولكن شيخه 
عقيل باعباد توفي سنة ١٤۸ه.‏ 

# وهناك شخصية أخرى بنفس الاسم» وهي شخصية الفقيه محمد بن 
عبد الله (بلفقيه) مزروع» من أصحاب الشيخ الصوفي الكبير معروف بن 
عبد الله باجمال (ت ۹٩٩‏ ه)» وله أبيات في مدحه'. 


۲ الفقيه العلامة عبد الله بن أحمد مزروع» له فتاوى نقلها السقاف في 


)١(‏ «مواهب الرب الرؤوف» (مخطوط). 


۲٦ 


((امجموعه) » ونقل من خطه فتاوی لغیره وفوائد عديدة ( ص FEE oA‏ 
«(o «0°۹4 CEAV EF co f*4‏ وهناك فقاوى عزيت إليه في المجموع 
المذكور»ء ينظر الصفحات (۲۷۳» »)٥۷۸‏ وله تصحيحات (مصادقات) على 

ومن فتاواه : 

|١‏ - مسألة : أوصى فلان بمَيسَمَّته""“ التي في السوق لمن يقرا كل يوم 
جزءاً من القرآن العظيم في أي مكان كان ويَهبّه ثوابه» وجعل النظر لأبيه ثم 
للأصلح من إخوانه الذكور» ومن بعدهم آولادهم ما تناسلوا. 

صحت الوصية وسلك به مسلك الوقف› ويصرف غلة ما ذكر إلى من 
القرف قاض تضرف الح اله لا الغين نقسها وليست كمبالة الذيتار افا 
للأصبحي اليمني› ويكون النظر في أولاد الإحوة للتشريك تبعاً للشيخين› 
خلافاً للإرشادء وجواب العلامة أبى بكر بن أحمد بن العفيف . وصححه : 
عبد الله بن أحمد مزروع . 

۲ مسألة : إذا سئل شافعى عن التقليد لمذهب» فهل له أن يدله على 
مذهب آخر» كمالك وأبي حنيفة » فإن امرأة بالمدينة المشرفة عامية» تزعم أنها 
شافعية» تزوجت بمحلل› وذكرت أن أَحَد شهود عقدها لمظها العقد بقوله : 
(زوّجي نفسك من هذا على كذا دينار» وعلى مذهب أبي حنيفة)ء وآنها علمت 
ذلك واعتقدته ورضیت به» فزوجت نفسها منه» وقبل . هل یکتفیٰ بهذا وان لم 
تصرح بلفظ التقليد ولم تعلم شروطه؟ 


9) المسسَمَة: الدكان الصغير: 


۷ 
أجاب ابن حجر : إذا قصدت هذه المرأة هي والزوج العمل بذلك على 
مذهب أبي حنيفة كان ذلك تقليدا لهء فحينئذ تعتبر شروط العقد في مذهبه»› 
وكذا شروط وطء المحلل وتوابعه» فإذا وجدت حلت للأول»ء وإن لم يعلم 
نها شروط إن قلد أبا حنيفة أيضاء ويلزمه استمراره على تقليده ما دامت هذه 
المرأة حية في عصمته» ويلزم أيضاً: عدم التلفيق حتى لو طلقها ثانياًء لم تحل 
له _وإن كان شافعياً - أختها ولا أربع سواهاء حتى تنقضي عدتها منه. وعلیٰ 
هذا المثال يقاس ما أشبهه. انتهى . 

۳ وسئل أيضاً: هل يجوز لشافعي تقليد مالك وأبي حنيفة في تزويج 
بكر صغيرة غاب وليّهاء أو مات؟ فيجوز للقاضي حينئذ أن يزوجها» وهل 
حضور شهود شافعية لهذا العقد جائز آم لا؟ 

أجاب : تقليد أبي حنيفة أو مالك في التزويج بشرط أن يرجع في ذلك 
إلى ثقة من علماء ذلك المذهب» ويخبره بشروط تلك المسألة» وجميع ما 
يعتبر فيها» ولا محذور على الشافعي فيها ولا شبهة» لأن التقليد صحيح› 
وانتفاء الشبهة حيث لا تقليد» وحضور الشافعي للعقد جائز إن قلد» وكذا إن 
لم يقلد وقصد الشهادة بصورة العقد» ولا يشهد بصحته إلا إن قلد» كما نبه 
عليه الإإسنوي . انتهى . 

وبه يعلم حكم تزويج الأب الصغيرة بغير كفء» قاله محمد بن عبد الله 
العفيف . وصخح عليه : عبد الله بن أحمد مزروع . 
# آل مُعَلّم بلفَفّيه مزروع بشبام : 

تبين لي بعد الاستقراء وتتبع المخطوطات والأوراق القديمة: أن 
المشايخ الفضلاء (آال المعلم بلفقيه) سكان شبام» هم من ذرية الفقيه ابن 
مزروع» وقد طغىٰ عليهم لقب (معلّم) على لقب (بلفقيّه) عند الأهالي بشبام» 


۲۸ 


وليس كل آل (بلفقيّه) يرجعون إلى ابن مزروع» فهناك (ال بلفقيه صَعُدِي)» 
أعتقد نهم غير هؤلاء'“. 

ولقب (المُعَلّم) أو (مُعَلّم) كما هو عرف أهل حضرموت» يطلق على 
کل شخص يتولى وظيفة دينية» سواء کان معلم قرآن» أو معلّم صبيان (شيخ 
كتاب)» أو متولياً وظيفة في مسجد من إمامة أو أذان» أو قائماً بوظيفة القراءة 
على الأموات وتلقينهم ونحو ذلك» فكل من تول شيئاً من هذه الوظائف لقب 
عند أهل حضرموت (معلما) . 

وقد كان لبعض آل مزروع بشبام وظيفة قراءة القرآن وتلاوة بعض الأدعية 
في مناسبات سنوية (موسمية)ء في ثلاثة آيام في السنة هي اروا 
ويوم عرفة» وتقام هذه القراءة بجوار ضريح أحد أجداد الأسرة وكبار صالحيها 
هو : 

۳ الشيخ عمر بن عبد الله بلفقيه مزروع (. . . - حوالي ۰٦۹ه)‏ : 

الشيخ الصالح الولي عمر بن عبد الله بلفقيه مزروع» وأعتقد أن كافة 
أسرة (ال معلم) التي بشبام هي من ذرية هذا الرجل الصالح. توفي بشبام 
حوالي سنة ۹٦١‏ ه» كما يؤخذ بالتقريب من تاريخ وفاة العلامة طه بن عمر 
السقاف (سنة ۳٦٠١٠٠ه)‏ الذي el‏ في کتابه «المجموع الفقهي»› ما 
نادرة حول قضية ثارت في شبام بخصوص القراءة المرتبة على ضريح الشيخ 
المذكور في أيام معينة من السنة. 


الح ا ااه 


۲۹ 

قضية وقف آل بلفقيّه مزروع بشبام : 

جاء في ص ۳۳٤‏ من الكتاب المذكور: «مسألة : عدلٌ كاف من آل بلفقيه 
مزروع بيده وظيفة قراءة [في الليالي] الشرائف الفلاث: عرفة» وعاشورء 
والشعبانية› يقرا على قبر شيخ مشهور من أجداده» متوليها نحو عشرين سنة» 
لى لها من ورالد الكرلى لها لك الد قائمين بعمَلٍ القراءة بتلك الأزمنة 
واستغلال ما عليها _ على عرف بلدهم شبام - من غير نكير» مع توفر العلماء 
ببلدهم . 

فجاءَ الآن بعض حکام الضرورة شخص بيده مسطور _ لا شاهد _ فيه 
باستحقاقه النظرَ مع غيره. فأفتاه الحاكمٌ بوجوب حجة على المتولي المذكور 
باستحقاقه النظر . . إلى اخر السؤال. 

الجواب : أنه لا ينزع الوقف المذكور من ذي اليد بمجرّد ظهور المسُطورء 
ولا يكلف ذو اليد على الوقف ببينة بنظره والحال هذه» إذ الظاهر استناد يده 
e al‏ > ويكفي من ذي اليد والحالة هذه لدعوى المعي بيمينِ 
تکون علیٰ حسّب جوابه من عدم الاستحقاق أو ن نفي العلم باستحقاق النظر كما 
هو مقَرَرٌ في محله . 

نعم» وللقاضي ومنيبه البحْتٌُ عن حال هذا المتولّي وعن مستَتَدِ كيفية 
ولايته وتصرفه كما صرَحوا به في (باب اداب القضاء)» حيث قالوا: إنه بعْدَ 
الببحث عن الحبَساءِ ُبث عن الأوصياء وكلٌ متصرف عن غيره» على ما 
فصّلوه وقرّروه. فعُلم أن للقاضي البحتٌ في صورَتناء لا تكليفَ البينة بالنظر . 

ومن لم يثبت أو أثبت وظهر خلَلّه فله عزْله وتولية غيره» من غير تقَيّد 
بأقربَ أو غيره» لكن يلزمه أن لا يولي غير عَذل کاف» وولی الأمر مله في 
ذلك». 


وجاء في نفس الكتاب في ص ۳۳۹: «ومن أجوبة أحمد مؤذن: وذكرتَمْ 
أن وظيفَة قراءة للولي الصالح عمر بن عبد الله بلفقيه مزروع في الأيام الشرائف : 
عرفة» وعاشوراءء والشعبانية» ولعَمَّر المذكور نحو مائة سنة من توفي »› 
والوظيفة هذه بيد بعض قرابته مخصوص بهاء تنتقل من واحد إلى الذي يليه في 
الدرجةء بلا نزاع في ذلك» ولا شك ولا ريب» ولا بَا أحَدٌ طلبَ نيابة عليها 
من والي الأمر» اعتباراً بما جروا عليه من عمل السلف . 

فادعىٰ الآن مدع اتتتقاق النطن وأطه ر ورفة لا يعرف كاتهان 
اا ا حه ارون فال ورك موت هة 
ولكنْ صاحب اليد على الوقف إن أظهر حجَته ونظر وإلا فينزع منه. فظهر 
للسيد طه بن عمر: أن ما على صاحب اليد إلا اليمين: بأنه لا يعدم أحداً 
يشاركه في النظرء ولا يكلف بينة . . . إلى اخر السؤال. 

الجواب : أَعلَمْ أن الواقف إذا لم يجعل للوقف ناظرا فالنظر لولي الأمرء 
ثم إن كان الوقف لم يعرف له ناظر» ولا بعد تولاه أحد» ومن ادعى النظر لا 
يصدق فيه . وإن كان قد تولى الوقفَ جهالّ لا يوثق بهم ثم تنبه ولي الأمر 
وسألهم عن مستتدهم فلم ينبتوا ما يوجب المصادقة» فكذلك لا عِبْرة بقولهم» 
وحينئذ فالتّظرٌ لولي الأمرء يتيب من شاء . 

وإن كان قد تول ذلك ثقاتٌ عن ثقات» وتطاولّت الأعوام ولا يعْرَف أن 
أحداً أخد نيابةً على هذا الوقف كما هي صورة السؤالء فهذا داخلٌ في جواز 
المصادقة لولي الأمْر أن يقر القائم بالوظيفة على ما درج عليه السلف»› إِذ لا 
يكون ذلك إلا بمستتد شرعي . 

كما أن له أن يصادق بالخط المررف كه راه با ته أن النظرَ 
لذلك الثقةء أو نيابة من سلطان قبله» أو إخبار ثقة بأن العمَل مقصورٌ على ما 


۳١ 
درَجَ عليه السلفٌ الصالح» فكل هذه الأشياء لولا مصادقة والى الأمر لأربابها‎ 
لكان هو الناظر. فالجَزم من عبد الرحمن مَجبُور بما ذكر - جرأة.‎ 
وأما ما ذكره السيد طه: يرجع إلى أن والىّ الأمر إذا صادق أن العمل‎ 
المذكور صادق أربابُه بولايتهم» فلا على القائم به إلا اليمين» كما ذكره السيد‎ 
ظ4‎ 


وفي حضرموت وظائف كثيرة تنتقل بالمرتبة واحداً بعد واحد» بمقتضى 
عمل سلفهم الموثوق بهم» ولا يُعْرّف أن واليّ الأمر قد ناقش أحداً منهم أو 
طلَبَهم إقامَةَ حجّة بالنظر لهم» إذ لو كلّفوا ذلك لعَجّزواء فما بقي إلا المصادقة 
لأن حجُة صاحب الأمر عليهم أقوى. 

ومن المعلوم شرعاً: أن وظيفة الناظر إنما هي حفظ الأصل والثمرء 
وتسليمها للمستحقين» وقد يكون للناظر جزءٌ من الثمر في مقابلة ذلك» وقد 
لا يكونء فالمطالّبة إن كانت لأجْل ذلك فلا جدوى تحتهاء وإن كانت 
من أجل الوقف تكون فيها غبطةء والناظر يأخذها جميعاً أو يستنيب بشيء 

كما هو العرْفٌ المطردُ في حضرموت أ المراد باللّظر - حيث أطلق 
ذلك سواء كان في صيغة الوقف أو صورة النيابة -: أن الناظر يقومٌ بذلك أو 
يستنيب في ذلك» فمن هذا المعنى» يقول: إن القائمين بهذه الوظيفة أرباب يد 
بالاستحقاق في أصل الوقف» واليّدٌ في ذلك معتبرة شرعاًء فاندَرجَّ النظْرٌ في 
عرف جهتنا في المعنى : الاستحقاق . 

واليَدٌ في الوقت من هذا المعنى مُصرَحٌ بها بقول الشيخ ابن حجر في 
بيان المستحقين: إنه يصدَق ذو اليد بيمينه» وقد نفل الأئمة عن عز الدين بن 


۳۲ 
عبد السلام: أن العُرْف المطرد في زمن الواقفين كالمشروط من الواقف› 
فيتآيد أخذ العلَّة للناظر في جهتنا بعُرفهم الواضح» فتكون اليد مندرجَة في 
صورة الواقعة. 

هذا تأييدٌ يؤيد المصادَقَة بفعل السلف» ويويّد كلام السيد طه من حيث 
رَه اليد هذا ما ظهر لناء وفرق گل ذی علم علیم ٤‏ انتهی: 


۲۳ 


الد خمد شر خد ناغرة 


(7 ۸ ۷ ه) 


# اسمه ونسبه وأسرته : 

هو : السيدٌ العلامة أحمد (الملقب شريف) بن علي بن علوي (الملقب 
خرد)» ينتهي نسبه إلى السيد الجليل عبد الله (باعلوي) بن علوي بن الفقيه 
المقدم محمد بن علي العلوي الحسيني الهاشمي› التريمي الحضرمي› 
الشافعي . 

وأسرته (آل حرد) من فْضليات الأسر والبيوت بتريم» وظهر فيهم علماءٌ 
وفقهاء أجلاء منذ جدّهم علوي خرد المتوفى سنة ۸۷١‏ ه وإلى يومنا هذا 
وفيهِمٌُ العلماء والأدباء وأهل الفضل والمروءة. 
# مولده ونشاته : 


)١(‏ مصادر ترجمته: «الغرر» (ص: ۱۷۸). «النور السافر»: (ص: ۳۳۲). «السنا 
الباهراء «المشرع»: (۲: .)۱۸١‏ «معجم الأسر الحضرمية» (مسودة) لكاتب 
السطور»› «تاريخ الشحر» لبافقیه ( ص : (Yo‏ . 


۳٤ 


(ست وثمانين وثمانمئة للهجرة)» ونشاً في حجر آبيه ا ا 
علوي خرد المتوفيئ بالشحر سنة ۹1۸ه والذي قبر إلى جوار العلامة الإمام 
عبد الله بَلْحَاج بافضل المتوفىٰ في رمضان من نفس السنة. 

والمترجَمٌ حامس خمسة إخوة كلهم علماء فقهاء صالحون» وهم على 
الترتيب: محمد المحدّتٌ مؤلف «الغرر» و«الوّسّائل الشافعة:. وأحمد شريف 
صاحب الترجمة»› وعبد الله تواً م المترزجم› وإبراهيم اف ھک 
وزين . 
* طلبّةٌ للعلم وشیوځه : 

قال أخوه السيد محمد: (تخرج وتفقه بالفقيه الإمام عبد الله بن 
عبد الرحمن فضل بلحاج› والفقيه محمد بن عبد الرحمن الأسقع» قرأ أكثر 
«الروضة» عليه و«المنهاج» و«الإرشاد»» وكذا على الفقيه أحمد بن الفقيه 
عبد الله المذكور» قرأ عليه كتباً صغاراً غيرها في الأصول والفروع). اه. 

وقال السيد محمد الشلي : (حفظ القران العظيم » وحفظ بعض «المنهاج» 
و«الإرشاد» وعدة رسائل» وتفقه بالعلامة عبد الله بن عبد الرحمن بلفقيه» 
والفقيه عبد الرحمن بن مزروع› والفقيه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
بالحاج» ولارَمّه ملازمة تامة حتىٰ تخرج به» وأخذ عنه الأصول والعربيةء ثم 
- بعد وفاته - لازم ولده الشيخ أحمد ال اف 

وفي «مواهب الرب الرؤوف» لباجمال (مخطوط) ما حاصله: «أن 
القاضي أحمد شريف خرد كان يخص الشيخ الصالح إبراهيم ابن الفقيه 
عبد الرحمن ن بامزروع بمزید احترام» لأن والده الفقيه عبدالرحمن مزروع 


.)٠١١ :۲( «المشرع»:‎ )١( 


شيخه» وأكثر قراءته في الفقه عليه». اه. 
# ثناء مُعاصریه ومترجمیه عليه : 

قال أخوه السيد محمد: (الفقيه العلامةء العالم» النبيه» وحيد العصر› 
وعالم القطر»ء SOG.‏ 
الشريف» الحسيب النسيب» المُنيف» . .. إليه انتهت رئاسة العلم والفتوى 
ببحضرموت» ولي قضاء الجهة : e‏ إلى «قبر نبي الله هود» عليه 
السلام» لم يعارضه مُعارض»› ولم ينض عليه ناقض» فاق أقراته وسَمَّا 
ورسَحّث أصوله وبَسَقَّت فروعه» وعرٌ المحتد» وجل المنتمَّى. .- 

ومن حلقه: الصبر والاحتمال» يسمع الجفاء بأذنه ولا يكافىء فاعله» 
الغالب عليه السلامةء ألهمه الله رشده» ورزقه حسن الخاتمة» ولطفَ به في 
جميع أموره» وأصلحه ووفقه لطاعتهء في طف ورأفة» وخير وعافية إنه 
سمیع قریب کریمٌ مجیب)'. اه. 
# الأخذون عنه : 

قال الشلّي: (وتخرَجَ به جم من العلماء الأعلام» منهم: القاضي 
محمد بن حسن ابن الشيخ علي» والشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن 
ابن الشيخ علي» والإمام هارون بن علي بن حسن بن علي بن جمل الليلء 
والشيخ فضل بن عبد الله بافضل» والفقيه عبد الله بن محمد بن شهاب ؛ وكان 
يحضر درسه الجَمٌ الخفيرء ويَردُونَ بحرّه العذبً النّمير . . . إلخ)'. 


.)۱۷۸ «الغرر»: (ص:‎ )١( 
.)١١١ ١٠٠١ :۲( «المشرع»:‎ )۲( 


۳٦ 
: وفاته‎ 2 


(0 E 
الهجرة) وقبر في مقبرة زنبل بتريم» رحمه الله‎ 
صلة القاضى أحمد شريف خرد بهذه الفتاوى‎ # 

تقدم في ترجمته ذكرٌ المفتي ابن مزروع الشبامي ضمن شيوخه» كما ورد 
عند السيد محمد الشل فی «مشرعه» . 

ا ان رالد اله جرد کان س ۸5ے کا هر ع اخ م ن 
على» وعند الشلى؛ أو سنة ۸۸٤‏ أو ٠۸۸ه‏ كما عند العيدروس فى «النور 
السافر» _وإن كان ما ورد عند أخيه في «الغرر» هو الأثبت والاوْلى من أي قول 
آخر - فان عَمرّه یکون عندما توفي شیخه ابن مزروع بین ۲۷ ۲۹ عاماً. 

وتفرّدت | اة التريمية») (الاتي وصفها) بذكر اسم مؤلف e‏ 
ا ا SES‏ 
الا رق الله عة تالت الوة الق الحو المد فاص 
الله ال اه 


(1) «الغرر»: (ص: ۱۷۸)ء «النور السافر»: (ص: ۳۳۲)» وفي «المشرع»: ۹٥۹ه»‏ 


۳۴۷ 


هذه الفتاو 


ا و ا 
من مراجع الفتاوىٰ الشافعية عند فقهاء حضرموت. ولها مكانتها عند الفقهاء 
والمفتين المتقدمين» ممن جاءوا في القرون التالية لحعصر المفتي» فكانت هذه 
الفتاوى مرجعاً مهماً لهم» وكثيراً ما كانوا يعزون الأحكام والفتاوى إليها في 
المسائل التي أفتى فيها المفتي ابن مزروع . 

٭# آما آهم ميزات هذه الفتاوئ» والجوانب التي أكسبتها هذه الأهمية 
فهي: 

أنها محرَّرة ومنقحة» واعتمد صاحبها على كتب المذهب القديمة»› 
ومصادره الأصيلة التي عليها المعول عند الفقهاء والمفتين» وبالنظر إلى 
مصادره كما يرى القارىء في الجدول الوارد في الصفحات التالية يتبين لنا مبلغ 
المفتي من العلم» وسعته في الاطلاع والنظر في الأمهات . 

ومن المزايا الهامة : أن المفتي رحمه اللهء قد نبه على مواضع متعددة 
من الروضة اختلف فيها نقل أو حكاية المعتمد في المذهب» وهو تارة يعتمد 
على «مهمات الإسنوي»» وتارة يغفل المصدر فيكون التنبيه غالبا صادرا منه 
كما هو الحال في المسائل : (۷۳» .)٠١۹ ۰٩۳‏ 


والمفتي ابن مزروع في فتاواه يقعد القواعد الفقهية العامة» ويستند 


۳۸ 


إلى نظرية مقاصد الشريعة» وينقل كلام الأئمة في هذا الشأن» لا سيما كلام 
العز بن عبد السلام في «مقاصده الكبرى» . 

کما تعد فتاویٰ ابن مزروع من أقدم فتاویٰ علماء حضرموت ا 
وصلتنا كاملة» وذلك آني لم أجد نصا كاملا لفتاوىٰ من قبل عصر ابن مزروع › 
مع أني أسعى للحصول على كافة النصوص والمؤلفات لقدماء علماء 
: )۱( 
حصرموت 

كا تخد و ا ار ة ل أن الاك اما لر دعل اة 
المحتاج» لابن حجر الهيتمي وفتاواه» بل غالب أهل القرن الثالث عشر 
والرابع عشر لا ينقلون إلا عنها ولا يعتمدون إلا عليهاء بينما الفقهاء المتقدمون 
ينقلون عن الكثير من كتب المذهب» ففيها تنوع وثراء أكثر من فتاوى 

وليست فوائدها تنحصر في هذه الأمور فقط» بل هي تمثل نموذجاً 
لفتاوىٰ أهل ذلك العصر» وأساليبهم في الإفتاء والحوار العلمي الفقهي› 
فالمفتى يحاور السائل الذي كان على درجة كبيرة من الفقه والفهم» وبما أن 
كثيراً من المسائل الواردة كانت عبارة عن حوارات علمية فقهية» فقد جاءت 
هذه الفتاوى مليئة بالفوائد والنصوص النادرة. 
بعض الفوائد المستخرجة من هذه الفتاوى : 

١‏ - ترجيحات المفتي : هناك العديد من الأحكام الفقهية التي مال إليها 
الفقيه ابن مزروع ورجُحهاء وقد تكون من غير المعتمد أو يخالف فيها 


(1) وقفت مؤخرأً بعد كتابة هذه المقدمةء» على نسخة من فتاوى الإمام عبد الله بن أحمد 
بامخرمة» شيخ ابن مزروع» وهي محفوظة بمكتبة الأحقاف للمخطوطات بتريم» 


معاصریه او شیوخه»› أو يستحسن قول بعض الفقهاء من آهل قطره» أو يميل 
إل قول مفت أو فقيه أاخرء ومن أمثلة هذه الفتاوى : المسائل ذوات الأرقام : 
CIV \NoY CITY (VY cO of OYY oI cE 1۹ oI «< »٥(‏ 
٥‏ ۲۳۰ ۲۷۷) وغیرها. ) 


۲ - ردوده على معاصریه وانتقاده لهم : وهو قد یرد قول بعض الفقهاء 
O NE E N LSS‏ 
والمسألة :)٤۲(‏ في الحهدةء والمسألة :)٠١١(‏ في الجعالة. ۰ 

أو قد يرد فتاوىٰ بعض الفقهاء ويصرح بأسمائهم» كما رد فتوى 
الفقيه محمد الأسقع باعلوي (م / »)٦٤‏ وفتوئ للفقيه محمد بن عمر 
باقضام بامخرمة (م / ١۲۹)ء‏ وفتوى للأصبحي اليمني وهو متقدم عليه 
)م / (1A۷‏ . 

وأما نقوله عن معاصريه» مع إضفاء ألقاب التجلة والاحترام عليهم› 
وإيراده لنصوصهم في تأدب واحترام تامَيْن» فهذا كثير في هذه الفتاوی» فمن 
أولئك الفقهاء : 

من الحضارمة: شيخاه الفقيهان عبد الله بن أحمد بامخرمة (وقد بلغ 
عدد المواضع التي نقل فيها عن فتاواه: ٠١‏ موضعا)» ومحمد بن أحمد بن 
علي بافضل العدني (وعدد المواضع التي نقل فيها عن فتاواه: ۳ مواضع) هذا 
عدا نقله لما يحفظه عنهما من أحكام أو ما يجزم به عنهما دون العزو إلى كتاب 
وإنما اعتماده على حافظته» وكذلك الحال في نقله عن الفقيه عبد الله بلحاج 
بافضل والذي يجله جدا ويقول في حقه دائما: (سيدنا الفقيه)» ومنهم : 
ابن عبسین» وباقضام بامخرمة» والسيد محمد الأسقع بلفقيه باعلوي . 

ومن معَاصريه من غير الحضارمة: شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 


30 


المصري» ينقل كثيراً عن تأليفه «(شرح البهجة الوردية»» والفقيهان: أبو 
السعود» والبرهان إبراهيم ابنا ظهيرة المكَيّان . 

وهناك نواح اجتماعية وتاريخية في هذه الفتاوئ» أجملها في التي : 

| - اجتماعيات : فقد ورد ذكر بعض الفتاوى المتعلقة بالمجتمع الذي 
كان يعيش فيه الشيخ المفتيء وجاءت فتاواه لمعالجة ظواهر سئل عن حكمها 
في الشرع» فأجاب بمقتضى الشريعة وأنكر بعض المعاملات والحيل الشائعة 
بين العوام» فمن ذلك بيع العقلان»ء والحجة: المسائل ذوات الأرقام (ه» 
(TT NE CVA A cO co‏ 

۲ ذكره لمواضع ومسميات شبامية (محلية)؛ من ذلك : ساقية شبام (م 
/ ۳۲( الموزع» وقف ال باعباد (م/ .)٠١١‏ 

۳ في الزراعات وأحكامها: نوع من الحبوب التي فيها الزكاةء 
بارقيبة» الوجه (م / ۸٥)ء‏ الرّباب (جمع ربّة)» الذْبّر (اسم للقطعة الزراعية 
ال 

>٤‏ - ذكره لبعض اللهجات المحلية (دارجة)؛ مثل : المحض» التسُويم 
(صنع الأسوام جمع سوم عند المزارعين)ء الحُوات» التفخيط (= التأبير)» 
مالودة (= مولودة)ء مَلقاة اليوم الفلاني (= وقعة» معركة)» شنشنة الحضارمة 
(قلب كاف الضمير شيناً: اسمش = اسمك» حالش = حالك). . . إلخ. وكل 
ذلك مشروح ومعلق عليه في مواضعه . 

ه ‏ فتاوىٰ جرت مجرىٰ النصيحة والوعظ : من ذلك المسائل ذوات 
الارقام (۰۷۰› .)۳١۱ ۰۲۰۴٤ ۰۸۱ ۰۹۹٩‏ 


٤١ 


مصادر المفتى : 

وهي الكتب التي وردت في أجوبة الشيخ المفتي رحمه الله» وعددها في 
الجدول الآتي () کتاباً ومرجعاًء وهي کالتالي : 

«المهذب» لأبي إسحاق وشروحه: «شرح المهذب» للنووي› 
و«تكملته» للسبكي . و«التنبيه»» وشروحه: ك «النفائس شرح التنبيه» للأزرق› 
و«تصحيح التنبيه) (لم يذكر مؤلفه). 

«الحاوي» للقزويني» وشروحه»ء مثل: «شرح الحاوي الصغير» 
لباحميش ٠‏ و«الإيضاح» للناشري . 

«الوسيط» للغزالي وشروحه: «(شرح الوسيط» لابن السبتى» و«مشكل 
الوسيط» لابن الصلاح . 

اة كنتب الإمام النووي: «روضة الطالبين»» و«المتنهاج»» 
و«الفتاوى»» و«تهذيب الا شائ واشرح مسلم». 

شروح «المنهاج» للنووي : شرح المنهاج» للسبکي » شرح المنهاج» 
للأذرعي» «شرح المنهاج» لابن قاضي شهبة» «شرح المنهاج» للمراغي› 
«نكت المنهاج» لباشكيل . 

کت الفتاوى : فتاویٰ الخزالي» وفتاویٰ ابن الصلاح» وفتاویٰ 
البغوي› وفتاوی البلقيني»› وفتوى لمحمد بن عبد الله ابن ظهيرة› وفتوی 
لإبراهيم ابن ظهيرة› وفتوی لأبي السعود ابن ظهيرة› وفتاویٰ السمهودي› 
و«تيسير الفتاوى» للبارزي . وفتاوى عبد الله بن أحمد بامخرمة» وفتاوى علي 
اللأصبحى› وفتاوی بافضل العدنى› وفتاوی بلحاج بافضل › وفتاوی محمد 
سعد باشکیل › وفتاوی باحمیش › وفتاوی اتن کن العدني » وفتوی لباقضام 


۲ 


بامخرمة» وفتویٰ لمحمد مسعود باشکیل» وفتویٰ للفقيه باعلوي» وفتوی 
لمحمذ بن أبي بكر باعباد» وفتوى ليوسف الجبائي . 

متفرقات : «البيان» للعمراني»› «الحاوي الصغير» للقزويني» «الأنوار» 
للأردبيلي› متن «اللإرشاد»» «جامع المختصرات» للنشائي» «التحرير» ا 
زرعة العراقي› «المهمات» للإسنوي› «الشرح الكبير» للرافعي› شرح البهجة» 
للشيخ زكرياء «رسالة الإبراء في الطلاق» للسمهودي» «شفاء الأشواق» 
للسمهودي» «عمدة السالك» لابن النقيب . 

ومن كتب الأصول والقواعد: «المستصفى» للخزالي» «القواعد 
الكبرئ» للعز ابن عبد السلام» و«آلفية الأصول» للبرماوي . 

ومن كتب الفرائض : «الكافي» في الفرائض للصردفي» «المفتاح» في 
الفرائض لابن كبن العدني . 

ومن كتب القضاء : «أدب القضاء» للغزي . 

ومن كتب اللغة : «فقه اللغة» للثعالبي . 
مصادر المستفتي (الأسئلة الواردة) : 

وهذه قائمة بمصادر المستفتي› حسب ورودها في الأسئلة المقدمة 
للمفتي› ويظهر فيها أيضا التنوع في المصادر› وعددها (۳۷) کتاباًء اوی 
ومؤلفات مستقلة» وهي كالتالي: 

كتب الشيخ أبي إسحاق : «التنبيه»» و«النكت»» ومن شروح التنبيه : 
«شرح التنبيه» للأزرق . 


الحاوي للقزويني › ومن شروحه: «نکت الحاوي» لا کېن › 
و«الإيضاح» للناشري . 


A3 


کي النووي : «الروضة»› شرح المهذب»»› و«المنهاج» له» ومن 
شروحه: «(شرح المراغي»» و«شرح الأذرعي». 

«الإرشاد» وشروحه: «الإسعاد» لابن ا شريف» «التمشية» للمقري 
اليمني . 

ر فات: «جامع المختصرات» للنشائي» و«التنقيح» و«المهمات» 
کلاهما للإسنوي» «شرح الوسيط» لباشكيل» «أدب القضاء» للغزي» «القواعد 
الكبرى» للعز بن عبد السلامء «الآنوار» للأردبيلي» و«الإحياء» للغزالي . 

E A A Da 
فتویٰ لابن عبسين» فتوی للجمال ابن ظهيرة» فتویٰ لبحض فقهاء عدن فتوی‎ 
للفقيه الأحنف اليمني» فتوى لعلي الكردي» فتوى للفقيه باعلوي» فتوى لابن‎ 
ا ف ا کے ا‎ 
. فتاوی بلحاح بافضل‎ 


٤٤ 


النسَخ المعتمّدة فى التحقيق 


١‏ النسخة الشبامية (ش)» وهي أول نسخة أعثرٌ عليها من «الفتاوى»› 
وهي من مقتنيات مكتبة الشيخ الفقيه علي بن أحمد بالرّبيعة الشبامي المتوفى 
بها سنة ١۳۸١ه»‏ وهي نسخة حديثة النشخ وفيها نقص من اخرهاء وقد 
انتهت عند المسألة (۲۹۷)» اخر باب العدد والنفقات» وعدد صفحاتها ۲٣۷(‏ 
صفحة) . 

۲ النسخة التريمية (ت)؛ وهي نسخة لا دري ين يوجد أصلهاء إلا 
اف اشتريت مصوّرة عنها تقع في )۱١(‏ كراساًء )۲۱١(‏ صفحة» كانت تباع 
لدى إحدى المكتبات بتريم» ثم أخبرني فضيلة شيخي وأستاذي السيد جعفر 
ابن محمد السقاف أن الأصل موجود لديه» وعلى كل حال فخطها قديم بعض 
الغ وهي الأخرى ناقصة من الآخر أيضاًء إلا أن نقصها أكبر من الأولى 
الشبامية» فهي تنتهي في اخر جواب المسألة رقم )۲۱١(‏ من كتاب «النكاح» . 

۳ النسخة المكيّة (الاصل)» وهي نسخة محفوظة في مكتبة جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة برقم )۱٤١٤(‏ ولم أدر مصدرها من آين» سویٰ آنها 
أهديَّت إلى المكتبة من طرف الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ بتاريخ: ٠١‏ 


05 م س ۴ه المد الررة شل مامت رة دة وكات وروا 
للتعليم العالي بوزارة المعارف منذ تأسيسها وحتى وفاته سنة ١١٤١ه.‏ اتتمة= 


0 


١ /‏ / ١ه‏ وهي النسخة الوحيدة الكاملة» وخطها قديم» ولعله من 
القرن العاشرء ولم تورَح ولم يُذكر ناسخهاء ولكنها حملت بجملة من 
التعليقات على الهوامش» وهي تعليقات مفيدة» بعضها معزو إلى فتاوى الشيخ 
علي بايزيد (ت ١۹۷ه)»‏ وبعضها إلى الفقيه عبد الله ابن عمر بامخرمة 
(۹۷۲ه)» والتعليقات مكتوبة بتفس خط «الفتاوئ»» وعدد صفحات هذه 
النسخة بلغ ٠۹(‏ لقطة)ء وقد اعتمدتها أصلدًء لكمالها وقدَمها. 
عملي في الكتاب : 

١‏ قمت أولاً بنسخ الأصل ومقابلته وتصحيح المنسوخة على أصلها. 

۲ - ثم قابلتها بالنسختين الأخريين» وأثبت الفروق الهامة والجوهرية 
في الحواشي . 

۴۳ عزوت الآيات الكريمة» والأحاديث الشريفة من مصادرها. 

> بعد ذلك» أحضرت آهم المصادر المطبوعة مما رجع إليه المفتي 
رحمه الله» واستخرجت النصوص وعزوتها لمصادرهاء كما قارنت بين ما 
ورد عند من نقل عن المفتي واعتمدت ثلاثة كتب مطبوعة واستثنيت 
المخطوطات» وهما: «المجموع الفقهي» و«مختصر تشييد البنيان» كلاهما 
للعلامة طه بن عمر السقاف» و«قلائد الفرائد» لباقشير» وعلقت منها ما ناسب 
المقام. 

. قمت بالترجمة لأعلام مَن ذكرهم في فتاويه‎ ٠ 

٦‏ عرفت بالكتب التي ذكرهاء وشرحت بعض المصطلحات الدارجة 


الأعلام» محمد خير يوسف (۱: .)١١۴۳‏ 


٤٦ 
. أو الكلمات الغريبة‎ 

۷ علقت بعض التعليقات الفقهية والعلمية التي رأيتها مفيدة في 
0 

۸م وضعت ترجمة للمفتي ولجامع الكتاب» وكانت عملية شاقة» 
رجعت فيها للعديد من المصادر التاريخية» وقرأت بعض المخطوطات 
ا ا 
2 

. فهذه أهم الأعمال التي قمت بهاء وعسئ أن يكون ذلك فاتحة 

e‏ أخر تتلو» ولكتب أخرىٰ تنشر وتحقق› ونسأل الله تعالىٰ أن 
يكرمنا بالفهم الصحيح» وحسن النظر في كتب أهل العلم» وأ يرزقنا الفقه في 
الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسم على سيدنا 
محمد النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي» وعلى آله وصحبه أجمعين . 


جدة» عشية الأحد ۱۹ رجب الفرد من سنة ٠٤۲۷‏ ه 


اسشا كردم السدسا “الذي صد افوا دة . 
وو فتی ر مراد دارع بر اعلام الد وج رر ا تالت 
ار تلن رنیرت ارادا 
شهار قاطعة ولاشا خلال لق امع واشررر 
انار ره الرس | ال والنہا 
ایر ورو بارشو لکرم والن و العط م ونع ر 
یرہ اسول وڑڑار اع ل تاعارم ارا لنھا مہ وجےے 
نبرع د نرا لشبا ولم طرالدے تزه 
و جع جنا ردن ماواد حقالتو اله رعا سوا لجا 
عنوا ا سازاه سیا وال رل راا لین یا الصا 
الغ | لم درق شع ازب ان زیی داشر 
عدا اغرال رچ اوو الان ررر 
عسلرا ل بم رسس یرلا رکذ ارم انها بعد الفا من 
عسل لوج نھر مراد بجر ملع س العت ل الاو یحی 
لو ویره للا تیر وشا لنم بور ےا اعارا جار 
نعلاو ررق اروش اا پو رارع سی اللا دواد ر 
لول نیا کار رشح الورب اوا رل نازان زارد 

2 


ےل اس ج نن دوعلا نکل 
اہ رلاد العطم 


صورة الصفحة الأولى من المخطوطة المكية (الأصل) 


| شاللیر ىعرا لوی رانصافان رضع الدربار صو - 
I CEE‏ رمعلفا عو رڪلف 
د هرا 1 را الوا داعا سل 
انزلا 2 ادلا یک وا یازا انچ 
EN E‏ 
/ أب لالہ ع الرحوع فد ا 


اڪاڪ ر رى ی 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة المكية (الأصل) 


ا از ری SD E‏ 
|9 إلرتن وحل بم | ار ۳ 
اشاس 0 EES‏ 
EE A‏ 


کر ی ا ر 


E )‏ 
طا رل E E‏ 
ومن عل موان ااب عباتا تر متا و 


1 شین باب الییار وسا 5ا در ا ا 
| انحل نة الا غراف عد رة عل 
فی الور بکرور EE‏ و ر 
ااب الفراع ور وجه شک مر[ دجم بعد 
االو با ونا 


صورة الصفحة الأول من المخطوطة الشبامية (ش) 


8 لر ا ا 
IEEE ٠‏ ف 1 
| الارن E‏ اکر 

الك IIE‏ ا اا 
زاين اننا الا ا 

ونوا ون دواد دااع لچم نتا اج ا 

الكر جا ال E‏ ول 


ظرای ا ر وا 


اخ اا ہکا رہہ کرات ی الاس خان راتوا 
اا لیکن دک شان ریا ک ویرت خ کا ت ا 
کید لاز یحو مہ النابجے لعولا 
حَیضہا اربص ال سیا اا سک یتر کل شرل 

ریس چرم تند با انرام اطا ا 
و 

رتا جرين مزحب الام ا کے ا ) 
اغا کو تی یوار 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة الشبامية (ش) 


01 


کتاب تتاو ی الما ماللا 
د جيە الا الالام . 
وال ايملاع ) 
٠‏ اا رر التباي . 


Soll 


رصا ی سی ع ا ردا گول6 2 سمالا 


صورة الصفحة الأولىٰ من المخطوطة التريمية (ت) 


إذااذوت اللة الساطان ين رجام حص 
مغن ورز له الو فوا الس فان من تز وچمامن 
درں انیا لعن روع رارک ھن وم تاد 
الول تھ( بے تر یہ وعال تحت اولانان فاجع 
فا لفنرق به ودن التائ اداد چک فان فلم ۷ 
بصے فل ونع مإ رک ھڑپ کے کا کے الناسد ہاو 
تلوت باطاا اب زی تز ا رلب( السلطان ایال 
مادکره السا گلا رسد هاه نات اد تر 
وتیل ا لوي ا لاص ا لني ل نيه عن الو روان 
ہد د الرا دناالوکل ھتاہ الماطان وا لروے وا 
ددرتا کالساطان ولافری وار ادت اراو ا 
وبن ی مناه یتر وما رمعون ر الى وله 
الت ویلک ذلك وان نکن ماذونای الرس اری ولو 
نامه ن من ایالج من الاستی ران لار یی 
رل ی رو رالانا للقفاک لان ےنا رک( لااستلزی 
وقد اشا ری ماد راا لاما[ لی ن رج اکس 
نتا اندي اتی کلام تناق ” 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة التريمية (ت) 


e] 
6 


YY 


المنوفى سنة ٩١١‏ هجرية 


رکوا ال 


. 


التالعاع و رساو ن کا حرو علوي 
المنوفى بترم سنة ۷ هحرية 


ر حه اله تعالی 


حققھا واعتنی بها 
یچک ےرا 


ورور ر 


م د 


بسو آله ألرَحْسّنِ ۾ اجيم 


وبه أستعينْ وعلیه آتو کل“ 


المد لله العظيم الشان› القديم السلطان» الذي هدى فنا من عباده» 
ومهم لمُراده» ورَقَع بهم أعلام الدّين؛ وحَلّ بهم المُشكلاتِ من أحكام 
الوالمض: وأشهة أن لا إلة إل الله وحدَه لا شريكً ل شهادة قاطعةء 
ولأشتات خلال التحقيت خا وای ا ا و 
الرسول الكريم» والنبيُ العظيم . 

وبعد» 

فهذه أسثلة وارداتٌ على الفقيه العَلامةء الحَبْرٍ الفهامة» وجيه الدين 
عبد الرحمن محمد بن مزروع الشباميٌ الحضرمي»› طكَبَ الله ثراه» وجعَّل 
جنات عدن مأواه» بحق النبيّ وآله» ومَنْ علیٰ منواله» فأجابَ عنها بما سّتراه 
مبيا"؛ والحمدٌ لله رب العالمين. 


(۱) كذابالأصل» وفي (ت) و(ش): وبه نستعین» فقط . 
(۲) (ورسوله): لم ترد في (ت) . 
(۳) (ت) و(ش): متقناً. 


0٦ 


باب j‏ 1 ارة والغشإ 7 


ET i RE‏ في ا الا أن محل نة ني الاغتراف ل 
إرادة غسل اليدين E‏ کا ل د ف اا ر ت غا ف 


)١(‏ (ت) و(ش): فمن باب الطهارة. 

(۲) (۱: ١٠)؛‏ واشرح المهذب». ويعرف باسم «المجموع»؛ تأليف الإمام النووي 
(ستأتي ترجمته)؛ شرح فيه كتاب «المهذب» لأبي إسْحاق الشيرازي» وصل فيه إلى 
باب المُّصَرَاة من البيوع» وذيّل عليه التقي السبكي ولم يتمه»› ثم آتمه الشيخ نجيب 
المطيعي (ت۷١٤٠ه)»‏ وطبع الكتاب بتتماته عدة مرات . 
ومؤلف «المهذب»» هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي» 
الشهير بالشيرازي» ولد بفيرٌوزأباد سنة ۳۹۳ه. وتفقه بفارس والبصرة وبغداد» 
وتخرج بأبي الطيب الطبري» ثم تفرد بالعلم الوافرء مع السيرة المرضيّة» وكان 
عامة المدرسين بالعراق والجبال تلاميذه وأشياعه» وعلا في الدين قدره» صنف 
ف الأصول والفروع والخلاف والمذهب كتباً أآضحت للدين والإسلام اتا 
و ومع ذلك فقد بلغ من الفقر حتى كان لا يجد قوتاً ولا لباساًء ولم يحج 
بسبب ذلك» ولو أراد الحج لحمل فوق الأعناق» وكان مستجاب الدعوة» توفي 
سنة ٦۷٤ه.‏ صنف : «المهمذب»» و«التنبيه»» و«النكت في الخلاف»» و«اللمع» 
ق الأصول› و(اشرحها»» و«المعونة في الجدل»» طبع أكثرها. «طبقات 
السبكي» : .)٠١ :٤(‏ واسير النبلاء»: (۱۸: ١١٤)ء‏ «طبقات ابن الصلاح» : 
(۱: ۲*(. 

(۳) (ت) و(ش): اليد 


OV 


مُستعمَاا . وذكر في «الرًوضة»: «أنها بعد الفراغ من غَسْلٍ الوجه». 


فهل مُرادهم" بعد الفراغ منَ الغْسْلة الأولى» حى لو غَمَسَ يدَهٌ للثانية 


والثالغة الاغتراف» يصيرٌ مُستعمَااً؟ وذكر في «الرًوضة): انها بعد 
الفراغ من الثلاث". فإن كان مُرادهم الأول“ فما كلام «شرح المهذب»؟ 


الجواب : محل ية الاغتراف في الوضوء عند إدخال اليد في الماء 


القليل بعد تمام المفروض ين عَلٍ الوجه» كماو كذلكَ في «شرج الحاوي 
ال لش س ا اله الام الم ن جد ناخد اي حر 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(4) 
)٥( 
(7) 


:١(‏ ۹) وكتاب «روضة الطالبين وعمدة المفتين»» تأليف اللإمام النووي» اختصر فيها 
«اشرح الوجيز» للرافعي» مطبوعة . 

ومصنفه هو الإمام محيي الدين بن شرف النووي المُرّي الحزامي ثم الدمشقي› ولد 
بنوىٰ سنة ١۳٦ه.‏ وتفقه بدمشق» وهو محرر المذهب ومهذبه» ومنقحه ومرتبه»› 
سار ذكره فى الأفاق» وصنف التصانيف النافعة المباركة المشهورة» توفى ببلده عند 
أبويه سنة ۷ه وعمره )٤١(‏ سنة. صنف : «المنهاج»ء ولاشرح ا و«تهذيب 
الأسماء واللغات». «والمجموع»» و«ارياض الصالحين». و«الأذكار»» وغيرها. 
ينظر : «طبقات السبكي»: (۸: »)٠١‏ «تذكرة الحفاظ): »)۱٤١١ :٤(‏ «وترجمة 
السخاوي والسيوطى» له. 

(ت): مراده. ٤‏ 

(ت) و(ش): والمراد آنه بعد الفراغ من الثلاث . . . إلخ . 

(ت) و(ش): الأولى۔. 

(ش): إتمام. 

محمد بن أحمد باحميش ؛ علامة جليل» ولد بغيل باوزير» وطلب العلم بعدن» وتفقه 
على الفقيه علي بن عمر باعفيف» وتقي الدين عمر بن محمد اليافعي» وكان متوليا 
GS AN EON E a NG SE,‏ 
بن أحمد ا توفي بعدن سنة ١‏ ۸ه له: «فتاوي»)» ولاشرح الحاوي الصغير» 
كلاهما مفقودان» «الضوء اللامع» : (: ۲۸). «هدية العارفين»: (۲: .)١١۷١۷‏ 


0۸ 


وفي لاعمُدة ان النقیں)' و«إیضاح کک “» وحكاه الفقية فكد بن 


مغو ابو E‏ فی «نکته علي المنه اج عن «فتاوی البرماوي“» 
والقاضي جمال الذين الرّيمي ِ 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


3 


0 


وما تقل عن بعض فقهاء الجهة» من أن مجلّها بعد غَسْل الوجه ثلاثاء 
وما ذكرَّه السائل عن «شرح المهذب»» قال الفقية العلامة عبد الله بن 


ابن النقيب؛ أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله النقيب المصري الشافعي › Es‏ 
۲ ^ك„AهA»‏ كان عالماً بالفقه والقراءات والتفسير والأصول»› وصنف في الفقه كتباً كثيرة 
منها: «تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية» اختصر فيه «الكقاية» لار بن الرفعة»› ونکتاً 
على المنهاج سكَاها «السراج»» و«التوشيح يح المذهّب في تصحيح المهب»ء (اوعمدة 
السالك» وهو أشهر كتبه وأكثرها تداولاء توفي سنة ۹٦۷ه.‏ «الإإسنوي»: (۲: 
«(A4‏ «الأعلام» 4: )4: **(. 
الناشري : هو محمد الطيب بن أحمد بن بي بکر» من کبار علماء زبيد» مولده سنة 
۲ه ووفاته سنة ۸۷٤‏ واسم كتابه: «إيضاح الفاوي بالنكت المتعلقة 
بالحاوي»› مخطوط لم طبع بعد. «الضوء اللامع»: (۰: ۲۹۸). 
محمد بن مسعود باشكيل؛ ولد سنة ٤‏ ٠۸ه.‏ وتفقه بعدن على القاضي ابن كبن› 
وولي قضاء عدن مدة طويلةء وكان كثير المال والكتب» لقي الحافظ ابن الجزري 
وسمع منه الاَوّلية وأجازه عامة» توفي بعدن سنة ١۸۷ه.‏ وا اع 
«المنهاج» ومات قبل تبییضه» وله کتابان في التاریخ والتراجم . «الضوء اللامع“: 
»)١١ :٠١(‏ «عقود الألماس»: (۲: ٦۸)ء‏ «مصادر الفكر»: (صْ: .)٤١١‏ 
البرماوي : هو محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلانيء مولده بمصر سنة 
۳ه وبها وفاته سنة ١۸۳ه‏ له مؤلفات منها: «ألفية الأصول». «الضوء 
اللامع»: (۷: ۰( الاعلام» «: ): (AA‏ . 
الريمي : هو محمد بن عبد الله الصرَيّفي اليمني› ا توفي بها سنة 
۲ه أشهر مصنفاته : «التفقيه شرح التنبيه» في )۲٤(‏ جزءاً (مخطوط). «العقود 
اللۇلۇية»: (۲: 1۸)› «الأعلام» : (Y1:‏ 


0۹ 


أحمد بامخرمة فى «فتاويه': «إنه لم يره فيه كذلك». قال : «وإتما عبر فى 
«الشرح» المذكور بقوله: وإن كان يعني : غمَُْ المتوضىء يده في الإناء بعد 
عسل الوجه» فهذا وقتٌُ غسل اليد" ففيه تفصيل ذكره إمام الحرمي“ 
اعاتا لاسا 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بامخرمة (الجد)ء مولده بالهجرين سنة ۸۳۳ه» طلب العلم 
بعدن على محمد بن مسعود باشکیل قاضي عدن» والفقیه محمد باحمیش» تولی 
الإفتاء والقضاء بعدن» أخذ عنه المفتي ابن مزروع» والفقيه محمد عمر بحرق» 
ومحمد عمر باقضام» والفقيه عبد الله بالحاج بافضل› وعثمان بن محمد العمودي › 
توفي بها سنة ۹۰۳ھ له: «فتاوى» منها نسخة بمكتبة الأحقاف بتريم» ونكت على 
جامع المختصرات»» لا يعلم موضع وجودها. «الضوء اللامع»: :٠١(‏ ۸). «النور 
السافر»: (ص: .)١۸‏ 

(۲) (ش): اليدين . 

۳ إمام الحرمين: هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» إمام الشافعية في 
عصره» مولده سنة ٤1۹‏ ه» ووفاته سنة ٤۷۸‏ ه» وأشهر مؤلفاته الفقهية: «نهاية 
المطلب في دراية المذهب» (مخطوط). «السبكي»: :٤(‏ ١٠٠)ء‏ «الأعلام»: (۳: 

۹ ). 
() الخراسانيون: يقصد بهم الفقهاء الشافعية من أهل خراسان. طريقتهم: هم الذين 
اتخذوا مؤلفات الشافعي أساساًء وبحثوا في أفراد المسائل وتحرير الدلائل» وأجَلّ 
الخراسانيين : هو الإمام أبو عوانة يعقوب بن إسحاق النيسابوري» المحدث الشهير 
صاحبٌ «المستخرج على صحيح مسلم»» توفي سنة ١١۳ه.‏ ومنهم: القفال 

الصغير»› والقاضي حسين › والورداني› والجويني› والماوردي» وغيره. 

ويقابلها طريقة العراقيين : وهي تقوم على نقل نصوص الشافعي وقواعد مذهبهء 
ووجوه متقدمي أصحابه . ورأس أهل هذه الطريقة : هو آبو القاسم عثمان ہن سعید 
الأنماطي» وتبعه تلميذه أبو العباس ابن سريج» وتلميذه القفال الشاشي الكبير» إلى 
أن وصلت إلى الإمام أبي حامد الإسفراييني . 

قال اللإمام النووي في «المجموع»: :١(‏ 1۹4): (وطريقة العراقيين في نقل نصوص 
الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابه أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين = 


ثم قال يعني في في «الشرح چ e‏ 
آذ الا" ل ه3 5 انه '( ۰ م 


وقول «الروضة»: «وإن غمَسَها بعدَ ا من الوجه»» وقول «شرح 
المهذب»: «وإن كان بعد غشل الوجه»» وقول «التحقيق»": «ولو أدخل 


ص 


متوضل يده بعد غسلِ وجهواء قال الفقية المذكور: «کل هذه العبارات 
اواد اال المفروض»› لا المَسنون» في تثليث الوجه»» الله ماه 


أعلم. 

ا ERS‏ في 
وض مکان"» ثم جاء السيلٌ فاحمَلَّط بذلكَ الماء المتغيرء ثم ملأت منه 
I ES‏ تير بالسّرجين مُخالفاً للون د وله 
طعمَهُ ولا ريځه» فهل هو طاهرٌ مُطهرٌ أو لا؟ 

الجوابُ: هو جل لما ذكَرَهٌ السائل من تعْيُرٍ لوه بالنجاسةء والله 
[سبحاته] أعلم . ۰ ۰ 


غالبا والخراسانيون أحسن تصرفاً وتفريعاً وترتيباً غالباً) . 

(۱) (ت) و(ش): مالم. 

.)١١١ :۱( «المجموع»‎ (۲) 

(۳) كتاب «التحقيق» من مؤلفات الإمام النووي» توفي قبل إتمامه» وطبع جزء صغير 
منه. والعبارة فيه : (ص ۳۷). ونصها: «ولو أدخل متوضىء يده بعد غسّل وجهه في 
دون قلتين بنة اغتراف لم يصرَء أو طهارة صار» وكذا إن أطلق في الأصخ» . اه. 1 

)٤(‏ (ت) و(ش): المتوضىء. 

)٥(‏ السرجين: فارسي معرب» هو الزبل. «المختار»ء «القاموس»» و«المعرب» 
للجواليقي. 

(0) (ش): بمکان واحد. 


0 

٣‏ - مسألة : ما تقولون في الثوب الشاش [بمعجّمة ثم مهمّلة)'“ الذي 

ثحل رطوبثه ولا تنفصل» هل ينجُسُ بما أصابة منَ النجاسة اليابسة؟ وهل 
يجس إن کان تجسا؟ 

الجوابٌ : أن مجرَدَ إحساس الرطوبة لا تضرٌء إذا لم تكنْ رطوبة ظاهرةء 

وقد َس للشوب عند پبوسته وة نر انها وظطرة ول رة وال 


أعلم. 


0 a9 al 
iS Ae i 


)١(‏ ما بين الحاصرتين من الأصل فقط» دون النسختين (ت) و(ش). 


1۲ 
)1( 
ومن باب المساجد 


> _ مسألة": الجا" المطروق من الجابية إلى المسجدء هل يُطلق 
عليه اسم المسجد فيَحرْم كهّر؟ آم لاء فيباح للجُنب ونحوه الجلوس فيه؟ 

الحواتُ: ليس لتلك الطريق المسَمّاة مَجازا حكمُ المسجل فيما بظهرء 
فإتّها وإن ثبت لها نوغ حرمة» لكونها من“ توابع المسجد ومتعلَقاته» فلا تبلغ 
تلك الحرمة حُرمة المسجد» ولا يبت لها أحكامه: من جواز الاعتكاف فيها 
وغیره» فإن اسم المسجد لا يُطلَنٌ عليها لغة ولا عَرْفاًء فإِنها موضوعة في 
الأصل للاستطراقِ لالصلا . 

نعم؛ [ما كان متصلً بهاء من الفواصل المائلة عن الاستطراق» المُحَجر 


)۱( هذا الباب غير موجود في الأصل (أ)» وقد أثبتناه من (ت) و(ش). 

(۲( هذه المسألة وردت في الأصل بعد المسألة رقم .)۲١(‏ 

(۳) المجاز: هو الدهليز أو الممرَّ وما في حكمه. 

09 ا لست فی (ت): 

)٥(‏ وفي «القلائد» (م/ ۴ ١‏ : 4۸): «وأما الممر: من المطاهر إلى المسجد المسمى 
بالمجاز عندنا فما اتصل بالمسجد فهو مسجد»ء وما فصل بینه وبینه بطریق معترضةۀ 
إلى غيره فلا. هذا ما أفادني شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن بافضل من بحثه» وأطلق 
بعض فقهائنا أنه ليس بمسجد مطلقا» . انتهى . قال السقاف في «مجموعه؟: ص ۸۲ : 
«البعض المذكور : عبد الرحمن ابن مزروع؟. انتهى» وساق نص فتواه كما هي هنا . 


1۳ 


عليها)'“ لأجُل المسجد» كما هُرَ موجود في بعضهاء فهى من رحاب المسجد 
الاو ع اا واولا و ها كاف رار 
e‏ 
E‏ : معلَمٌ صِبيان طف ويوظن"" الْحْبرء > ويستخدمٌ الصبيان 
ي ذلك قھل بجدوز هفلك آو لا ولو كان هذا لمعم اثر ر الصبيان بوَظن 
الحبَر في المسجد» فهل يجوز له ذلك؟ وهل يجوز وَظنْ الحْبَر في المسجد 
الط وم ماعل لار ا د وا ف ع ا 
ES NEE‏ ا 
وإذا كان الشخص يلاس شيا منَ المعاصي» هل يجوز له ترك 
الإنكار» أم عليه أن يكر إذا قدَر؟ وإن كان قد يُلابسل المعصية؟ أفتونا 
ا 
الجوابُ: إذا كان ذلك الوظنْ مما يقابَلٌ بأجرة في العادةء وأذنَ آباءٌ 
الصبيان فيه» فهو يجوز فقد ذكر في «زوائد الروضة»” '٭ اول کتاب 


(۱) زیادة لیست فی (ت). 

(۲) وردت هذه المسألة في الأصل بعد رقم (٠)ء‏ وقد اكتفينا بذكرها هنا خشية القكرار. 

(۳) فى (ت): يظن» والمثبت من (ش) وهى الأصوب. ومعنى الشطف والوظن أو 
التوظين في عرف الحضارمة : صنعها وإعدادها للاستعمال. 
والخْبّر: جمع خبّرةء وهي شىء مل الجراب: يعمل من الوص تغط به عَذوق 
الوطب المدلاة من النخيل حفظا لها من عبث الطيور . 

(6) (قد): زيادة من (ت). 

)٥(‏ (ش): جائز. 

() # فائدة هامة : سئل العلامة الشريف عمر بن عبد الرحيم الحسيني البصري ثم المكي» 
عن قول المصنفين: «كذا في أصل الروضة»» «كأصلهاء أو: أصلها» ما المراد بما 
ذکر؟ ب 


1٤ 


العاربّة : «أن الظاهرَ الذي يقتضيه أا ال ن ما کان ا اه حت 
ا اج الان e‏ إذا لم يضر بالصبي»". انتهیٰ. وفي 


- فأجاب: [وجد] بخط بعض الأئمة المحققين من تلامذة شيخ الإسلام زكرياء 
بهامش نسخته «الغرر» لشيخه» » ما حاصله: أنه إذا قال: قال فى «أصل الروضة» 
ا ا ا ا ی ا tj‏ 
رفع هذا التعبير بصحة نسبة الحكم إلى الشيخين . 
. إذا عزى الحكم إلى «زوائد الروضة» فالمراد منه زيادتها على ما في «العزير؟ . 
وإذا أطلق لفظ «الروضة»»› فهو محتمل لتردده بين «الأصل» و«الزوائد»» وربما 
يستعمل بمعنى الأصل» كما يقضي به السبر. 
وإذا قيل : (كذا في الروضة وأصلهاء أو كأصلها)ء فالمراد بالروضة ما سبق التعبير 
بأصل الروضة» وهي عبارة الإمام النووي الملخص فيها لفظ «العزيز» في هذين 
التعبيرين . 
ثم بين التعبيرين المذكورين فرق» وهو : إذا آتى بالواو فلا تفاوت بينهما وبين أصلها 
في المعنى › وإذا آتی بالكاف فبينهما بحسب المعنى يسير تقاوت . 
وهذا الذي أشار إليه هذا الإمام يقضي سبر صنيع أجلاء المتأخرين من آهل الثامن 
والتاسع ومن داناهم من أوائل العاشرء وأما من عداهم فلا التزام وجود هذا الصنيع 
في مؤلفاتهم لما عرض فيها من التساهل في ذلك» بل فيما هو أهم منه بتحرير 
الخلاف» والله آعلم . اه. «الفوائد المكية) ۲ _ ضمن سبع رسائل مفيدة» 
و«مطلب الإیقاظ): ٠١ ۳٤‏ 
# وهناك كتاب يسمى: «التاج في زوائد الروضة على المنهاج»› تأليف نجم الدين 
محمد بن عبد الله ابن قاضي عجلون» مولده بدمشق سنة ١۸۳ه»‏ سكن مصر 
وتوفي بها سنة ١۸۷ه.‏ «كشف الظنون»: »)4۳١ :١(‏ «الأعلام» : (: ۳۸(. 
وذكرته لئلا يشتبه بمصطلح المؤلف . 

(۱) (ش): أقوال. 

(۲) (منه): زيادة من (ش). 

.)٤١١ : ٤( «روضة الطالبين»‎ )۳( 


10 


«المُهمات"“ في المواضع کک الرؤياني: «أنة يجوز أن يُعِيرَ 
ولد الد لحد ن عل ها انهى 

والظاهر : أنه لا يجوز وَظنْ الحَبَر في المسجد لما في ذلك من توسيخ 
المسجد وتلويثه بالرطوبة والروائح الكريهة› وسقوط الأقذار فيه› وغير ذلك 
ممّا ينبغي تنزيه المسجد عنه. وآيضاًء معَ أن السَّعفَ لا يخلو من مُلاقاءٍ 
النجاسة في الغالب»› بل ينبغي أن يُقَطْعَ بما ذكرناه» فالمساجد تَنرَهٌ عن أمثال 
ذلك . 

وقد تقلوا عن البعَّوىًّ": «أنه لا يجوز نضح المسجد بالماء المستعمَل 
E SES IG‏ 
الكريهة أعظمُ من ذلك . 


)۱( اس الاب كاد : «المهمات على الروضة» (مخطوط)» ومۇلفه: هو الإمام 
جمال الدين عبد الرحيم بن الحسين الإأسنوي› المولود سنة ٤‏ ' ۰ه اوي س 
۲ ه» له مؤلفات كثيرة في فقه المذهب وغيره» كان فقيهاً أصولياً لخوياً. . «الدرر 
الكامنة»: (۲: .)١٠٤١‏ «البدر الطالع» : (oY:‏ 

(۲) الروياني : هو أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني» توفي سنة ٥٠۲‏ ه» 
صاحب كتاب «بحر المذهب» في فروع الشافعية» قال اللإمام النووي في «التهذيب» 
(۲: ۷ نقلاً عن ابن الصلاح : (هو في البحر كثير النقلء > قليل التصرف والتزييف 
والترجيح› وفعل في «الحلية» ضد ذلك فإنه معن في الاختيار حتى اختار كثيرا من 
مذاهب العلماء غير الشافعي) . 
# والؤوياني ضبطها السمعاني في «الأنساب» : : بضم الراء وسكون الواو وفتح الياء 
المنقوطة باثنتين من تحتها وفي أخرها نون. هذه النسبة إلى رويان» وهي بلدة 
بنواحي طبرستان . وتنظر ترجمة أبي المحاسن المذكور عند السمعاني . 

™( هو محيي السنة الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الفراء» مولده سنة ٤۳١‏ ه› 
ووفاته سنة ١٠٥ه»‏ له كتاب «التهذيب» في فقه الشافعية » «وشرح السنة» كلاهما 
مطبوع . «وفیات الأعیان»: (۱: ١٤٠)ء‏ «الأعلام»: (۲: .)٠١۹‏ 


3 

فيجبٌ على القادر إنكارٌ ذلك والمُنكرٌ له والزاجرٌ عنة مأجور» وفاعله 
والمُقَرَرٌ له مع القدرة ازور ومأثوم . ويجبٌ علىٰ ولیٌ الأمر ‏ أرشده الله _ 
الزجرٌ عن ذلك ويأثم بتركه وترْك أمثاله من المُنكرات . 

ولا بُشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر کون الامر والناهي 
متا ما يأر به مجتتباً ما ينه عنه» بل عليه الأمرٌ والنهي في حقّ نْيه» وفي 
حق غيره» وإن أخلّ بأحدهما لم يَجُز الإخلال بالآخرء» صَرَحَّ بذلك العلماءُ 
ونص عليه في «الروضة»» واللَّةٌ أعلم . 

ه/ ١-معارضة‏ : 

ذكَرَ السا أن هذا الذي يُوظَنْ فيه زيادةٌ أحدئّث وأدخلَّث في المسجد 
وکانت دُکاناً له» فأدخل بعض الدکان فیه» وسقَفَ عليه وصار من جملته . 

وظهرَ لى أيضاً: أن لها حُكمَّ المسجد أيضاًء إذا أدحلَّت توسعة له» فإن 
أقلّ الرجات أن يكون ذلك من جملة رحاب المسجده ورَحبة المسجد من 
المسجد» كمانص عليه العلماء. 

وقد كان المسجدٌ الحرامٌ ضيقاًء فوسَعَّه الخلفاءٌ رضي الله عنهم» أولٌ 
من وسَكَه عمرٌ بن الخطاب» ثم عشمان» ثم ابن الرّبير» ثم الوليد بن عبد الملك» 
ثم المنصُورء ثم المَهْدِيّ بأمر الله" ولا شك أن للجميع حُكمَ المسجد. هذا 
ما ظهرَ لي» واللَةٌ أعلم . 


م 2 


)١(‏ ينظر لمعرفة أخبار هذه التوسعات كتاب «التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم» 
للخطاط محمد طاهر الكردي .)٤٤١ ٤۳٦ : ٤(‏ 


1¥ 


0Do 
ومن باب الغسشل‎ 


SS و‎ 


الجواب: الظاهرٌ حصُولّها بذلك" وقد ذكروا في عسل النجاسة 
الكَلْبيّة أن الغشلات تتعدّد بذلك» e‏ 
۷ مسألة : إذا أدخر" الجْنَبُ خنصر رة في الماء وأدحَلّه في باطنِ انه 


و و 


فهل يحصل به ب“ الغْشل من الجَنابة آم لا؟ فإن کان صائماء E‏ 
بإدخال خنصره باط اَذه أم ل 


الجواب: آنه لا يحصْل بذلكَ الغسل من الجنابة» فاه لا بد - في 


. العنوان ليس في النسخة(أ)ء بل المسألتان فيها متصلتان بالباب قبل السابق‎ )١( 

(۲) جاء في (ت) و(ش) زيادة في هذا الموضع : [هذا إذا نقل رجليه من محلهماء وأما 
إذا کانا ثابتت بتتين فلا يحصل التثليثء من خط العلامة عبد الله بن عمر مخرمة]ء هذا 
النص مزيد في (ت) و(ش) في أصل الكتاب. 
وفي (ت) زيادة في الهامش : [عبارة «التحفة» :)۲۸١ :١(‏ (ويكفي في راك وان 
َر تحرّك جميع البَدّن ثلاثاًء وإن لم ينقَل قَدَمَيْه إل محل اخر على الأوْجه) إلخ. 
انتهیٰ. وهي كما تریٰ مخالفة لما هناء فتآمل] E‏ 

(۳) في (ت) و(ش): غمس. 

)٤(‏ في (ش): له. 


1۸ 
الر و و الله اا ي ارا الها عل افر المخهرل رل 
وإذا أدخَلَ الصائم خنْصرَه في أذنه» ووصْلَّت باطتهاء أفطْرَ بذلك» إذا 

كان ذاكراً للصّوم عالماً بالتحريم» واللَهُ [سبحانّه وتعالى] أعلم . 


۹ 


eA 


بات التحاسة'؟ 


۸ مسألة : إذا وجَدَ في الخل عيناً طاهرة» وشكٌ: هل كانث فيه قبل 
التحلّل أو حدَّث فيه بعده» فما الأصل في ذلك؟ 


الجوات: أنه إذا احمل حدوتّها بعد التَحَلّل» فالأصل الطهارة» والله 
٩‏ - مسألة: إذا جَفَ البولء هل حُكمُه حكم اللجاسة العيْنية أو 


الجوات“: أنه إذا جف على المحلٌ ولم توجَد له رائحة ولا أثر فنجاستة 
حکمية» کما ذکروا" في اول باب إزالة النجاسة من «الروضة*» وإن بقي 
من أوصّافه الثلاثة: لونه» أو طعمه» أو ريه فتجاسئة غيتية» والله 
[سبحاته] أعلم . 


)١(‏ (ت) و(ش): ومن باب النجاسة. 
(۲) (ت) و(ش): والله الملهم للصواب . 
(۳) (ت) و(ش): ذکره. 

() (إزالة): زيادة من ت وش . 

.(A :1) (0) 


فالة: هل يَعْفىٰ عن ما تحمله الريح من غبار السرجين ونحوه» 
کثرَ أو قل » آم لا؟ 
الجواب: بُعْفیٰ عن قليله دون كثيره» واللةٌ أعلم . 


۷1 


باب الحيْض 


. -مسألة : سألتم عن مسألة في الحَيّْض‎ ١١ 
الجواب: إذا رأت الحائض والتُفساء ء لدم منقطعاًء > كما إذا رأث أول‎ 
OL ا يوماً وليلة دماًء ثم يوماً وليلة نقاءًء [وبعده:‎ 
وھکذامرازا وانقطعَ لخمسة عشَرَ يوماً فما دوتها في الحَيض , ولستىن وما‎ 
فما دوتها في التفاس» ودام الانقطاع إلى أقل الطهر تَحيّض برؤية الدم‎ 
الأولء فإذا انقطح مها العُسل [والصّلاةٌ والصوم» ولها الطّواف» وجاز وَطؤها‎ 
 بحسلا بعد الغشل]" بناءَ عل عدم عد الدم» ثم إذا عاد تبن - على قول‎ 
ا رر ووج قضباءُ الصوم: والطواف دون الصّلاةء ولا‎ 
بارال‎ 
فى الحيْض › ا ا . ولا تمر باشل في انقطاع‎ 
الحا ت مضي أقَلّه كما سبق في التصوير› دا الدور الاول:‎ 


)١(‏ (ش): الشهر. 
)۲( زيادة من (ت) و(ش). 
(۳) زيادة من (ت) و(ش). 
)٤(‏ زيادة من (ش). 


۷۲ 


فأمّا الدورٌ الثاني وما بعدَه من الأدوارء إذا انقط' ذ فی الم كتقطيه 
في الدور الأول ففيه الطريقان المذكوران في «الرًّوضة» و«أصلها*. 
الطريقة"» التي صَحُحها الرافعيّ و). : أنّها لا تغتسل في الانقطاع» و 
لي ولا تضوم رلا طوف E‏ 
ا و فإن لم يَعُذْ بان أّها كانث طاهرة» فتقضي الصّلا 
والصّوم وتْعيدٌ الطواف الواجب» وهذه الطريقة"“ تجعل الواقَ في الدور 
الأول" كالعادة لها. 

ا ولِمَا قطْعَ به جم 

من الأصحاب - طريقَة أبي زي المَروَزي“ ا كم العم في الدذر 

ايء وما مده مي الادوارء مم اطم في الذورٍالاول» فؤر فيه عند ك 
نقطاع بالصلاة والصّوم» ويل الوَطءٌ فيه» وَتقضي الصو كما سبق . 


O1\ 


(۱) (ت): تقطع . 

.)1۳۹ :۱( )۲( 

(ت):الطريی: 

E E 
رافع بن خحديج ۽ مولده سنة ۵0۷ه» ووفاته سنة ۲۳ه. له مصنفات كثيرة» منها:‎ 
:۲( «العزيز» أو «فتح العزيز شرح الوجيز» للغزالي» و«المحرر». «تهذيب الاسماء»‎ 
(oo: : «الأعلام»‎ ۹ : o): )ء «السبكي»‎ ٤ 

. (ت) و(ش): الانقطاعات‎ )٥( 

)٦(‏ (ت) و(ش): طريقة. 

(۷( هذه الكلمة غير واردة في (ت) و(ش). 

(۸) (ت) و(ش) : الزوائد. ينظر «الروضة» .)٠١١ :١(‏ 

)٩4(‏ هو: : الإمام محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزي؛ توفي سنة ۳۷۱ه. من 
أئمة الخراسانيين» ومن أصحاب الأوجه في المذهب الشافعي . «تهذيب الأسماء» : 
.(YT£:Y)‏ 


Y۳ 


وحقيقةٌ هذه الطريقة راجعة إل أن القع بْب به عادة أصلاً وإن 


تكرَدَ مراراً ولذلك شاه من کلام اتخات عار ا في 
«الو سي 2 N‏ 4 ابن الب لاح في ا 1 a‏ > وان الى فن 


اشر حه) 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


)0( 


(7) 
(Vv) 


)6( 


و CD:‏ کلام الرافعيّ تبعَه تبعّه عليه «الحاوي الح ک4 رر 


الأصحاب: إذا أطلقّوا فالمراد بهم الاخذون عن الإمام الشافعي مباشرة» وأشهرهم 
عشرة اشتهروا بنقل مذهبه وأقواله» وهم: المزني» والبويطي» وحرملة» والربيع 
الجيزي» والربيع المرادي» ونی ن غ د الاعلی وهؤلاء هم الأصحاب من 
الطبقة الأول . وأما أهل الطبقة الثانية ومن بعدهم» فيسمّون أصحاب الأوجه. 
«لابتهاج في اصطلاح المنهاج» للد احمدين ابي بكر بن سميط : ( ص2 ۸۲ 
ضمن مقدمة «النجم الوهاج» للدميري . 

الإمام الغزالي هو: محمد بن محمد الغزالي الطوسي» حجة الإسلام» مولده 
سنة ١٥٤ه»‏ ووفاته سنة ١٠٠٠ه»‏ مصنفاته كثيرة» منها فى الفقه: «الوسيط»ء 
و«البسيط»» و«الوجيز»» و«الخلاصة»»› طبع الأول والثالث ا 

.)٤٦۳ :١( «الوسيط»‎ 

هو كتاب «شرح مشكل الوسيط» وقد طبع مؤخراً بهامش «الوسيط CET : ١(‏ 
وابن الصلاح؛ هو: الإمام أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري 
ثم الدمشقي› عرف والده و الدين» وهو بابن الصلاح› ولد سنة ۷۷٥ه›‏ 
وتوفي سنة ٦٤۳‏ ه» کان جامغا بي ظريق اراسان والعراقين :ل ' نکت علی 
«المهذب»» وفتاوي› وكتاب في المناسك . «طبقات السبکي» : c((TYTI N‏ 
«الأعلام» : (TV:‏ 

ابن السّبتي هو : و 0 
الشحري» ولد بظفار الحَبُوظي» وتفقه على الإمام القلعي» ثم سكن الشحر ومات 
بها سنة ۹۷١‏ ه. له: شرح على «(التنبيه) مفقود. 

(ت) و(ش): وما اقتضاه. 

«الحاوي الصغير»ء تأليف نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشافعي = 


V٤ 


ر 2 
البارزى فى «تيسيره وغيره منَ الشُرَاح» وجرَى عليه صاحب «البهجة" 


° ef ٠. 4 yT 

فيها» کما أوضحه الشيخح زکریا المصرىّ فی شرح ۸)4 وأقرّه» وإن کانتٹ 
و‌ و س ب 

عبارة «الإرشاد» تعطى أنما مراد «الحاوي» شيءٌ اخرَ . 


المتوفى سنة ١ه‏ من الكتب المعتبرة عند الشافعية . «كشف الظنون»: ١(‏ : 
.(٥‏ 

)١(‏ البارزي: هو شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم ابن البارزي الجهني الحموي› 
ولد سنة ٤٠٥‏ ٠ه‏ وتوفي سنة ۸١۷۲ه›‏ واسم کتابه کاملا : «تيسير الفتاوي في تحرير 
الحاوي)ء قال الحاج خليفة في «كشف الظنون» : (۱: :)1۲١‏ (ذکر فيه آنه ذکر 
مسائل «الحاوي» وأوضحها ببسط عبارته المشكلة»ء وتفصيل ألفاظه المجملةء 
فيكون كالشرح إلا أنه غير ممتاز عن المتن)ء وله أيضاً: «إظهار الفتاوي من أسرار 
الحاوي». «الدرر الكامنة»: :٤(‏ ١١٤)ء‏ «الأعلام»: )۸: .(V¥‏ 

(۲) اسم الكتاب : «البهجة الوردية في نظم الحاوي الصغير في فقه الشافعية)» منظومة 
تقع في )٠۰٠۰(‏ خحمسة آلاف بيت نظمها العلامة الفقيه الإمام زين الدين عمر بن 
مظفر بن الوردي الشافعي› الترف ا ۷۹١‏ وعلیها شروح عدة» منها: شرح 
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» الآتي ذكره. «كشف الظنون»: .)٦۲۷ :١(‏ 

(۳) واسم هذا الشرح: «الغرر البهية شرح البهجة الوردية»» مطبوع في أربعة مجلدات 
كبيرة» وعليه حواش وتعليقات لبعض المتأخرين » «كشف الظنون»: .)٦۲۷ :١(‏ 
والشارح : هو شيخ الإسلام الإمام الفقيه زكريا بن محمد بن أحمد الإنصاري الستيكي 
المضري؛ المعروف عند كافة المتأخرين من الشافعية بشيخ الإسلام» ولد سنة 
۳م وتفقه فى الأزهرء وألف كثيرا من المؤلفات النافعة» توفي سنة ١۹۲ه›‏ 
عن مئة وثلاث سنوات. «النور السافر»: (ص: ۲ «الكواكب السائرة: :١(‏ 
٩ء‏ «الأعلام»: (۳: »)٤٦‏ (وهو معاصر لصاحب الفتاوئ). 

(©) اسم الكتاب كاماد : «إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي»ء تأليف العلامة الإمام 
شرف الدين إسماعيل ابن المقري المتوفىٰ سنة ١۸۳ه»‏ اختصر في «الحاوي 
الصغير» للقزويني» وشرحه في مجلدين وسماه «التمشية» وتسمئ أيضا «إخلاص 
الناوي»ء وكلها مطبوعة متداولةء «كشف الظنون»: :١(‏ 1۹)ء «جامع الحواشي 
والشروح»: (۱: .)۱٤۹‏ 


V0 


ولم يعترض في «المهجَات» على الرافعي كما اعترَض علئ النوَويّ 
علیٰ خلاف عادته» ولا اعتَرَّض ارغ ف «اتحريره" "“ على «الحاوي»» 
وهو عجيبٌ منهماء وكذلك شارح «البهجة» . 

وعلٰ الحطلة فا صك اوو هي المد فق دار ت رة الله 
تعالٰ وأعاد علينا من بركاته - عمدة في تحقيتي المذهب» وهو المُعوّل عليه 
في الترجيح» واللةٌ أعلم . 

قال الفقية عبد الرحمن المذكور: ما ذكرتةٌ أولا في مسألة الحَبْض في 
الدؤر الثاني من الخلاف والترجيح هو ما صورته في «الروضة» ت 
المندأةء كما ذكروة عثه" . 


وأا الماد ت عل ماس من التضرير فى اها ولا یظهر فرق 
بيتهماء ولذلك سَوَى بيتهما في التصوير: «الحاوي»ء و«البهجةاء واتيسير 
البارزي»» وكذلك «جامع E‏ «الحاويّ» في التصوير 0 


)١(‏ (ت) و(ش): عليه. والصواب ما أثبت أعلاهء لأن صاحب «المهمات» هو الذي 
تعقب الإمام النووي» والله أعلم. 

(۲) أبو زرعة؛ هو الإمام ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقيء لفاس 
۲ه وتوفي سنة (AAT ã‏ وام ا «تحرير الفتاوي)› أو «النكت على التنبيه 
والمنهاج والحاوي»» وله أيضاً شرح على «البهجة» ولشيخ الإإسلام زكريا حاشية 
عليه . «بهجة الناظرين» للغزي : (ص: »)١١‏ «الضوء اللامع» »)۳۳١ :١(‏ «كشف 
الظنون» .)٦۲۷ :١(‏ 

SR (۳) 

(٤(‏ اسم الكتاب كاملا : «جامع المختصرات ومختصر مختصر الجوامع»» للعلامة أحمد بن عمر 
النشائي المصري» ولد سنة 1۹١‏ ه. وتوفي سنة ۷١۷ه»‏ وله عليه شرح › وللجلال 
المحلي وبعض فقهاء اليمن شروح آخرى عليه. «الأعلام»: »)۱۸١ :١(‏ واكشف 
الظنون»: .)٥۷٣۳ :١(‏ 


۷٦ 
ثم ذکرَ ترجیح اللَوویّ على أصطلاحه فيهاء وهو الذي حمَلني على جعل‎ 
. الخلاف فيهما واحداًء واللّهٌ [سبحاته وتعالى] أعلم‎ 


— 


(ت) و(ش) : وهذا. 


VV 


باب المواقيت إلى صفة الصلا5'“ 


۲ مسأل : ذكروا فيمّن عَقد الصّلاة" ثم أفسَدَهاء آنها تصيرٌ قضاءً 


وإن كان وها باقياًء فهل ذلك مُقَيّدٌ بماا" إذا مضل مقدارُها منَ الوقت 
وهر“ كذلك _ مطلقا؟ وما SS‏ بن وقوعَ 
الصلاة المُرادة في وقتها المُعكّن لها شرعاً قضاءٌ مشك 


و غ اي E‏ 


(۷) 


(A) 


(ت) و(ش): ومن باب المواقیت . 

(ت) و(ش): صلاة . 

(ت) و(ش): فیما. 

(ت) و(ش): أو هو . 

(ت) و(ش): صححه . 

N‏ (الذي جزم به الشيخ ابن حجر تبعاً 
لشيخه زكريا: أنها أداء لا قضاء على الأوجه» ذكر المسألة زكريا في محَرّمات 

ا a‏ على المذهب» وقال: خلافاً للقاضي في کتابه 

«الأسنى»» . . . المثوبة بالحسنى»› » نفع الله بهما» قال في «القلائد»: وهو الظاهر› 

واللّه أعلم). ا ن اة (شن). 

هو القاضي حسين بن محمد المروزي» المتوفى سنة ٤۲١‏ ه» من كبار الخراسانيين 

أصحاب الأوجه . «تهذيب الأسماء»: :١(‏ ١١٠)ء‏ «طبقات السبكي): .)٠١١ : ٤(‏ 

هو الإمام عبد الرحمن بن مأمون الل ازرى مرل س 5ه ورات 2 


۷۸ 
والروياني» ولم يقل عنهم تقييدها بشيءِ» فهي على عمومها 
e‏ 
YX‏ 
وقد أقرً المذكورين : الإإاسنوىٌء وا ررغ 0وا فاضي شی 
وغيرهم› وعلَلوا ذلك بأنة: يَضيق عليه الوقت بدخوله فيها› لاور 


الخروح منهاء فلَرمّ - بإبطالها - فوا إحرامه» كالح الفاسد يتدارك قضاءً 
ل آداءٌ والعمُرٌ كله وقت له . 


قال الشكي : «(وقضسته : أنه لو وقعَ في الجُمعة لا تمعَل ثانياً؛ لأنها لا 
تق لك لفل عن لمع الشيخ ف CE E E‏ 


آداء) و 


۸ه له: «تتمة الإبانة» للفورانى» من كبار الخراسانيين» «وفيات الأعيان» : 
(1: ۷۷ «الأعلام»: (۳: ۳۲۳( 

)١(‏ هو: محمد بن أبى بكر بن أحمد الأسدي» أبو الفضل» مولده بدمشق سنة ۷۹۸ه» 
وبها وفاته ق فقيه مۇرخ › له: «إرشاد المحتاج»» و«بداية المحتاجح» 
كلاهما شرح على «المنهاج» للنووي . «الضوء اللامع»: (۷: »)٠١‏ «الأعلام» : 

(6: 6۸( . 
() هو شيخ الإسلام» تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي المصري الشافعي» مولده 
A a‏ ووفاته سنة ٦٥۷ه»‏ مۇلفاته كثيرة جداًء عدها بعضهم إلى ۲۱۱ 
کتاباً ورسالة» منها (۹۳) مۇلغاً في علم الفقه فقط . عن مقدمة «السيف المسلول» 

بقلم الأستاذ إياد الغوج : (ص: ۳۹ ۷۸). 

(۳) کتاب «اللمع في أصول الفقه» من أشهر كتب أبي إسحاق رحمه الله» طبع مرات» 
وعليه شرح للمؤلف طبع في مجلدين» وينظر: «معجم الحواشي والشروح): :١(‏ 
۹))). والمسألة في متن «اللمع» (ص .)١۳‏ الفصل رقم )4(« وفي «الشرح» 
للمۇؤلف: .)٠۴۳ :١(‏ 


۷۹ 


ر قال ا الذي الى 2 دا قله ا ومن تبعّه ضعيفٌ؛ لان 
التضيُق بالشروع" بفعله» لا بآمر الشارع“» والنظرٌ في القضاء والأداء إلى 
أمر الشرع › و فعله» . 

وقال البَرّماویٌ فى «ألفَكَّة الأصول»*: «المختار ما أطلقة الأصوليون 
والفقهاءء أتها أداء» وهر الألين" بالقواعد؛ لأن الوقت باق» ويإفساد الصّلاة 
ارتقع الإحرام الذي به التضييق» لأن فعْلّه صار كلا فغْل» بدليل قوله لا 
للمُسيیء صَادَتّه : «ارجع قصل فإك لم ثُصَل . انتهیٰ كلام . 

والقلبُ إلى ما ذكرّه هؤلاءِ أميّل» واللةٌ [سبحاته] أعلم . 


(۱) البهاء السبكي» هو: الإمام العلامة أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي» مولده 
سنة ۹١۷ه»‏ ووفاته سنة ۳٦۷ه»‏ ولي قضاء الشام وقضاء العسكر. «الدرر 
الكامنة»: :١(‏ ۰ «الأعلام»: (۱: .)۱۷٩‏ 

)۲( القاضي إذا أطلق عند الشافعية فالمراد به القاضي حسين المروزي (تقدم) . 

(۳) (ت): بالشرع. 

)٤(‏ (ت): الشرع. 

(ه) هي ألفية في أصول الفقهء للعلامة محمد بن عبد الدائم البرماوي» (تقدم)» 
واسمها: «النبذة الألفية في الأصول الفقهية»» وله شرح عليها. «كشف الظنون»: 
(1: 6۷). 

)٦(‏ (ت) و(ش): اللائق. 

(۷) حدیث صحیح متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب وجوب القراءة 
للإمام والمأموم في الصلوات كلها .. .إلخ» برقم: (۷١۷)ء‏ ومسلم في كتاب 
«الصلاة» : باب في الطمأنينة وقراءة ما تيسر في الصلاة برقم : (۸۸۳). 


۳ - مسألة : إذا قراً الإمامٌ الفاتحة [في الصّلاة الجَهريّةء ثم سكت 
حلّى يقراً المأمومٌ الفاتحة1» هل يسكت سحتة خفيفة؟ أم يشتغل فيها بذكر 
وقراءة؟ 

الحوات اراللة الموفق للصواب] -: أنه حك له أن يشتخل فيها 
بالذكر والدعاء والقراءة سرَا؛ لأنْ الصّلاة ليس فيها سكوتٌ في حق الإمامء 
قالة النّوويّ في «فتاويه»» قال: «والقراءة عندي أفضل؛ لأن هذا موضعُها»» 
واللَةٌ أعلم. 

ا س مسالة: إذا قبت يداه بين السنجدتين على الأرض ولم يرفخهماً: 
وقلنا: يجب وضعهُما في الشجود› ا ك ا وا ار 
إسحق الشيرازيّ في «النكت»"؟ أو يجب رفُهما ووضكُهما ثانياً كما اقتضاء 


(۱) (ت) و(ش): ومن كتاب الصلاة. 

)۲( ما بين القوسين لم يرد في (ت) و(ش). 

(۳) كتاب «النكت» لأبي إسحاق الشيرازي» واسمه الكامل : «النكت في المسائل المختلف 
فيها بين الإمامين أبي حنيفة والشافعي»» توجد منه نسخة وحيدة في مكتبة أحمد 
الثالث بتركياء وهي نفيسة جدا كتبت سنة ٤٤١‏ ه» ذكره صاحب «كشف الظنون» في- 


۸١ 


الحوات: : الذي يظهَرٌ من کلامهم ما صرح به صاحب «التنبيه)» وما 


اقتَضاه ه كلام E a e‏ > بُعارضه كلامٌ «الرّوضة» تبعا 
لأصلهاء حيث قال : «ویُستَحبٌ آن يصع يده عل فخدَبهِ» قربا من رُکبتیّه»» إلى 
أن قال: «وإن تركهما على الأرض م Ty‏ 
القيام»". فتعبيرة بالترك يۇذن" بجواز استدامة وضعهما o‏ 
أبو السعود قاضي مكة المشرًفة“ عن تلك المسألة» وعلىٰ ذكري: أنه أجابَ 
بذلك» واللةٌ أعلم . 


٠‏ _ مسألة: ذكروا أنه لا يجب الترتيبُ في التشهد ولا فيما بعده» 


(۱) 
(Y) 
(۳) 
(€( 
(0) 


موضعین من کتابه : الأول: )١١ :١(‏ بعنوان «تذكرة المسؤولين في الخلاف بين 
الحنفي والشافعي»› والآخر (۲: ۱۹۷۷) بعنوان «النكت على الجدل»» والحق أنهما 
عنوانان لكتاب واحد» كما حققه أحد الباحثين في جامعة أم القرى بمكة . 

وللمؤلف نفسه مختصر لهذا الكتاب سماه «نكت المسائل» اقتصر فيه على رؤوس 
المسائل وجرده من الأدلة» عن مقدمة «المعونة في الجدل» للشيرازي» بقلم: د. 
عبد المجید تر کی (ص: .)٥۹۷ ٥٦‏ 

.(£0 :۳( 

.)٠۰ :۱( «الروضة»‎ 

(ش): مۇذن. 

في الأصل : : (ذكر)» وأثبت ما ورد في (ت) و(ش) . 

أبو السعود: هو العلامة محمد بن إبراهيم بن علي بن ظهيرة الشافعي» مولده بمكة 
سنة ۹١۸ه.‏ أخحذ عن أبيه البرهان مفتي مكة› وعن الشمس السخاوي› ا 
نا مل له شرح على «المنهاج» ذكره الشلي وله تعليقات وفوائد فقهية» أغرقه 
شريف مكة بركات أبو تمي ظلماً ثاني أيام عيد الأضحى سنة ۷ ٠ه‏ في بحر القنفذة 
أمام أولاده وأسرته بعد أن كان يشخل منصب قاضي القضاة ة بمكة» UES‏ 
«الضوء اللامع» : (: )٤‏ «الستاالياهر»: (ص: ٦١‏ س١١).‏ 


A۲ 


بشرط إفادته» إن لم بيذ معن التشهد ونحره لم بُجزةٌ وبطلّت صَلاته إن 
ت قال الساتل : کو ا 

الجواب: أن من صُورها في التشهد أن يقول: أشهدٌ أن لا إل إلا الله 
وأ محكداً رول اللّه» السلا عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاتهء العحيات 
لله السَلام علينا وعلىٰ عباد الله الصالحين› > [ونحواً من ذلك]". ومن صوّر 
غير المفيد": التحثات السلامٌ لله عليك› ونح ذلك»› واللةٌ أعلم. 


)١(‏ (ت) و(ش): الإفادة. 
(۲) زيادة من (ت) و(ش) . 
)۳( (ت): ومن صورة غير المفيدة. 


AY 


2 


سجود الهو إلى كتاب الجماعة 


١‏ ب مسالة: إذا شك الماموم [المسبوق)' في إدراك الركوع 
المحسوب" المُجزیء مع الإمام» فهل يسجُد لهو في خر صلا 

الجوابُ: [إذا فلنا بما هَُ الراجح في المذهب] أنه لا تستحبٌ له تلك 
الركعة كما هُوَ الراجح في المذهب» فالذي أفتى فتَیٰ به الغزالئ: أنه يسجد للسّهوء 
كما لو شَكَّ: هل صَلَى ثلاثاً أو أربعاً. قال النوَّويّ في «زوائد الروضة»: «وهذا 
الذي قَالَة الغزالئٌ ظاهرء N‏ لأن هذا الشخصض 
- بعد سلام الإمام شاك في عدَدِ رکعاته» واللَهٌ [سبحاته] أعلم . 

۷ مسألة : إذا اشتَعَلّ المأمومٌ بالتشهد الأول وآ به» نحلب بذلك 
عن الإمام وهُوَ يصَلّي في ظلْمة» فا به المأموم عل ظنّ أن الإمام أت به 
فلم يدر بذلكَ 1 حیٰ سمح الإمام كبر لرکو ؛ RN E li‏ 
او کون ورا و بطل صلانّه وهو الظاهرٌ المفهومٌ من كلامهم؟ فإن 


)١(‏ زيادة من (ت) و(ش). 

)۲( لم ترد هذه الكلمة في (ت) و(ش) . 
(۳) (ت) و(ش): صلاة نقسه . 

.)۳١۹ :۱( «الروضة)‎ )٤( 


A4 


لم : بطل فلا کلام وإِن لمم : لا بطل فماذا يصتع؟ السؤال آل آخره. 
الجوابُ: أن حكم هذا المتَخلّف المذكور _ والحالة هذه - حُكمْ 
الزحوم إذا فرع من ركعته التي حم فيها والإمام راكع في الركعة التي بعڌهاء 
فيقوم ویرک مع الإمام وتسقط عنة الفاتحة» كالمسبوق» ويكون مُدركاً للركعة 
إذا اطمأنٌ في ذلك الركوع قبل آن يرتفعَ الإمامٌ عن حَدّ الراكع» فان لم یدرک 
مطمئناً في الركوع» وافقَةٌ فيما هُوَ فيه» وأتى بركعة بعد سلام إمامه» والله 


آعل: 

۸ - مسألة : إذا قعَدَ الإمام في التشه الأول» فقام المأمومٌ عَمْداًء فهل 
بطل صله آم ل؟ فان [فلتم ۲ : لل > فهل يندب له القعُود" أو ينتظرُ 
قائما؟ 

الجواب: لا بطل صَلاة المأموم بذلكَ ويدب له العَود» فإن لم يَعُذ 
وانتظَرَ الإمام قائماً جار هذا إذا قام المأمومٌ عامداً كما هُوّ في وضع السؤال» 
فأمّا إذا قام ساهيا فيْلرّمة العَوْدُ متابعة لإمامه. 

والفرق بيْنَ العامد والساهي عل ما تقل E E‏ 
العامة انتقل إل واجب وهو القيام» فيخير د ا انها ر 
واجبین › بخلاف الساهى › فان غير معد به» واللَّهُ أعلم . 


)1( زيادة من (ت) و(ش). 

(۲) (ت) و(ش): العود. 

(۳) الزركشي؛ هو: العلامة محمد بن بهادر بن عبد اللّه» العصري . المولود سنة 
٥ه‏ والمتوفى سنة ٤۷۹ه.‏ عالم مصنف متفنن» من مؤلفاته : «الديباج في 
توضيح المنهاج»ء و«خبايا الزوايا» في الفقه «وآحكام المساجد» وغير ذلك كثير 
جداًء «الدرر الكامنة»: (۳: ۳۹۷)ء «أعلام النبلاء»: .)١١ :٥(‏ 


Ao 


۹ - مسالة : ذكر أبو الفتح المَرَاغيْ في «شرح المنهاج*'» نقلا عن 
القمولي": «أنه إذا سد الإمام للسّهو ولم د يقرع غ المأمومٌ من مفروض التشهد» 
فقيل : يقطعه ويتابعه"" في السجود» وإذا فرع أتجٌ تشهّده» وفي إعادة السجود 
قولان» وقیل : لا پتابعه» بل ي يحمٌ المفروض ثم يتابعه» . . انتهى . فما الراجح من 
ذلك؟ هل أحد من العلماء ذكَرّ ذلك ورجح فيه شيعا؟ 

الجوابُ: الظاهرٌ ترجيح الوجه الأول وقد رجه الإمام الأذرَعيْ في 
شرح المنهاح» © ولعلّ القوليّن المفرَعَيْن ين عليه هما القولان المشهورانء في 
إغادة اللشبرق الخو فى اشر اة تفه وال أعل: 


)١(‏ أبو الفتح المراغي : هو العلامة محمد بن أبي بكر بن الحسين العثماني المدني» ولد 
'بالمدينة سنة ١۷۷ه»‏ وتوفي بمكة سنة ۹ه له: «المشرع الروي شرح منهاج 
النووي» في أربعة مجلدات . «الضوء ء اللامع»: (۷: ۲١١)ء‏ «الأعلام»: .)١۸ :٩(‏ 

(۲) القمولي؛ هو: العلامة أحمد بن محمد بن أبي الحرم المخزومي» ولد سنة 1٤١‏ ه٠‏ 
وتوفي سنة ۷۲۷ه» له: «البحر المحيط شرح الوسيط»ء و«جواهر البحر»ء والأخير 
أكثرها شهرة ونقل عنه المتأخرون. «السبكي»: (۸: ۸۷)» «الإعلام»: (۱: ۲۲۲). 

(۳) (ش): ويتابع الإمام. 

(6) (ش): من الأقوال. 

e الأذرعي؛ هو: : العلامة أحمد بن حمدان بن أحمد»‎ )٥( 
سنة ۸٩۷ه» وطلب العلم بدمث مشق» وتوفي سنة ۷۸۳ه» له: جمع التوسط والفتح‎ 

بين الروضة والشرح» في ( ۰) عشرین جزءا و«اقوت ٠‏ شرح على 
«المنهاي في (۱۳) ثلاثة عشر جزءاء و«غنية المحتاح) عليه أيضاً في ثمانية أجزاء. 
«الدرر الكامنة»): »)٠١١ :١(‏ «الأعلام» : )1: 11۹(. 


A٠ 


٠١‏ مسألة : هل الصّلاء حلب الفاست أفضَلٌ من الانفراد» أو 
الانفراد أفضل؟ وهل الصّلاة ة في البيت مع جمع كثيرٍ أفضل من صلا ة المسجد 
فل أو الصّلاة في المسجد أفضل؟ 

الحواتُ: ذكرَ الأصحابٌ أن الصلاة مح" الجمْع القليل الذي إمامُه 
ذل أفضل منَ الصلاةٍ مع الجن الكثير الذي إِمامه مدع أو فاسقء وتقلوا 
عن الرُوياني : «أن الانفراد أفضلْ منَ الصّلاة حل البقدع ونحوه)» والذي 
ا النوّوي في «شرح المهذّب»: «أن الصلاة ة في الجماعة مهم أحَّبُ منَ 
الانفراداء ونْمّل فيه الاتفاق ق" وما ذكرّه هو المُمتىٰ به» واللَةٌ أعلم. 
١‏ مسألة : إذا اقتدى بمّن ظلّه قارا فبانٌ خحلافه» وجب القضاءٌ إذا 
كانت سرَّية» فمن اقتدیٰ بغریب وعکسه» ولم يعلَمٌ كوه ART‏ 
تصحٌ صلاته آم لا؟ 


الجواتُ: إذا اقتدى القارىءٌ بشخص ظلَّةُ قارا وكان أَميأًء وقلنا: لا 


)۱( (ت) و(ش): في . 
(Y)‏ »| لمجموع» .)٩۳ : ٤(‏ 


AY 


يصح اقتداءٌ القارىء بالاميْ» فالأصَح : وجوث الإعادةء قال فى «الروضة»'؟ 
«قطْحَ به في «التهذيب» للبَغوي» وهو مقتضىٰ كلام الأكثرين؛. 


ثم لا فرق في ذلك بين كؤن الصلاة سرَية أو جَهريةء e‏ في 
«الرّوضة» أيضاًء بخلاف ما يُفْهِمّه [تقیي د السائل - وفقة الله تعالى ‏ 
a‏ 4 

ولو اقتدیٰ بمَن جهلَ کوت قارئاً آو اميا صح اقتداؤه» فإ البحتَ عن 
کون الإمام قارئاً لا يجبُ» كما صرح به إمامٌ الحرمَيْن»› وکلام الأصحاب 
يُوافقَه كما سيأتي . نعم ك E,‏ 


u ڪس‎ 


المأموم البحثُ حيئذٍ على الأصَحَ 


و اد بکن جل سال ني افر لم خر وجَبّت الإعادةء قال 

فى «الرّوضة) : «نص عليه في ا وقاله ا لأن الظاهر أنه لو 

کان قارتاً لَجَهّر»» قال : «فلو س وقال: أسرَرْتٌ ونسيت الجّهر» لم تجب 
الإعادة» لكنْ تستحَّبَ» . انتهى كلام «الروضة . 


(o: () 

(۲) زيادة من (ت) و(ش). 

(۳) کتاب «الام»؛ هو: الكتاب الذي ضم كلام الإمام الشافعي وإملاءاته الفقهية على 
أصحابه الذين رووا عنه مذهبه الجديد في مصر» والذي جمعه هو الربيع المرادي 
مما سمعه من الإمام ومن البويطي من بعده. 
وكتاب «الأم» هو عدة كتب بعضها في الفروع وبعضها في الأصول جمعت كلها بين 
دفتي هذا الكتاب المسمل «بالأم»» كما ذكر الحافظ البيهقي . اه» عن مقدمة كتاب 
«الأم؟ بتحقيق مجيزنا العلامة د . رفعت فوزي: (۱: ۱۳). 
ومسألتنا هذه منصوص علیها في «الأم» (۲: ۳۲۷). 

(o :۱) (6) 


AA 


وما ذكرّه ؤ في اخر کلامه» قال في «المُهمّات»: «إنة مُشكل يحتاج إلى 
تصوير)» قال : : فيضي حَمْلُ المسالة علي ما إذا لم بعلم بالإسرا إل بعد 
2 لکونه ا أ اضما » وكذا اا الأذرعئ ل إشكالهء فقال کل 
أن نقلةٌ عن الشافعيّ والأصحاب : «ولعله فيما إذا جَهل المُمتدي وجوت 
الإإعادة ة إلى سلامه»» إلى اخر ما قال. وکلامهم صريح بصخة ة الاقتداء 
بالمجھولٍ إذا لم تد دلالةٌ عل كونه أمياً كما تراه والظاهر أنه ممّا لا حلاف 
فيه » واللَهٌ أعلم . 

TS E 
إفراداًء إذا أعاد ثانية؟‎ 

الجوابٌ : الظاه اشتراط نة الإمامة فيما إذا أ قوماً في الصّلاة المُعادة؛ 
لآنة إذا لم ينو ذلك صار كالمُنفرد» وهذه الصلاة لا يطو بها إلا في الجماعةء 
واللَةٌ أعلم . 

۳ _مسألة: إذا وقفَ في مَوات وإمامُه فى مسجد ففيه الكلامُ 
معروفٌ» فلو وقفَ على سطح دائرة والمسجدٌ تحته» وهو یری الإمام أو بعض 
صب ويعلم انتقالاتهم» فهل حُكمٌُ ذلك حكم الواقف في المَرّات“ وإمامةٌ 

الجوابٌ": نعمْء حكمُه حكم الواقف في المَوّات» وقد ذكروا أنه لو 


() إلى هنا ينتهي السؤال في (ت). 

() نقل حكم المفتي مختصراً صاحب «مختصر تشیید البنیان» (م/ ٤٤۷‏ » ص )٠١١‏ 
ونصه: «قال ابن مزروع في «فتاویه»: لو کان المسجد تحته بحیث یری الإمام أو 
الصف ويعلم انتقالاته» فإنه يصح الاقتداء على طريقة العراقيين التي لا يشترط فيها 
إلا القرب» كالفضاء» 


۸۹ 
وقّفَ فى غير المسجد في علو وإمامه في سَمَل أو عكسه» أنه يشرط _ لصخة 
الاقتداء ‏ خاداءة بن المأموم بعض بدن الإمام» و ما في «المنهاج» 
و«الحاوي»» و«الإرشاد»» وغيرها. وة ولك أنه لا يصح الاقتداء في 
مسألتنا إذا انتمَت المحاذاة المذكورة. 


على أن أبا زرْعة في «التحرير» والفقية أبا حميش في شرح الحاوي» 
فوا ان e‏ و«الحاوي» مَفرَعٌ على طريقة يقة القَقَّال 
وأصحابه المرجوحةء و شتراط الاتضّال في البناء بخلاف الفضاءء وما 
على الطريقة التي لا يشتَرَ فاا إل اقرب لضا - وهي القرلا م 
معظم العر قن التى رها النوّوي فلا ي يشرط المُحاذاة في البناءِ مع 
عدم الحَيْلولة والشر : وجوبٌ القرب وعدَمٌ الحَيْلولةء واللَةٌ أعلم . 

٤‏ مسألة : إذا رفع الاما رأسّه من السَجدة الثانية والمأموم مُوافق 
راكع » فهل يكون المأموم مُدركاً لتلك الركعة أم لا؟ 

الجواتُ: إذا كان تخلّفُ المأموم المُوافقتق معذوراً فيه» وركعَء ونَمٌ 
ركوعّه قبل أن يرقَعَّ الإمامٌ رأسَهُ من سجدة أخرى من تلك الركعة» كان مُدركا 
لهاء كما هو معروف مصَرَح به في كلام الأصحاب . . وإن لم يركع المأموم حتّى 
رفح الإمامٌ رأسَهٌ منَ السجدة الاير و0 اء البامرم راه ق ما فر ن رای 
بركعة بعد سلام الإمام» وإن شاء فارَقه وتم ل لنفسه» ولیس من العُذر التحَلْبُ 
بسبب الوَسْوّسة» كما ذكره في شرح المهذت € واللهٌ أعلم . 

٠‏ مسألة : إذا لتم : يجب على المأموم المُوافتي أن يَمٌ الفاتحة 


(1) (ت) و(ش): فالشرط . 
() (€:۳۱). 


۹ ۰ 


ويسعیٰ حلفت الإمام عل نظم صلاته» ما لم يَسقه بأكثرً من ثلاثة أركان 
مقصودة» والرار بع - وهر القياء - يجتمعان فيه فيلرمه موافقة الإمام» فيرع 
معّه» I VN‏ فإذا سلَمَ الإمامٌ تداركهاء وهو معنیٰ قول 
«الإرشاد» : (ثمَ يتّدارَكٌ)ء فإذا رَكَعَ المأمومٌ قبل شروع الإمام في الرابع مضى 
علیٰ ترت ٤‏ 

ذا نم رکعته» فهل واف الماع یما ر یو حن لو فال اقرا أو 
e‏ أم يوافق الإمام فيما ُو فيه سقط عن القراءةء و ان ادرک راغا 
أدرَكٌ الركعة» أو ساجداً سد معَهٌ وفاتته E‏ 
يحم الفاتحة في كل ركعة يقم عنهاء ويسعى خلَفَ الإمام ما لم يشفة سبق بأکثر من 
ثلاثة أركان مقصودة؟ فإن فلم : لا یجب فهل في ذلك فرق» ا ول 
الركوع أو القيامٌ أو السجود بذعا وغيره» آم لا؟ 

الحواتٌ: SS‏ کک 
إسماعيلٌ المُقّري في «الإرشاد»» حي قال: «وقبلّه_ أي : وقبل الرابع 
رکعّه ووافق كمسبوق». وأشار إليه أيضاً الإستويٌ في «المهمّات» في صفة 
الصّلاةء في کلام“ عل الکلام في سُقوط الفاتحة في ركعة المسبوق» 
ونقَله عنة أبو رَرْعةً في «التحرير» هناك› ساکتاً عليه» وقد صرح الشيخان 
رحمَهما الله تعالىٰ بهذا الحكم في مسألة الرّحام التي هي نظيرٌ هذه المسألة . 

نعمْء الظاهرٌ في هذه المسألة: أنه إذا أكمَلَّ ركعتّه» ودرك الإمام قائماً 


)١(‏ (ت) و(ش): الفاتحة. 

(۲) (ش): الركعة. 

(۳) نقل الجواب صاحب «مختصر تشیید البنیان» (م/ ٤١١‏ ص )٠١٤‏ . 
)٤(‏ (في کلامه): زيادة في الأصل ليست في (ت) و(ش) . 


۹۱ 


في الركعة التي بعدهاء وقد بقي Mm.‏ فركعٌ الإمامٌ قبل 

ا منهاء بسب بُطْءِ ء قراءته» أنه لا ركع معَه» بل يسم قراءته» ويسعی 
حلْمّه ما لم يسبقه باكر من ثلاثة أركانِ طويلة كما في الركعة السابقةء هذا ما 
ظهر لي ولم أره منصوصاً. 

SS E‏ وجریٰ على ترتیب نفسه» فليس له 

وهل له أن ha e‏ أو يقتصر 
على الفرائض؟ تَقَلَ الشيخان في مسألة الرّحام» عن إمام الحرمَيْن أنه قال : 
ك SS‏ وحمل آن يجوز ل 
فی مسألتناء ر 


)١(‏ (معه): زيادة من (ت) و(ش). 


(۲) زيادة من الأصل . 
(۳) «الروضة» (۱: ۳۷۰ .)۳۷١‏ 


۹۲ 


١‏ _ مسألة : ذكروا أن المسافر لا يلرَمُه"' الجُمُعةء فإذا قدِم من السفر 

إلى بلده نهار الجْمُعةء فهل يَلرَمُّه الجُمُعة؟ فإن قلقم : نعم فما الفرق بيه 
o17 7 ٣ 6 OID : eb 7‏ و ای 

وبين القادم من السفر في" نهار رمضان مفطراء حيث لم يلزمه إمساك" بقية 
ذلك اليوم؟ السؤال إلى آخره. 

الجوابٌ: نعمْء يلرم القادم المذكور الجُمُّعة إذا تمك من فعلها بعدَ 
قدومه . 

والفرق بيتَة وبيْنَ القادم نهار رمضان مُفطراً - حي لم يَلرَمْةٌ الإمساك - 
ظاهرٌء وهو: أن القادم نهار الجُمُعة قد صار _ بقدومه - من أهل فض 
الجُمُعة» وقد تمكَنَ من فعلها فوجَبَّت عليه . 


بخلاف القادم نهار رمضان مُفطراًء فإنة قد تعَذَرَ عليه صيامٌ ذلك اليوم؛ 


(۱) (ت) و(ش): تلزمه. 
(۲( (في): زيادة في «أ» فقط . 
(۳) (ت) و(ش): اللإمساك. 


۳ 
لأن صو الوم لا بض" فان - وإن كان قد صار بقدومه من أهل 
الوم - فإنه لم يتمكُنْ من صَوم ذلك لعَدَم التبييت» والإمساك إتّما يجب على 
من تعدیٰ بفطره""» وهذا غير معد به . 

ولأجل ما ذكرناهٌ ‏ أنة لو قدم صائماً ‏ لزه إتمام““ صومه» إزوال 
عذره» مح تمكنه من فعل العبادة الواجبة عليه» وكان في ذلك کالقادم نهار 
الجمَعة» واللة أعلم . 


0 .# f 
i D9 CS 


)1( (ت) و(ش): صیام . 

(۲) (ش): بدون (لا) . 

(۳) (ش): والإمساك إنما يجب عليه إن تعدى بفطره. 
(€) (إتمام): زيادة من (ت) و(ش) . 


۹٤ 


ات ا 


۷ _ مسألة : من صلى الجْمُعةَ حل إمام مُحدث» هل عليه إعادة أم 
ل 1 

الجوابٌ : أنه إذا صلَیٰ خلقَه جاهاد بحاله» ثم بان له - بعد الفراغ مِنَ 
الصّلاة ‏ أنه كان مُحدثاً أو جثا"» لم تصح الجُمُعة إن کان الإمام هو تمام 
الأربعين»› وعلىٰ مَن علمَ ذلك إعادة الصلاة . وإن کان الإمام اا غ 
الأربعين الذين تنعقدٌ بهم الجمُعةء > فالأظهرٌ: الصحة› نص عليه الشافعي 
وصكحه الأكثرون» كما ذكرّه في «الرّوضة"» واللة أعل* . 


)١(‏ (ت) و(ش): ومن باب صلاة الجمعة. 

(۲) (ت): محدث أو جنب»› بدون (کان) . 

.) ۱° :۲( )۳( 

)٤(‏ جاء في هامش الأصل: (قال القمولي : تنعقد الجمعة بأربعين» سواء كات الأربعون 

من الجن أو من الإنس أو منهماء > لكن نص الشافعي على أن من اذعي أنه يرى الجن 

یعزر لمخالفته القران لقوله تعالی : « إذً ورگ هووقري يتآ . 
ونظير هذا قول المصنف في «فتاويه» : : من منع التفصيل . . . الأنبياء يعزر لمخالفته 
القران. 
قال الغزي: يمكن حمل ما قاله الإمام الشافعي على أن من اذعى رؤيتهم على ما 
خلقواعليه» ويحمل كلام غيره على ما إذا تصوروا في صورة بني آدم). انتهی . 


۹0 


2 7 
باب اللباس 


٨۸‏ مسألة: إذا زاد وزد“ الخاتم على مثقال» هل ُو حرام أو 
مکروه؟ 

as 
«ولم يتعَرَّض اصحابنا لمقدار وا “ الخاتم ا ولعلهم اكتَفوًا‎ 
بالعغرف» فما خرَجَ عنةٌ كان إسرافاًء > كما قالوا في الخال للمرأة ونحوه»»‎ 
قال: «والصّواب: ا ا ع ولیس في كلامهم ما‎ 
ال‎ 


ومُراده بالحدیث : ما روا أبو داود وغيرّه» أن النبيّ لا قال للابس خاتم 
الخد «ما لي رئ عليكَ حلي أهلي النار؟»ء ا فقال : ا 
الله“ م من آي شيءِ أتخذه؟ قال : «اتخذهٌ من فضةء ولا تبلْغه مشقال؟٥.‏ 


(۱) لم ترد في (ت) و(ش). 

(۲) (وزن): زيادة من (ت) و(ش). 

(۳) (ت) و(ش): حدید. 

. (ت) و(ش): فقال رسول الله‎ )٤( 

»)٤۲۲۳( أخرجه أبو داود في کتاب «الخاتم»: باب ما جاء في خاتم الحدید» حدیث‎ )٥( 
»)۱۷۸١( والترمذي في کتاب : «اللباس»ء باب ما جاء في الخاتم الحديد: حديث‎ 
. والنسائي في کتاب : «الزينة»: باب مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة‎ 


۹٦ 


لكنّ الحديت ضعَفه النوَويٌ في «شرح الت و«[شرٌح] 
ذكرَ ذلك اشیځ زکريا المصرى في «شرحه"' البهجة»ء قال: «وعليه - يعني 
وع" تفت اديت EE my‏ 
اقتضاه کلائهب وصرَحَّ به الخوارز م وغيرٌه في الخال وقد اقتَديْت 
بذلك». انتهى كلام الشارح المذكورء واللَةٌ أعلم. 

۹ - مسألة : إذا تَرَلَ الإزارُ والقميص عن الكعبَيّن : هل هو حرامٌ أو 
کرو 


الجوات: إن فعَل ذلك للحَيّلاءِ فهر حرام» وإن فعَلّه لغير الحُيلاءِ فهو 
مکروه. ولا فرق في ذلك بين حالة الصلاةٍ وغبرهاء كما ذكرّه في فی «زوائد 
الرّوضة» قبیلً صَلاة العيدَيْن“ . 


ودليلٌ ذلك: الحديث الصحيح : «ثلاثةٌ لا يُكلَمُهِمُ اللَهُ يوم القيامة ولا 
يَنظْرٌ إلیهم ولا بُزگیهم› ولهم عذابٌ أليم»ء وذكر منهم : «المُسيل». 


(۱) «شرح المهذب» ٤(‏ : ) ولم أقف على تضعيفه له في «شرح مسلم»» وليس 
هو في كتاب اللباس منه» واللّه أعلم . 

(۲) (ت) و(ش): شرح. 

(۳) (وعلى): زيادة من (ت) و(اش). 

)٤(‏ الخوارزمى؛ لعله: محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان» صاحب «الكافي»» 
ولد بخوارزم سنة ۹۲٤ه‏ وتفقه على البخوي»› توفي سنة ۸٩٩ه»‏ «الإاسنوي»: 
(IAT :)‏ . 
- والخوارزمي أيضاً: أبو العباس الضرير» أحمد بن محمد بن علي بن نمير› 
بغخدادي» من أصحاب الشيخ أبي حامد الإسفرايني» قيل: لم يكن ببغداد في زمنه 
آفقه منه» توفی سنة ٤٤۸‏ ه» «اللإسنوي): (۲: )٥۳‏ . 

(ه) «الروضة» (۲: .)٦4‏ 

0( تمام الحديث وهو في رواية عن آبي ذر رضي الله عنه عن النبي َة قال : «ثلاثة = 


۹۷ 


وفي «الصحيح» أيضاً: ١‏ بعر الله إل ن جر وه نلا و 


رواية : «إِنَ الله لا ينظ إلى مَنْ ا زاره بطر" © وفي حديثِ آبي سعي 
رضي الله عنه : : «أزرة المؤمن إل أنصافِ ساق ولا جُناح عليه فیما بینه وبين 
کعبيّْه» وما اسل من ذلك ذ فهو في النار وقال 4ل : «الإسبال في الإزار 
والقميص والعمّامةء من جر شيثاً خيلاءَ لم يَنظر اللهُ إليه يوم القيامة“ E‏ 
e‏ 6 


والحْيَلاءٌ - -: الكبرّء ا قال النووي في «(شرح 


(01) 


(۲) 
(۳) 
)€( 


(0) 
(1) 


الحديث» قال فقرأها رسول الله ل ثلاثاً مراراء قال أبو ذر: خابوا وخسرواء 
من هم یا رسول الله؟ قال: : «المسبل والمتّان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» . 
رواه مسلم في کتاب «الإيمان» من «صحيحه» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار 
والمن . . إلخ»› برقم (۲۸۹). 
البخاري في كتاب «اللباس»» باب قول الله تعالى: « فل مَنَ حرم ية 
َه . . . € الأيةء حديث (۷۸۳٥)ء‏ ومسلم في كتاب «اللباس والزينة»ء باب تحريم 
ss‏ ۰ ). کلاهما من حدیث ابن عمر . 
(بطرا) : لم ترد في (ت). 
هي رواية عند مسلم في كتاب «اللباس»» برقم ( ۰ ) من حديث أبي هريرة . 
حديث أبي سعيد عند أبي داود في كتاب «اللباس»» باب في قدر موضع الإزارء 
)٤٠١۹۳(‏ ونصه: قال رسول الله ي : «أزرة المسلم إلى نصف الساق» ولا حرج 
أو لا جناح - فيما بينه وبين الكعبين» ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار» من 
جر إزاره بطرأً لم ينظر الله إليه» . 
ورواية: «إلى أنصاف ساقيه» عند ابن ماجه: (۷۳)» وأحمد: (۳: »)٦‏ 
وغیرهما . 
أبو داود کتاب : «اللباس»»ء باب في قدر موضع الإزار» حدیث: .)٤١۹٤(‏ 
في «شرح المهذب»: (۳: ۱۷۸): بل قال فيه: (رواه أبو داود والنسائي بإسناد 


صحیح) . 


۹۸ 
مسلم» : «فالمُستحث نصف الساقيْن» والجائر بلا كراهَة ما تحتَةٌ إلى الكعبيْن ء 
فما نَل عن الكعبيّن فهو ممنوع» فإن كان للخْيلاءِ فهو ممنوعٌ منعَ التحريم 
وإلا فمنْعَ تنزيه' قال: «وأجمَعَ العلماءٌ على جواز الإسبال للنساء» وقد 
صح عن النبيّ لا الإذن له في إرخاء ذيولهنّ ذراعا. انتهى» واللَهُ أعلم. 


0 als af 
ج‎ e ج‎ 


(۱) «شرح مسلم»: (۷: ۲۸۹). 

(۲( لاشرح مسلم» : .(YAA :V)‏ 
٭# وحديث إرخاء الذيول هو ما أخرجه الثلاثة من حديث ابن عمر»ء قال: قال رسول 
الله ية : «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»ء فقالت أم سلمة: فكيف 
يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: «أن يرخين شبرأًاء فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن؟ 
قال : «فيرخين ذراعا لا يزدن عليه» . 
# أخرجه الترمذي في كتاب : «اللباس»ء باب ما جاء في جر ذيول النساء: (١۱۷۳)ء‏ 
وأبو داود في كتاب : «اللباس»» باب في قدر الذيل: .)٤۱۱۷(‏ 


۹۹ 


باب الجتائز” 


١‏ _ مسألة : ما المرادُ بالاستهلال في الصْبيٌ المولود"؟ هل هو البكاءٌ 
عند الولادةء أو هو الصّراخ؟ فان يل الا فا والاكهال شيا 
والاختلاح شيئا؟ أفتونا [مأجورين]! 


الحواتُ: الاستهلال هو : رفع الصوت”"» واللّةٌ أعلم . 


(۱) (ت) و(ش): ومن باب الجنائز . 

)۲( في (ش) والأصل : المالود» وهذه دارجة شبامية . 

(۳) قال في «القاموس»: «واستهل الصبي : رفع صوته بالبکاء» کأَهَلّء وکذا کل متکلم 
رفع صوته و خفض». 


۶ 


الزكاة إلى الصياء“ 


١‏ مسألة : ذكروا أن الزكاة تعلق بعيْن الفمَرة» فهل إذا أشترى ثرا 
من تخل شخمي قد بدا صلاحه ولم بُخرح زکاته» وأخحرج من ما عليه من 
الزکاةء يصح آم لا؟ فإن قلنم : : لایصحء فهلْ فرق بْنْ أن تبقى الشمَرة بيده» أو 
تلفها؟ أو تلف بيده بعد التمكُنِ من إخراج زكاته؟ أم لا فرق؟ 

الجوابٌ: معلوم أن البيعَ لا يصح في قذر الزكاةء وأن البائع هر 
المخاطْبٌ بإخراجهاء وحيئزٍ لا يصح تأدية المُشتري لها ما لم يان ل البائع 
في ذلك . ولم يظهر لي فرق بين بقاءِ الثمرة بيده وبين تلَفهاء وال أعلم. 

ME Sg ۳۲ 


ول ان ره اون وانَسَعَ الو 9 ا 
الخلطة؟ 


(۱( (ت) و(ش): ومن باب الصيام. 

(۲) (شبام): لم ترد في النسختين (ت) و(ش). 

)۳( الوصر؛ ؛ بفتحتین : : هو الجرين الذي تحفظ فيه الحبوب بعد درسهاء كما سيأتي 
صريحا في جواب المفتي . 


۱۰۱ 
الجوابُ: صورة الخلطة في النخيل والزروع""“ المتجاورة كما ذكرَهٌ في 
«الرًوضة»: أن يكون لكل واحد منهما صِنْف من النخيل والزروع في حائط 
واحده يعرف بذلكَ أن المراد: المسْقى الخاص» فلا بد أن يكون النخيل 
والزروعَ في حائط واحد» ومسقاها واحد. فإِن انفرَد نخل کل واحد وزرعه 
: بمسقیٰ› لم يبت حکم - خلطة الجوار. 
وإن تعَدَّد الشَرَاح وقصّدوا شرَاحَةَ الجميع فهو کاتحاد الشّارح» ولا يضر 
اتساعٌ الجَرين إذا عد جَريناً واحداء واللَةٌ أعلم . 


)١(‏ (ش): النخل الزروع. 


۰۲ 


ومن باب ما يت ا ا ات إلى 1 سیا 


۳ مسألة : إذا لم خرص عليه الحاكم» فحَكُم عدلَيّن يخرصان 
و لے یر کارمی 
الحاكم؛ تفريعاً على أن الخَرّْص تضمين؟ فإن قَكّم: نعمْ؛ فكيفية التضمينِ أن 
يقولا: أقَرَضناك نصيبَ الفقراء منَ الطب بما يَجيءُ منه منَ التمر» كما قاله 
ابن ری أو یقولا: خذٴٌ بکذا وکذا [تمراً کما قال الشیخ آبو حامد"؟ أو 
يقولا: ضَكَنَاكٌ إیاهٌ بکذا وکذا]“» كما قله البغْوي؟ أفتونا مأجورين . 


(۱) هذا التبويب ورد في النسخة (ش) فقط . 

(۲) جاء في الأصل: ابن مشرح» وصوبناه من النسختين (ت) و(ش). 
وهو الإمام أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي»› توفي سنة ١٠۳ه»‏ کان 
شيخ الشافعية في عصره» وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق» بلغت مصنفاته 
أربعمثة» قال الإإسنوي : (۷۷۲ه): (وعز وجود شيء منها في هذا الوقت). |. ه. 
«طبقات الشافعية للإسنوي»: (۱: .)۳٠١‏ ۰ ۰ 

(۳) أبو حامد: إذا أطلق فهو الإمام أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني» ولد ٤٤٣ه»ء‏ 
وتوفى سنة ٤٠١‏ ه_ ببغداد» له «تعليقة» في الفقه» انتهت إليه رئاسة الدين والدنياء 
إمام العراقيين» وطبق الأرض بالأصحاب. «الإسنوي»: :١(‏ ۳۹)ء «تهذيب 
الأسماء»: (۲: »)۲٠۸‏ وكان يقال: لو راه الشافعي لفرح به «السبكي»: (4 : 
1 

)€3 ما بين المعكوفتين زيادة من (ت) و(ش). 


۳ 


الحوات: بُشَرط التصريح من العَدْليْن بتضمين ذلك وقبول 
المالك» كماب ُشترّط ذلك في خارص الحاكم. 

ثم هذه العباراتث› والاختلاف في كيفية التضمين»› > نقلّها ابن الرفعة 
في «الكفاية» في (تضمين خارص الحاكم عنِ المذكورين)ء NET‏ 
ابنْ قاضي شهبة في شرح المنهاج» ساكتا عليه» وأحستّها فيما أرى ا 
البغوي» وبها قطَعَ الشيح زكري المصريٌ في «شرجه البهجة» وزادها إيضاحاً 
فقال : اقول ضكَْكٌَ نصيب المستحقَيْنَ منَ الطب بكذا تمراء > هی ٤‏ 
واللَهُ أعلم . 

٣‏ - مسالة: وق عندي»› ن 0 2 مال ا ابا ا الصاح 
فيها» فباعَها قبْلَ الخْرّْص»› وقبّض جميعَ الثمن› ثم أخرَجَ زكاة تلك الغلة التي 
باعها من مال اخر: آن إخراجَهُ صحیځ مُجزیء» لكنْ عليه رد عُشر الثمنِ إلى 
المشتري» ويجبٌ على المشتري أن ال إلى البائع» فهل هو 
كذلك؟ 


() ابن الرفعة؛ هو الإمام أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع الأنصاري» أبو العباسء 
ولد سنة ١٤٠ه»‏ وتوفي سنة ١٠١۷ه‏ بمصر› ولي حسْبة مصر والوجه القبلي» قال 
اوي : «لم يخرج إقليم مصر بعد ابن الحداد من يدانيه» ولا يعلم في الشافعية 
مطلقاً بعد الرافعى من يساويه». اه. وهو صاحب المصنفين العظيمين : «كفاية 
النبيه شرح التنبيه»ء و"المطلب العالي شرح وسيط الغزالي»» مخطوطان» «السبكي»: 
(ه: ۱۷۷)ء «الإسنوي»: (۱: ٩۲۹)ء‏ «الأعلام»: (۱: ۲۲۲). 

(۳) (ت) و(ش): ونقل. 
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() (تبلّغ): زيادة من (ت) و(ش). 

. (عشر): زيادة من الأصل‎ )٥( 


٤ 
فإن فلم : نعمْ» فهل للمُشتري - إذا تعَدَرَ عليه الاستردادٌ - أن يبيعَ‎ 
العش ويقلك فيمته؟ وكذلك البائ عند تحر الأسترذاد يشلك عفر الععن‎ 
إن کان باقیاًء وینفذ تصرٌفه فیه إن کان تصرف حتَّی يبرا من ينه الذي قضاهٌ به»‎ 
أو لا يصح؟ ولا يَّدحْلٌ ذلك في مسألة الظفَر؟ بيّنوا وابسُطواء فهيّ مسألةٌ كثيرة‎ 
الجوابٌ:‎ N O E Ed 
نع الذي وق عندكم منَ الهم في أصل المسألة صحيح . . واعتباركم العُشرَ‎ 

في الزائد" هو : فا ذا گان اراج الحشر؛ كان سى صله بماء السماءء 
فإن سقى بالناضح ونحوه كان التراد" بنصف العُشرء وهُوّ مرادكم أيضاً. 

وإذا تعذَّرَ على المشتري استرداد حقّه والحالة هذه» أو تعسر» فهو 
مُستحق ضفر بغير جنس حقّه» فلةٌ أن ييح ذلك النصيبَ الذي رجَعَّ الملك فيه 
إل البائع بشمن المثل من نقد البلدء فإن كان ثمنُ بعضه بقيّ بحقَه» كحدوث 
عَلاءِ أو غير ذلك اقَتَصَرَ في البيع عليه إذا أمكنَ ذلك في نشر بعضهء فإن لم 
يَرغَبْ في شراء بعضه» باع الجميع . 

وإذا كان هناك قاض أن استأذتة في البيع والاستبدال» ثم يشتري جنس 
SS‏ 

وإذا تعَذَرَ الاستردادٌ على البائع» أو تعَسَّرَ وقد قبض الثمنَ وهو باق 
عنده» فهر أيضاً مستحق ظفر بغير جنس حقّه» فيأتي فيه ما ذكزنا في المشتري . 


)١(‏ هذه الحمدلة والصلاة على النبى بي زيادة من النسخة (ت). 
(۲) (ت): الترداد» (ش): الاسترداد. 
(۳) (ش): الاسترداد. 
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وإذا كان ذلك الثم دراهم لم ُز ل له تملك عينهاء ولا صرفها في دنه 

يشتري بها جنس حمّه وملك ذلك علیٰ ما ذکرّنای ولا ف 
N‏ 

٠-مسألة‏ : قال في «آصل الرً RT‏ 
أنه بخرص جميعَ النخل» وحكيّ قول قديم : أنه يرك للمالك نخلة أو تَحلات 
ا أهله» ويختلف ذلك باتلا حال الرجُل وكثر عباله وقلتهم»» قال في 
«ازوائدها»": «قلث : هذا القديم نص عليه أيضا البُوّيطي"» ونقلَةٌ البيهة 2“ 
عن نصه عن البوّيطي في البيوع › والقديم» واللةٌ أعلم». ا : 

وتص ی البویطی ها اشا [إليه في الام كما سيأتيء E‏ 
البوّيطي"“ كما حكاءُ الإستوي والأذرعئ وابنُ قاضي شهبة وغيرّهم _: 


.)٠٠١١ «الروضة»(۲:‎ )١( 

.)٠٠١ :۲( «الروضة»‎ )۲( 

(۳) البويطي؛ هو : : يوسف بن يحي القرشي › من بويط قرية بصعيد مصر الأدنٰ» كان 
صاحب الشافعي وخليفته في حلقته من بعده» صنف «المختصر» وعرضع على الإماع 
بحضرة الربيع › ا ار ل ى قرات وحبس في بغداد مقيداً في ( ٠‏ رطا 
من الحديد» وتوفي على تلك الحال سنة ۲٣۲ه»‏ وقیل: ۲۳۱ه. وبه جزم 
النووي . «الإإسنوي»: :١(‏ ۲۲). «السبكي»: ١(‏ : ۷( «الأعلام» : )1: (oV‏ 

)٤(‏ البيهقي؛ هو : : الإمام أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر مولده بخْسْرُوجَزد من 
نواحى بيهق سنة ٤۳۸ه»‏ وتوفي بنيسابور سنة ۸ه صنف المصنفات العظيمة 
في نصرة المذهب» «كالسنن الكبير»ء والسنن الصغير» وغيرهماء قال إمام 
الحرمين: (ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه منة إلا البيهقي» فإنه له المنة على 
الشافعي نفسه» وعلى كل شافعي» لما صنفه في نصرة مذهبه من ترجيح الأحاديث) . 
«الإسنوي»: :١(‏ ۹۸)» «السبكي»: (۳: ۳)ء «الأعلام»: (1.: .)١١١‏ 

() لم ترد في (ت) و(ش). 

)7( لم يرد في الأصل» وورد ‏ في النسختين الأخريين . 
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ويرك لربٌ الحائط ما كله هُرّ وأهلّه» ولا يخرص عليه»» زاد الأذرعيْ في 
حکایته له : «فإن أك من ثمر نخلة وهو رُطب» يُحبّسل عليه مع الحشر». 
انتھی : 

ونقلَ الأذرعى اشا ان الشافعيّ قال في «الم»': «وما أك ا 
بعد أن يصيرَ بالجرين ضَمنَ عُشرَّه» وكذلك ما أطْعَم منه»» قال: «فاقتضی آنه 
قب ذلك لا يضمَن» . انتهی . 

وقد احثَُجٌ لنص البوّيطيّ السابت بقوله 4ي : «إذا خرَصْتّم فجذوا ودعوا 
التلثء فإن لم تَدعوا الثلث فدَعُوا الربع*"» رواه أبو داود والترمذی والنّسائی 
وصځحه ابن حبّان . 

قال الشافعئٌ رحمَّه الله تعالى في «الأم» ‏ كما حكاه الأذرعيٌ وغيره» 

ا ال ب اول ان دع لت الخاط اهاه اس ال ةا 

عن صاحب ال و ع لرب ط واهله [من الثمرة 
ا غ ر ت ا ١‏ و ك ۳ 
قذرَ ما يآكلوته ولا يخرص المَودَىٰ من زكاته» . انتهى . وهو مطابق البويطي 
السابق . 

قال ابن قاضي شهبة في «شرح المنهاج»» بعد إيراده للحديث: «وليكنْ 
ذلك في مُقابلة حفظ الثمار وتجفيفهاء قال ابن الرفعة : ومقتضى نص البويطي 
ترك الجميع له إذا احتاجّ هُوّ وعيالة إليه وقال: وقد حكاه الشيخ زكئ الدين 
في «حواشي السُنن". انتهئ». هذا اخر كلام ابن القاضي . 


(AT :T) (1) 

(۲) أخرجه أبو داود فى كتاب «الزكاة»» باب في الخرص: »)٠٠٠١(‏ والترمذي في 
«الزكاة»» باب ا ارهن ٤۳(‏ والنسائي في «الزكاة» باب کم ترك 
الخارص» وابن حبان ذكر الأمر للخارص آن یدع ثلث التمر (۳۲۸۰) . 

(۳) المراد بالشيخ زکي الدين: الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري» و«حواشي = 
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وقوله : (انتهى)ء يعني : كلام ابن الرفعة» قال الأذرعي : «والراجح عند 


الجمهور الأول يعني الملع» والقلبٌ إلى ما وافق الحديت أميّل» ولا جوابَ 


والقائلون بالملع ا الحديث على آنه رك لرتٰ المال من الزكاة 


ذلك› لیصرقة بنفه في جواره وآقاربه» وهذا الحَمْل هو الذي ذكرتمُوه عن 
«العمشي ة۲ وقد بتاویلِ الشافعي السابق› انان قد ق 


ويُعلَمٌ بما سقناهٌ و کا SS‏ 


وما بعده» وأنه لا يقد بالرٌبع والتّلث» بل يختلفٌ باختلاف حال الشخصس 


و 


وكفرة عياله وقلهم» وعم آن ما في «التمشيڌ» كما في غيرها انما هو هو تأويل 
القائلين بالمنع› SE‏ اف ا واللةٌ أعلم. 


مسألة : إذا قلقم : e‏ فهل خر من 


ذلك تا أو د قيمته نقد البلد؟ اة : الواجب عليه 2 
تمر ر مں فهلٍ 
الااذ: إذا الف قذراً قيمته نصَابٌ الدرا ؟ وا اد: ماب م 
من kah‏ 
بق وتشر ؟ ولو كان المُتلَّفٌ دون التّصاب ولو بة ا ات ا 
فهل تج الزكاة فى الباقي؟ 


الجوابُ: الذي دَلَّ عليه كلام «الكوضة۲“ فى «كتاب الزكاة)» تبَعاً 


ل «أصلها» : أن الأكثرينَ تبعاً لنص الشافعيٌ - رضي الله عن الجميع - على 


السنن» هى تعليقته المختصرة على «سنن أبي داود»» وهي مطبوعة» والله أعلم . 
(1: ۴۸۸)ء وكتاب «التمشية» شرح لكتاب «الإرشاد» لنفس مؤلفه الإمام ابن 
(۲: (. 
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أنه يضمَنْ قيمة الطب . وذكروا فى «كتاب الغصطب» ما يقتضي خلاف 
ذلك . 


وللرافعى في «العزيز» بحت حدَفنّه «الرًوضة)ء أنه : يضمَنةٌ تمراً إذا كان 
يجيءَ منۀ تمر لو بقي› وة اي الر فة فن اكا عو ر ال 
وجماعة من الأصحاب» ومال السبكئ إلى تصحيحه» ونقل في «شرح المهذب» 
ما يقتضيه» وأقرّه» وال أعلم . 

۷ مسألة : إذا أذ المُلطان لشخص أن يقبض زكاة شخص إذناً 
e MS E SSG N E E E‏ 
كان في المأذون الأهلية وليه ذلك» ولا يحتاجٌ مع ذلك إلى تجديد الإذن له 
في کل مرَة تحڏث . 

وإذا كان المأذون له من المسكَحمينَ للركاة» وأراد الشلطان أن صرف له 
شيعا من ذلك المقبوض» فلا بذ من وجود الصّرف إليه في كل مرَة» ولو اكتف 
هنا بعموم الإذنء واللةٌ أعلم . ۰ 

E‏ | : من وجَبَّث عليه الزكاة في ثماره رُطباً خرَجَّث راتا 
الواجبةٌ عليه فيها من ثمار أحرى اث شتراها» هل يجوز له [ذلكَ أم لاء إِذا کان 
الذي أخرَجَةُ له مُوافقاً لذي وجَبّث فيه الزكاة ذ في الجنس والنوع والصفة؟ 
أو كان أعلى منه نوعاً أو صفة؟ 


. «المختصر» إذا أطلق فالمراد به : : «مختصر المُرّني» صاحب الافي (تقدم)‎ )١( 

(۲) هذه المسآلة موضعها في (ت) و(ش) في (باب زكاة الفطر)ء وقدمت هنا تمشياً مع 
ترتيب الأصل . 

(۳) (ت): وجبت عليه زكاة ثماره فأآخرجت. . . » إلخ . 

)٤(‏ هذه العبارة لا توجد في (ت) و(ش). 


۹ 


الحوابت: 2 يجوز ذلك بشَرط أن يكودً الذي أحرَجَّه مُوافقاً للذي 
وجَبَت فيه الزكاة و فى الجنس والنوع والصفة»› EET‏ في النوع 
والصفة]"» ولك الذي أخرَجّه أعلىٰ من الواجب» واللّةُ سبحاته أعلم . 


(۱) (ت) و(ش): تخالفا. 
(۲) ما بين المعكوفتين غير موجود في (ش). 
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باب الفطرة' 


ص 


۹ مسألة : إذا أحرَحَ مُصرى"“ طعاماً وواه من فطرته أو كفارة يمين 
فهل يصح ذلك من غير تمييز للجميع » ثم يفرق؟ 

الوا ا ف د ا ار و ر ا 
ذلك أن يُميَرَ الجميعَ أولاًء واللَةٌ أعلم. ٠‏ 


2 علد 
ZS US‏ اد 


(1( (ت) و(ش) : ومن باب الفطرة . 
(۲) المصرىئ: هو الصاع عند أهل حضرموت . 


ا ار رل مول الخال انها امت س يدحول 


f (YD) و ت‎ : E 
› رمضال عند فقيه› فهل يجب الصّومٌ على المخبَرينَ"" آم لا؟ فإن قلتم : يجب‎ 
فق ا ظا ااي وغَّت على الظٌّ صذقه» فهل يجب الصوم آم لا؟‎ 
1١ما وهل هذا إخبار أم شهادة؟ [وهل يجب التعليل إذا ار التجهرل‎ 


الحوات : لا يجب الصوم الال ف نعم ؟ إن اعْقَدَ صدق المخبر 


المذكور وکان مستور العدالة» فالظاهر : وجوبُ الصوم»› فقد آأطلى فاع 
نهم ابنْ عبدان“» والغزاليّ في «الإحياء» والبقوي» والخوارزمي» وابن 
دقيتق العيد“: أنه لو أخبره مَن يعتقد صدقة بالرؤيةء رمه الصّوم» ونقله عنهم 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(€) 


)٥( 


(ت) و(ش): ومن كتاب الصيام إلى البيع . 

ما بين المعكوفتين زيادة من (ت) و(ش) . 

ابن عبدان : هو الإمام عبد الله بن عبدانء أبو الفضل» كان شيخ هَمَّذان وعالمها 

وفقيههاء صنف «شرائط الأحكام»» توفي سنة ١١٤ه.‏ «الإسنوي»: (۲: ۷۷). 

ابن دقيق العيد: هو الإمام محمد بن علي بن وهب القشيري› ولد سنة ٠۲١‏ ه في 

البحر قريباً من ساحل ينبع» كان مالكياً ثم تحول شافعياًء أخذ عن الإمام العز بن 

عبد السلام» صنف كتباً عدة» منها: «الإمام»» ومختصره: «الإلمام؟» وشرح متن ٠‏ 
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في «شرح المنهاج'» وكذلك النوويٌ في «الرّوضة» أول الكتاب» إلا أنه لم 
صرح بذكر الأخرينَّ منهم. 

وهذا النقلٌ عنهم بالنسبة إلى خحصوص المُخبرء أمّا بالنسبة إل عموم 
الناس» فلا يَبْتٌ إلا بالشهادة عند حاكم بالرؤية أو ما يقومٌ مقامَهاء ولا يبت 
بالرؤية على الأصحٌ عند الشيخْين» وأمّا الفاسق فلا يقل قولّه بالرًّواية بالاتفاق 
وقال في «الرّوضة)": «وكذلك لا يقَبَلٌ»؛ فيما نحن فيه واللَةٌ أعلم . 

٤١‏ - مسالة: ذكّروا آنه إذا أدحَلَ عيْناً جوقَة أفطْرَء إذا كان عامدا عالماً 
مُختاراًء فهل يدخلٌ في ذلك المرأة إذا أذْحَلّث عيْناً في فرجهاء أصبعَها أو 
غيرَها؟ فهل تفطرٌ بذلك؟ ۰ 

الجوابٌ: نعم تفطرٌ بذلك» إذا وصَلّ ذلك إلى باطن فرْجهاء كما في 
مثله من المَقعدة» لا مصرَځٌ بها في «فتاویٰ ابن الصّلاح»» مأخوذة من 
غيرهاء واللّةٌ أعلم. 


= ابي شجاع› وغيرهاء توفي سنة بمصر ۲٠۷ه‏ «الإسنوي»: (۲: »)٠١٠١‏ 
«السبكي): :٦(‏ ۲ ۲۳). 

(۱) (ت) و(ش): «(شرح المهذب» وهو وهم أو سبق قلم» وما أثبت هو الأصوب حسب 
الأصول. 

.(TET:T) (¥) 
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مسائل فى العَهّد'“ 


۲ - مسألة في العُهدة المعروفة : 

هل بيها صحیځ آم باطل؟ ومن الذي أحدَتها أولا؟ کک 
للناس؟ ومن القول قول في در الثمنِ فيها؟ وإذا امتتع المتعهَدٌ من القشخ» أو 
كان ما فيه العّهدة ا 
يكون الحال؟ وهل بجو آن يعد مال اليتيم بأقلّ من ثمنِ مثله؟ ولو کان 
TG CET ER‏ أو كان له دراهم مقدّمة على الفكاك› 
فهل يَلرْمُه شه القَسْحٌ قبل أن بَستوفيّ ذلك؟ ولو مات الحُعهدٌ فهل لكل من ورثيه 
أن يستقل بفكاك حصته؟ وعكسُه» »> لو مات المتعهد» E E EE‏ 
نصیبَ بعض ورثته دون بعض» فهل يكن من ذلك؟ وهل يجوز بیع وعد 
العهدة؟ وهل يَنْفْدٌ تصرف المتعهُد فيما فيه وعد الحهدة بوقف أو بيع أو 
غيرهما؟ ولو باعَةٌ بأل من ما هُوَ معد فيه» وأراد المُعهّدٌ الأول الفكاك بذلك 
الأقلّ» فهل له ذلك أم لا؟ 


الجوابُ: أصلٌ بيع الحْهْدَة المعروف في الجهة صحيحء إذا جَرَى من 


)1( رتو : ومن كتاب البيع إلى الريا. 
)۲( اروف : جمع خحريف› یراد به : زمن الخريف» أو : الأطت: 
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مطاي التصَرُفِ في ماله ولم دک الوعد فيه» في" تفس العقد» ولا بعد 
في زمن الخيار . 

والباظاة الشاقة بقةٌ على العَمّد لا تخل به» ولا تَجْعَلْ كالواقعة في نفس 
العقدء كما هو المعروف من مذهب الشافعي» فإذًالعَفْدٌ صحيح [في] نيه 
وإلّما كلام الناس واختلافهم في أنه: : هل يلرم الوفاءٌ بما تضكننه تلك المُواطأًة . 
السابقة» أم لا؟ وأصل ذلك ينبني على الوفاءِ بالوعد: هل هو واج آم لا؟ 
وللعلماء اخحتلاف في ذلك› فذحب الإمام مالك رضي الله عنه إلى القول 
بوجوبه» واختارَه من الشافعية : الإمامٌ قي الدين السّبكي» ووعد العْهدة فردٌ 
من الأفزاد الداخلة تحت الأصل . 

ومن هناء قال الإمامٌ مالك رضي الله عنة في المسالة المسؤول عنها : 
«إن وقَعَ هذا الشرط في نفس المد َر المشتريّ ما التَرَمهُ ووعَدَ به» ويجبُّ 
عليه عند دفع البائع الثكَنَ في الوقت المشروط إيقاع الخ وقبض المن» فان 
امتتَعَّ من ذلك أجِبَرّه الحاكم»» لا مُخالف عندڌهم" في ذلك إلا من شد: 

«وإذا مات المشتري قام ورثله مامه فيما الرَمه» على ما صَخَحّه جماعة 
الا ولع ضاي وإن خالّفَ جماعة» هكذا قله عنهم 
قاضي مكَةَ المشرفة الفقية الإمامٌ برهن الدّين إبراهيمُ بن علي بن ظهيرة“ 


(۱) (ت) و(ش): أي في . 
(۲) (ت) و(ش): ولا ذکر بعده. 
(۳) لعل المقصود هنا فقهاء المالكية. 
(5) البرهان ابن ظهيرة؛ هو: العلامة المفتي إبراهيم بن علي بن محمد بن محمد ابن 
ظهيرة المكي› IS SRG EES‏ 
وقته» درس فی في الحرم› وتولیٰ خحطابته فنظارته» فقاضي الشافعية بمكة لمدة ٠١‏ 
سنةء «الضوء اللامع»: .(AA : ١(‏ 


قال: دوهذا الي فاش ماشهو في مكة المشرة واعمالهاء ا 
المالكة به على الوجه الذي تَقدَمَتِ الإشارة إليه» ولا يتوقفون في ذلك . 

وإذا رُفعَ إلى قاض شافع وطلَبَ إلغاءً الوعد» فلةٌ ذلك [بشرطه» غير 
أن غالب القضاة ة الشافعيّة يتحرَجُون عن ذلك مُراعاة لما انق عليه الناسء 
ولأن المدفوعَ في الغالب دون القيمة› م بإلغاء الوعد يؤدي ا هلاك 
مال البائعء وقد اَذ الغاس هذه الطريقة لأجلِ حل" تناول الغلال والأجر 
ونحو ذلك» . انتهىٰ كلام القاضي المذكور. . وللحكفية كلاح في المسألة أيضاً. 

فعَلمتَ بذلكَ أن لهذه المسألة أصلاً قديماًء وإن كان من مذهب الغيرء 
ويقال : إن اول من انتشر رث عنة هذه المسألة من الشافعية في بلاد اليمنِ هو 
القاضي مسعود بن علي اليمنيٌ العنسيء > شارخ لمع الشيخ أبي إسحق 
الشيرازي»“» وكان هذا القاضي المذكورٌ فقيهاً فاضلا بذي أشرق. 


DT (۱) 

)۳( حل زيادة في الاصل قق 
E e. e‏ ا 
وجماعة» ودرّس في (ضراس)»› وذي أشرق»› وأخذ عنه جماعة لا تكاد تحصر من 
أهل تهامة والجبال» وكان من أثبت القضاة وأورعهم وأثنى عليه غالب الفقهاء . 

صنف : «كتاب الأمثال» شرح فيه «اللمَم» للشیرازي» ويسم «أمثال اللّمَم»» وله 

«كتاب في شروط القضاء ce‏ وارد على أسئلة للإمام عبد الله بن حمزة العلوي 
الزيدي» . توفي بذي أشرق سنة ٤‏ ٠٠ه.‏ . «السلوك» للجندي: :١(‏ ١۳۷)ء‏ وفقهاء 
اليمن» لابن سمرة : ( ص : «(1٦‏ مصادر الفكر : (ص: ۱۱١‏ › ۱۹۸). 

(ه) ذو أشرق: قرية عامرة في السفح الشرقي من جبل الحَيْرم في وادي تلان كانت 


وقال شيخنا الفقيةُ عبد الله بن أحمد أبو مَحرمة في «فتاويه» : «(ویحکی 
أن القاضى محكَدَ بنَ سعد“ باشكيل _ يعني «شارحَ الوسيط» _ أفتى بصحة 
هذا الحَقَّد» وإلزام المشتري ما التَرَمَه ووعَدَ به وأنه اشرت عنه هذه المسألة 
فى جهة الشحر وحضرَمَّوت» حتَى لا َعَم أحداً من فقهاء تلك الجهة مُخالفاً 
فى أصل المسألة» وإن اختَلفوا فى تفاريعهاء إلا ما كان من الفقيه عفيف الدين 
عبد الله بن محمد بن عثمان العَمُوديّ" في إنكارهاء والملع من تعاطيها أيام 

ولايته بدؤعن . 
وأنا أحتارٌ جوار تعاطي هذا العَقد للعوَامًء تقليدا للحتَفيّة والمالكيّة 

وغيرهم في ذلك فان" العاميّ لا مذهبَ له على الراجح». انتهى كلام شيخنا 

الدكور: 
وعلىٰ القول بها؛ إذا اَلَف المُعهُّدٌ والمتعهُد في قذر“ الثمن وفي 

صفته» فالقول قول المتعَهّد بيمينه» لكونه ينْرَعٌ منةٌ قهراء فلا يُرَالٌ من يده إلا 
2 ة .ك 

بما يقوله» كما فى الشفعة؛ هذا هُرَ الذي علمُنا عليه عمل فقهاء جهتنا" . 

= تابعة لذي السفال» ثم الآن تابعة لناحية السّياني من أعمال إب. «هجَّر العلم»: (۲: 
.(VYe‏ 
وانظر «مجموع السقاف»: (ص ۲٠۰‏ وما بعدها) . 

(۱) (ت) و(ش): سعید» وهو خطأً. 

(۲) هو الفقيه الصالح والوالي العادل عبد الله بن محمد بن عثمان العمودي» توفي بذمار 
سلة ٤١‏ ۸ه ويعرف بالذماري› کان عالما فقیهاء ولي حکم (وادي دوعن) زمناًء 
وله شعر جید» وعمَّر بعض المساجد بوادي دوعن › «شنبل»: (ص: .)١۷١‏ 

)۳( (ت) و(ش): إذ. 


)٥(‏ (ت): أو في صيغته. 
)٦(‏ ينظر «قلائد الخرائد» (م/ ,٤‏ ۱ : ۳۲۷). ووافق المفتيّ على هذا معاصره الفقيه= 
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GO TA EEE N O, 


يقتضيه تفريحٌ مذهب مالك»› وإذا امسَتع المتعهّدٌ منَ الفشخ حيتٌ توجّة عليه أو 
کان صغيراً أو نحرّه» فالقياس على القول بوجوب الوفاءِ بالوعد فيها ‏ 
يقوم الحاكم والولي مقامَهما في ذلك»» وقد ّدم الكلاءُ فيه عن المالكيّةء 
على أن في النفس شيئاً من جواز الإقدام على ذلكء فالورعٌ غیره. 


ولا يجوز أن يُعّدَ مالّ اليتيم ونحوَءٌ لحاجته بأقلّ من ثمنِ مثله مع القدرة 


على بيه قطعاً بأكثرّ من ذلك» لما في بيع العُهدة منَ الخطرء > فان اراءَ الفقهاء 
مختلفة› وقد عدر استرجَاعُه» ا إذا طالتٹ مدة لجحوده وغیره»› 
خصوصا عند طول المدة» ففي الإقدام عليه تعريض مال اليتيم ونحوه 
زلف ا 


(1) 
(۲) 


(۳) 


« 


بلحاج بافضل › و«مجموع السقاف»: )۲٠۲(‏ . 

(ش)::الجا: 

(جتا) ناحية بتعزء كان عظيم اليمن كله أيام الدولة الطاهريةء وكان ذا ثروة وأتباع 
ورئاسة . أخذ العلم عن جماعة منهم : القاضي ابن كبن بعدن» وأجازه ابن الجزري 
والحافظ ابن حجر»ء وتميز فى الفقه وأصوله والقراءات» وكان عمدة وقته في الفتوى› 
وؤصار فقيه اليمن ومقرئها. 

ولد سنة ١١۸ه»‏ وتوفى ستة ٤ه‏ (الضوء اللامع»: (۱۰: ۳۳۸) «النور 
السافر» : ( ص : (٩‏ . 

جاء في هامش الأصل ما نصه : (وما ذكره من عدم صحة بيع مال اليتيم عهدةء هو ما 
صرح به البارزي من الحنفية› في تصنيف له في بيع الوفاء عن أكثر أئمة سمرقندء 
وهو ظاهر ؛ من «العشر المجموعة). انتهى . 

ووجدت هذه المسئلة عند باقشير فى «القلائد» م/ ۸ ۱ : ۴۳۲) ونصها: 
E O‏ > قال : 
لاختلاف آراء الققهاء ۽ في أصله» . لئ أن قال : «وبه صرح البرازي الحتفي في = 
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وإذا كان للمتعهّدٌ شرط خرٌوف أو مواسم أو كان له دراهم مقدّمة على 


القكاك» فلا رمه الق لفسخ قبل | ا 


وإن مات المُعهدُ فليس لبعضٍ ورَثته أن يك حصّته فقط من غير رضا 


المتعهد» للضرر بتفريق الصْفقة عليه . . نعمْ؛ I E‏ 
آذك ول د ا ةه الفح وان ى مي" الصَفقة كلها 
وأنزل منزلتَكَ فيهاء فالظاهرٌ: إجابته إلى ذلك فبه"“ يندفع الضرّر» لا سيّما 
إذا عدر فكاكٌ الجميع أو ت ا > لغيْبة بعض الورثة» أو امتناعه» أو إسقاط 
الوعد» وغير ذلك . 


ك 


والطاف اشا أنه لين للمعه دان . بك َة عضن وره الماد 


)۱( 
(¥) 


(۳) 
)٤( 
3) 


e‏ ا 

سم البرازي أو البارزي كما ذكر في النصوص السابقة ت تحرف على النسّاخ» وصوابه : 
e‏ بزايين معجمتين» وهو المولى حافظ الل محمد بن مه ارالك درف 
الحنفى الخوارزمى» الشهير بالبزازي أو ابن البزازي» صاحب الكتاب المشهور عند 
الحنفية «الفتاوى البزازية»» توفي سنة ۸۲۷ه» «شذرات الذهب» (۷: ۱۸۳)ء «تاج 
التراجم» (ص )۳٣٤‏ . 
ينظر امجموع السقاف»: (ص ۲۰۹ .)۲٠۷‏ 
جاء في هامش الأصل ما نصه : (والظاهر كما قال شيخنا عثمان بن محمد العمودي : 
أن ذلك لا يلزم» كما قال الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن فضل). E‏ 
وعثمان بن محمد المذكور في هذا التعليق : هو ابن عثمان بن أحمد القديم العمودي› 
من كبار أصحاب الشيخ عبد الله بن أحمد بامخرمة (الجد) قاضي عدن» ومن 
تلامذته: ابن أخيه عمر بن أحمد بن محمد العمودي المتوفى بالقنفذة سنة ١٤۹ه.‏ 
عن «القول المختار» لشيخنا الناخبي : عدة مواضع . 
ما بين المعكوفتين زيادة من (ت) و(ش) . 
(ت) و(ش): فبذلك . 
(أو تعسر): لم يرد في (ت). 


۱۹ 
(١ ۰ ۰ 


ولا يصح بيع وعد العُهدةء فن الحقوق بمجرًدها لا تقايل بالأعراض› 
كما في حق الشفَعة ونحوه» وما عليه بعض (أهل الصعيد)" منَ التعاطي لذلك 
باط مُنابد لقواعد الشريعة المطهّرة» فهر مردودٌ شرعاًء للحديث الصحيح : 
«مَّن أحدَتَ في أمرنا هذا ما ليس منة فهو رَد وفي رواية : «مَّن عمل عمَلاً 
NA‏ 


وو 


ویصحٌ تصرف المتعهد فيما فيه وغد العهدة ة بالبيع والوقف وغیرهما» 
كما عليه العمل في الجهة قديماً وحديثاً ا ا 
هُوّ باق على وعده فيما عدا الوقف والعتق . 


(۱) جاء في هامش الأصل ما نصه : (قال الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن فضل : إذا حضر 
بقن ورئة الخعت واراذ طلب فسخ الجميح: > فلم ر فيه نقلاء غير أن الذي يظهر 
على القول بالعهدة آنه يجوز له ذلك› فاا غل الشفغةة وقد رایت اا 
منسوباً إلى الفقيه محمد بن أحمد حميش: أنه يسوغ للحاضر ذلك» وقاسه على 
الشفعةء لكني لم أره بخطه» ولكن لم يظهر غيره» والله سبحانه أعلم). انتهى . 

(۲) هو صعيد شبوة» لا صعید مصر كما قد يتبادر إلى الأذهان. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
حدیث .)٤٤٩۷(‏ 

.)٤٤٦۹۸( مسلم في کتاب للأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة»‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر «القلائد» لباقشیر (۱: ۳۳۲» م/ »)۸٨۸‏ قال فيها: «ولا نظر إلى فعل بعض 
الجهال في ذلك وتنفيذ الولاة الظلمة له» وقد أطنب في منع ذلك من الأئمة : 
الفقيه إسماعيل الحبّاني› وشيخنا عبد الله بافضل»› وعبد الرحمن بن مزروع 
وغیرهم». انتهی . 

(1) كذا بالأصل . 

(۷) قال السقاف (ص :)۲٠١‏ «ورأيت حاشية فوق هذا الكلام بخط الفقيه عبد الرحمن = 
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وكان القياس على القول بوجوب الوفاء بالوعد فيها : أتهما كذلك أيضاًء 
TS‏ 

بن آپی بک ر عاد ناقلا له عن فقهاء الجهة» لن رآينا المغتمدين من المفتين 
e‏ 

وقد أف شيخ شيوخناء الفقية العلامةٌ محكَةٌ بُ أحمد آبو حميشِ صح 
الوقف في ذلك» واختارً الفقية الحَلامة عبد الرحمْنِ بنْ اا 
NE‏ أن الوقفَ والعنْىَ لا ينقَسخان» بل يَلرَمٌ المشتري ‏ الواقف 
رالمغتق تمامٌ قيمة العين» وهذا الذي اختاره حسَنٌ لا باس به إن شاء الله 
ا 

وإذا باع المتعهد ما فيه وعد العهدة وباق مما اشر راه به وآراة المعهد 
الأول الفكاك بذلك الأقلء > فليس له ذلك»› وليس هذا كالشفعة كما تحيَله 
بعشل الناس» فن الشفيعَ فبها شاط تسليطاً شرعياً عل كل بيع حادثِ على 
ملكه» فكما تسَلَطّ على البيع الأول يَساَط على البيع الثاني . 

والتسليط في مسألتنا على القول به إنما هو: بالالتزام فلا يلط 


= ابن حنبل ما حاصله : وفي فتاوې عبد الله ب بن أحمد مخرمة: آنه لا يصح بیعه ولا 
ولا ند رة د اه2 

)١(‏ هو: العلامة الفقيه المؤرخ عبد الرحمن بن علي بن حسان الحضرمي» توفي باليمن 
سنة ۸۱۸ه»› له عدة مؤلفات في الفقه والتاريخ › منها: شرح جامع المختصرات»» 
ونكت على المهذب»» و«نبذة في أدلة التنبيه». «تاريخ شنبل» (ص: ۲١١)ء‏ 
«عقود الألماس» (۲: ۷۷)ء «الشعراء»: .)۷١ :١(‏ 

(۲) نقل استحسان المفتي هناء العلامة باقشير في «قلائده»: (۱: ۳۲۴)ء والسقاف في 
٠ ٠ OO‏ 


1۲۱ 


المُعهد إلا على حسّب ما وقح به الالتزاء" وهو لم يقعْ بذلك الأقل» واللة 
أعلم . 

[فإذا قلنا: ليس للمُعمّد الأول أن يفك بالأقلٌ من الثاني كما تَقَدّم» 
فأنفكٌ من الثانى كذلك» فالقياس أن المُعهد الثاني يسترده من المُعهد الأصلىّ 
بذلك الأقل» واللَةٌ أعلم]". 

۳ مسألة : اشترى مالا على سبيل العُهدة بألف» ثم باعَهُ على سبيل 
العّهدة لاحر بخمس مائة› وجاء البائع الأول N‏ 
ا ا 
E‏ 

sS‏ على القول بصحة العهدةء كما عليه أهل 
الجهة : أن المشتري شيا عُهدة بثمنِ معلوم» إذا عَهَدَهٌ إلى خر بأقل مِن 
ذلك الثمن› aT‏ مبني 
على الوفاء بالوعد» ولم يکن له وعد بذلك الآقلء ومن التَرَم شيشا التزاما 
TT aS‏ 
التَرَمَه a‏ 


(1) (ت) و(ش): الإلزام. نقل حكم المفتي هذا العلامة باقشير في «القلائد» ١(‏ : 
£<( 

)۲( هذه العبارة وردت في الأصل فقط . 

)۳( جاء في هامش الأصل ما نصه : (وخالفه في ذلك الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن 
فضل» وولده الفقيه أحمد» فقالا: إن المتعهد بالخيار بين الأخذ بالثمن الأول = 


إذا علمت؛ فقياسُةٌ في صورة السؤال: أن للمُعهد الثاني أن يَسترده من 
المعهد الأصلى بذلك الأقل» وفنا العهدة لا تزال مُظلمة» تارا 
مُشكلة» واللّةُ سبحانه أعلم . 

O 
E yT 

وإذا طلَبَ المُعهدٌ الأول الفكاكَّ منَ المشتري الثاني فهل يحصَل الملك 
بمّخه عليه وقبوله كالمشتري الأول» وكالوارث» أو لا يحصْل إلا بالتمليك؟ 

وإذا انع المتعهدٌ من القشخ» فهل يحصل الملك للمُعهد بوضع الثمنِ 
عند عَذل» مع الإشهاد على ذلك آم لا؟ 

الجوابٌ: نعمْ؛ القول في قذر الثمن قول المشتري الثاني إذا قلنا: 
إن القول فيه قول المتعهد» فإنة يتنرل" في ذلك منزلته . 

ولا يحصْلٌ الملك للمُعهد بفَْخ المشتري الثاني عليه» بخلاف فسخ 
الوارث» فان الوارت خليفة المورّث» قاف مَقامَهء بل لا بد من التمليك أو 


= والثمن الثاني كالشفعة» ولا غرم ولا تغريم . انتهیٰ . 
والظاهر : أن بيع المتعهد بالأكثر من الثمن الأصلي كبيعه بأقل منه» وهو ما صرح به 
الفقيه أحمد بن عبد الله في جوابه المشار إليهء واقتضاه کلام والده» ولا فرق بين 
الصورتين فيما يظهر» من «العشر المجموعة)) . انتهیٰ . 

E ECE نقل السقاف في «امجموعه» : (ص ۱۹۰) عن «فتاوی بایزید» قوله‎ )١( 
بمائة» ثم عهدها من عمرو بثمانين» تخير المعهد الأول بين الأخذ بالثمن الأول‎ 
والثاني كالشفيع › > ثم إذا آخذ بالثمانين في صورتنا فليس لزيد مطالبته بشيء . . وماوقع‎ 

(۲) (ت): منزل. 


1۲۳ 


ا على البائع ا ثم ب ا هُوًّ على البائع الأول" “. 

ولا يحصلٌ الملك بوضع الثمن من غير تمليك» واللَةٌ أعلم. 

TT‏ : ق و 

ا5" البائعٌ شيئاً من المشتري _ دراه أو غيرَّها على أن يُلحق ذلك 
الشيءَ بالثمن» ثم لم يُلحق به. 

الحواتٌ: : نعمْ؛ إن ملّکه ذلك بوجه شرعيّ› من قَرْض أو غيره» وش 
على البائع أن ذلك الشيءَ مُقَدّمٌ على فكاكها كان كذلك» کما هو مروف ند 
المتعا لقب ال < ولا ب ُه £ منک واللة أ 

E RS ك‎ 

كا إا قات اليدب دة الها ك اة هة 
۶ ¢ 
أم ل 

الجوابٌ: نعم ؛ تصح قسمتّه والحالة هذه؛ لأنه المالك ثم إذا قبل 
بلزوم هذا الوعد في هذا العَقّدء وقلنا: إن القسمة بيع » فللمُعهد عند الانفساخ ٠‏ 
أن لا يقر هذه القسمة المذكورةء كما هُرَ قياس ما إذا تصرف المتعهد في 
المال المُعهد بالبيّم» هذا ما ظهَرَ لي واللّةٌ أعله. 

۷ _ مسألة : إذا قلمّم : إن للمتعهد بيع ما فيه العُهدة» فإذا باعَهٌ واختَلّف 


(۱) ینظر «القلائد» لباقشیر (م/ ۰٤۹۸‏ ۱: ۳۹۸)ء وامجموع السقاف»: (ص ۱۷۸ › 
و۱۹۳ و٤۱۹)‏ نقلاً عن أحمد مؤذن باجمال. و١۱۹‏ عن «الروضة الأنيقة» لابن 
DE De‏ 

(۲) (ش): استرد. 

(۳) (ت) و(ش): الاستفساخ . 

)٤(‏ نَل هذا الجوابَ العلامة باقشير في «القلائد» (م/ ۳۹۲ ١‏ : ١٠)ء‏ والسقاف في 
«(مجموعه»: (ص .)۲۰١‏ 


1۲€ 


المشتري له والمتعهدٌ الأول في قَذرِ اللمن» فهل يرل المشتري المذكورٌ في 
ذلك منزلة المتعمّد» حتّى يكون القول قولّه بيمينه في قذر الثمنِ أو لا؟ 

الحواتُ : نعمْ؛ يرل المشتري المذكور في ذلك منزلة البائع له عند 
القائلينَ به واللةٌ أعلم . 

۸ _ مسألة : إذا فلم : إن القول قول المتعهد في در الثمن بيميندء 
ركاافول وازثه عه فإذا فام الجعهة أو وار به على المتعهد أو وارثه: آن 
المال ما عهّدثّة إل في آلف مثلء فاع المتعهّدٌ أو وار أنه في ألفينِ» فهل 
یبقی القولٌ قول المُعهد» أو وارثه بيمينه› أو البنةٌ أرجّح؟ ۰ 

الحوات: إذا صرحت البينةٌ بأ الثمنَ للمَبيع الذي فيه وعد العهدة كذا 
وكذاء حك بها عند القائلينَ بوجوب الوفاء بالوعد في ذلك» فلا يكون اقول 
قول المتعهّد عند القائلينَ به إلا عند عدَم البينة» واللّةُ أعلم". 

4 _ مساألة: إذا أراد بعض ورثة المُعهد أن يمك على حصته» فهل له 
ذلك؟ 

الجواتُ» واللَةُ أعلم: أنه ليس له ذلك إلا أن يَرضى بذلك المتعهدء 
لما فيه من تبعيض الصفقة عليه . 


ص 


o.‏ ا 2 Mc ee afm a‏ سه ا 
نعمْ؛ إن قال الوارث: إا أن قبل متي فكاك الحصّة» وإما أن تملكني 


الجميع وأتتَزل منزلتك› فيظهَرٌ لى - واللة أعلم» على القول بلزوم الوفاء 
بالوظكد فن دلك: أنه جات إلى ذلك فان بذلك يندفع الضرَرٌ الحاصل 


ي مجه السقاف»: (ص ۱۷۸): إن ابن عبسين وبلحاج وافقا المفتي في تخريم 


المتعهد الآولء وخالفهم عبد الله بن عمر بامخرمة» ونقلها في (ص »۲٠۴‏ وص 
١‏ )عن بامخرمة في «الهجرانية» . 


0 


بالتبعيض» لا سيّما إذا تعدَرَ فاك الجميع في الحال» لعَبْبة بعض الورثةء أو 
امتناعه» أو إعساره» أو إسقاطه الوعدء أو نحو ذلك . 

[والظاهرٌ أيضاً: أنه ليس للمُعهد أن يمك حصَةَ بعض ورثة المتعهّدِ دون 
ضر ا۷ الا ولا لدی دک د شاه من كلام الأصحاب في كتاب 
الشفعةء الذي يَسلّكٌ كثيرٌ من مسائل فروع هذه المسألة عليه . 

وإذا رضي المتعهَدٌ بفكاك الوارث على حصتهء واحتَمَلَ الضرر الحاصلّ 
بتفريتق الصَفقَة على نفسه» فهو جائز . 

وما ذكرَهٌ السائل - أرشدَه الله - عن «شرح المَراغيًّ» عن ابن ا 
في نظير المسالة من كتاب الشفعةء مما وهم عدم الجوازٍ هنا ELE‏ 
ظاهر» فإ ما ذَكرَهٌ في الشفعة» > في معن العفو عن بعضهاء وهُوَ غير جائز» 
وفي مسألتنا من باب القسْخ» والتبعيض فيه جائ بالرضاء واللَةُ أعلم . 

فته 0 وجل مات ولف مالا ما فة إل غر فاد 
م ر و 
المورّث أنه عهدة من المورّث. ف کون الع دو انر والوعدٌ لا 
يجوز تمليكه؟ ولا هُوّ مالك المال بعد المورّث حتَى يدعي إسقاط الوعد عليه 

من الورثة؟ 
الجوابٌ: إذا عَهَدَ رجلٌ مالا ومات» فوعد العُهدة في ذلك المال _ على 


)۱( زيادة في الأصل»› لم ترد في (ت) و(ش). وهي عند السقاف في امجموعه»: 
(ص ۲۰۸). 

(۲) ينظر المسألة (۳۸۹) من «قلائد الخرائد» . 

(۳) (ت) و(ش): خاصة. 


۲١ 


ا بلزومه تن لجميع الورثةء ولا يَصوَرٌ أن ينتقلّ من واحد منهم إلى 
غیره بتمليك بنَذر آو غیره» ولا ینتقل إلا بطریقٍ قى الورائة. 


ر وص ص 


نعم؛ إن تملك أحَدٌ الورثة ثة المال من المتعهد» أو من مُلك من 
المتعهد» وأسقَط باقي الورثة ثة وعد العهدة غل ذلك الاك بعد تملك ثم 
a‏ 
منه اخحتصاصّة بالوعد بهذه الطريقة 

aT 
ذا الال »وان ا وأطلَىَ» فهر مأخودٌ بإقراره» إن الإقرارً‎ 
حجة على صاحبه» وهو أقوى الحجَّج الشرعية» واحتمال الصحة في ذلك‎ 

وإذا کان المُقرٌ له من الورثةء واعترّف بعد الإقرار المذكور: أن هذا 
المال عُهدة مورَثنا فلانء فاعترافه هذا سقط حُكم الاعترافي الأول ويردهء 
ويْعَدُ وعد العْهدَة ميراثاًء ويزولٌ اختصاصًه به إلا بإقرار جديدء هذا ما ظهرَ 
لناء والعلمْ عند الله تعالى. 

٩١‏ مسألة: : شخصل باع لشخص دارا عُهدة» كجاري عادو [أهل] 
(الشحر) و(حضرموت)» ثي حوب في الدار شيعاًء ثّ عكَرّه المتعهدٌ بإذن 
المعهد. SE‏ ُحسَبُ على المُعهّدِ جميعٌ ما صرَفه المتعهّدٌ في الأصل آم 3 
إن فم : بحسب الجميع» فمن القول [قولة] في قَذْرٍ المصروف؟ فإذا فلم : 
لمتعهة بيمينهء وكان الإ مطلقاء وفع فيه المتعود ما هر ين كمال الفاح , 


ر و 


کبناء فصر“ احتیح إليهء وتجصيص› ومحض 9 ونحو ذلك» فهل د 


ى 


)۱( اق : طابق»› او دوز 
(( المحض : تغطة وطلاء الجدران المصنوعة من اللّين بالطين المعجون بالتبن» = 


¥ 


على المُعهد الجميع؟ أو القَذْرٌ المحتاج إليه؟ فإذا فلم : لا يُحسَبٌ عليه ما هو 
من كمال الانتفاع . فما الحكم فیه؟ 

فإن كانت الومارة للخراب بغير إِذن المُعهد» فما الحْكمٌ في ذلك؟ وهل 
يختلف بينَ أن يَعَمْرّه بالنقص وبيْنَ أن يعمُرَّه بالة نفسه» وبينَ أن يمره بالنقص 
E NaS Cay‏ ۰ 

وما الحكم لو بى المتعهد من طين الأرض المُعهدَة بنا کدار» فهل 
يقوَمٌ على المعهد أو لا؟ أم ماذا حُكمُه؟ 

وهل في المسألة وفي نظيرها من السفعة نفل أم لا؟ فن المختصّرات في 
الشفعة ساكتة عن التعيين فيما هُوّ ارج عن الأرض وما هُوَ منَ الصّلب. 

EN E a E 
مع المَشقَة في انتظار الاستئذان. فهل يقوم التَعذّرٌ أو التعشَرٌ عند الحاجة مقا‎ 
الآَذْن» م لا؟ وهل للمتعهّد طلَبُ الفكاك» أم لا؟ فإن قَلثّم : لاء فما الحيلة‎ 
a a المّلزمة‎ 
الدار المذكورة فهل مُت الشرط أو لا؟ فإن فلم ا تداك و‎ 
شبوته» فهلٍ الشرطٌ لازم لوراة المتعهّد إن مات؟ وكذا لو انل لشخص آحر‎ 
اود فهل يَلرَمٌ الشرط من المتعهّد آم لا؟‎ 

أفتونا مأجورينَ» وينوا لنا بياناً كافياًء وأوضحوا لنا إيضاحا شافياًء 
يريخ الإشكال» ويوضٌح الحال» فن المسألةَ واقعة» وإليكم أحكامُها راجعة» 
لا عدمكم المسلمون. 

الجوابٌ ‏ واللَّةُ الملهمُ والموفيٌ للصّواب : أن قاعدة العُهدة عند 


ج للإتمام البناء» كماهو معلوم عند آهل حضرموت . 


۲۸ 


في الأراضي والنخيل : أن عمارتها من رفع التراب وإحداث التشويم 
مصلحة»› ك at‏ وتا 
e‏ 

CC ET 
E إِدا‎ nT ا ا‎ 
متصلة اتصالاً تصيرٌ به كالصّمَة لذلك المَبْنى»› كحض ونحوه . ولك لو‎ 
كانت منفصلة ولكتّها مُعادة من نقضه» كإعادة بيت اخر آو جدار أو سقف‎ 

تلا فرق في جميع ذلك ب أن با في الع آو لا ياه كما هر 
كذلكَ في عهدة الأراضي والأشجار› والقولٌ في قَذر المصروف في ذلك قول 
المتعهد بآلاتِ جديدة لم يشتمل عليها عَقدٌ العهدة؛ِ ٤ e‏ 
جدار» ونحوه مما یکونٌ فیه مصلحة ولا يورت مضرة؛ فالقياس الظاهر: أ 
pږ o o‏ 
ا 

ونظائر ذلك مما لا يُخفی› إذا وقعَ الرجوعٌ في العهدة بطريت التفاسخ › 
وحكم النظائر معروف من مَواضعهاء وحكم ما يبْنيه المتعهد في الأرض 
المُعهّدة من طينها يؤخذ مما سبق . 


ا م 


(۱( أي : صنع الأسوام» > جمع سوم» وهو الحاجز الترابي بين بين الأراضي المزروعة . 
(۲( ويقارب هذا الجواب ما ورد في «القلائد» ١(‏ : ۹( 


۲۹ 


وليس للمتعمّد أن يكلف المعهّدَ أن يفك المال الذي وقعَتُ فيه العُهدةء 
بل الأصل في ذلك إلى خير رة المتعهّد» إن شاء فكّ» وإن شاء ترك . 

راذا شط الخعهد غل المتعهد شر طا شافاء كق اتغاعة بمكات شن 
الدار المعهّدةء أو بجُزءٍ من الأرض مُعيّن كهذه الساحة» أو د تع کربع» ونحو 
ذلك ن الفر ا الي هال عند ال مما نفع المعيّد» الا 
عندنا يتبتونَ ذلك ويُطالبون به» ويسّمُوه (العقلان)› وهر ا فد لله 
ار واا 

ولو قيل بلزوم ذلك الشرط لكان ذلك لازماً أيضاً كل منِ انتقَلَ إليه ما 
وفع فيه الشرط من وار أو مُشتر أو غيرهماء > كسائر أحكام العهدةء لكنْ 
هذا الشرط باطلٌ م آمل ادر ا ا ا ا 
حمَلَتهاء وما أظنٌ فقيهاً يساعدٌ العامة على لزومه من غيرٍ إلزام شرعي» إذ 
الإلزامٌ يودي إلى أكلِ المال بالباطل» واللّهٌ أعلم . 


۲۹ 


كتابٌ البيع 


EA EE A EE‏ ¿ الإيجاب 
e‏ فإذا قال البائع: بعثَكَ أرض كذا 
بکذا» وحدًدها بحدودها الأربعة» فقال المشتري : قلت آو : اشترَيْت»› ۳ 
ج ذلك في ورقة البيعء واليّةٌ تشهد بما فيهاء ET‏ 
الفصل أو الكلام الأجتيّ تبيٌ؟ أو لا يدحْلٌ» ويكون ذلك من مصلحة العَقّد؟ 
الجوابٌ: ذكَرٌ حدود الأرض المَبيعة من تة عَقَِ البيع الذي هو من 
3 تتمَة الإيجاب والاستحباب فيه» فهو داخلٌ في مسَمّىٰ العقد» ولیس باجبی 
عنه» ll‏ 
تعريفة شرط في صخة العَقّد» فلا يكون ذكَرٌه مُخلاً وإن طال الكلام به . 
بل قد يتعيّنٌ ذكره فيه وذلك حيث لم يكن مَوضع المَييع من الأرض 
معلوماً للمتعاقدَيْن قبل ذلك وكأ لا يُمكنٌ تعريفه إلا بذكور الحدودء فقول 
مغلا : بعك من هذه الأرضٍ ما يَحُده: من اوضع القلانيّ إل اوضع 
الفلانیٌ طول ومن الوضع الفُلانيّ إلى الوضع الفلانيّ عرضاً > بکذا. فمثل 
هذا تعن ذذره» إذ معرفة الكريع متوففة عليه وإذ قد َقَرَرَ أن ذكرَ الحدود لا 
نض فالظاه: أنه لا فرق بيْنَ أن يُذكر قبل ذكر الثمن أو بعدّه» واللةٌ أعلم . 
- مسألة: إذا قال : بني هذه الدابة بأوقية مثادًء ولم يل : دراهمء 


۳۲۱ 


لكنْ نوَيّاها دراه البلد المتعاملينَ بها بيّنَ الناس. فإن قلثّم: لا يصح البيعٌ 
قول واحداًء فهل إذا غابَ البائعٌ أو مات ولم تكنْ بيّة» أو كانث» يرجع هذا 
إلى مسألة الظمَر؟ أو لا بد منٌ الرفع إلى الحاكم؟ وإن قلثّم : يصح هذا ابيع . 
فما الفرْق ينه وبيْنَ ما إذا قال : بني بعشّرة» فقال: بعتّك» وتَوّيا المَبيع» فإنه 
لا يصح قولاً واحدا؟ أفتّونا. 

الجوابٌ : المسألتان من واد واحدء فلا يصح هذا البيع في الصورتيّن. 
ولا فرق في البُطلان بين إيهام الثمنِ أو المثمن› ولا تقوم اليه في ذلك مقا 
التصريح به. وإِمّا إذا تبايعا كذلكَ وتقابضاء وتعذّرَ اجو في ذلك» E‏ 
وأحوَحَ إلى المُرافعة إلى الحاكم» > فهذا راج إلى مسألة الظقر المعروفةء واللَه 
e‏ 

٤‏ مسسألة': إذا باع أرضاً أو نخلاً يعرفه الباق والمشتري معرفةً 
sS‏ 
اوي والارض فد تعر بتراب يُحدثة السيل آو سبخ يَحدّتُ فيهاء آم لا 
یص؟ ؟ وإذا تبايعا كذلكَ» وقبض البائ الثم وقلشّم : لا يصخ البيع. و 
المُشتري أن البائع يتغلَّبُ على رد الثم أو يَجحَدّه» فهل يجوز له أن يبيج ذلك 
ME‏ : نعم > فهل له أن يبيعَ من وَلده 


*ن يچم 


الجوابٌ: يصح بيع الأرض المذكورة اإعتمادا على تلك الرُؤية السابقة 
كما أطلقوه لأنْ الأرض لا تتغيّرٌ غالباًء فإن فرض أنها غير ولم يُعلماه عند 


)١(‏ هذه المسألة جاءت في النسختين (ت) و(ش) عقب المسألة رقم )١١(‏ مباشرة» ولا 
ذکر فیهما للمسالتین )٥۲(‏ و(۳٥)‏ . 


۱۳۲ 


الك ت ری الخيّار. وكذلك يصح ب بيع النخل المذكور إن کان 
الغالبُ عَم تعره في تلك المُدَّةَ المتحَلَلة بين الرؤية والبيعء وكذا إذا احتمَل 
يره فيها وعدمه» عل صح الوجهين . فإن کان الغالبٌ تغْيّرّه في تلك المدة 
بزيادة أو تقصان» فالبيعٌ باطل» وكذا إن لم يُعْلبْ تعْيْرُه فيهاء ولكتَّة تير على 
خلاف الغالب»› وأوقعَا البيع فيه بعد العلم بتغْيّره من غير مشاهدة لهء انه لا 


وحیتٌ فٌلنا: البيعٌ صحیح؛ فوجَدَهٌ كما رآه أولاء فلا خيَارَ له وإن 
رحد عفرا فال دهت : أن الحقد حح وت للشرى الخار: 
فإن اختَلّما في التغيُر وعَدَّمه فالمصَدَق المشتري بيمينه على الأصحّ 
القتصواضن: 

وإن قلنا: ابيع فاسد؛ وفد يل ارق ال ول كن فن 
استرجاعه: فلة بيع التريع المذكور واستيغاءٌ حقّه من ثمته» وهي مسالة الظفر 
الخو و اطا أنه مع التمكَنِ منَ البائع والساعي ل 
يبيعةٌ منَ ابنه الطفل ؛ لأنه أمينٌ شرعاًء فهو كالوكيل» والوكيل ممنوعٌ من ذلك 


مسألة: عن قول صاحب اران ولو قال تك نضا مه 


)١(‏ صاحب «الأآنوار»؛ هو: العلامة الفقيه جمال الدين يوسف بن إبراهيم الأردبيلي 
الشافعي» المتوفىٰ سنة ۷۹4ه» واسم كتابه «الأنوار لعمل الأبرار» مطبوع في 
مجلدين» وهو كتاب معتبر متداول» جمع فيه ما يعم به البلوى من المسائل المهمة 
الغير مذكورة فى المعتبرات . «كشف الظنون»: .)٠٠١ :١(‏ 
وعليه حواش وتعليقات» وأفرد زوائده عمر الفتى الزييدي (ت ۸۸۷)» واختصره 
العلامة E‏ أحمد بافضل العدني (۳٠۹ه)‏ وسمى مختصره نور الأبصار»» 
لدی منه نسختان . 


۳ 


هذه الدارء أو: نصيبي منهاء وهو جاهلٌ به» أو المشتري. ٠٠.‏ إلى اخر 
السؤال. ۰ ۰ 

الجوابٌ : الظاهرٌ أن الاختلاف في ذلك كالاختلاف في الرؤية وعدمهاء 
ففيه الخلا المعروف فيه . واخحتلاف وكيلهما أو وكيل أحَدهما والاخر 
N E NT‏ 
ذكرْتّموهٌ عن البغوي» وكذلك الحُكمٌ فيما إذا جَهلّ المشتري وحده. 

هذا هُوّ المتمَشي على القاعدة الفقهية » فإن الجهل بالعوَّض 

من الصحة» فكيف إذا انضَمٌّ إلى الجهل به: الجهل بالعوَض أيضا؟ وذلك : اأ 

لو صح لكان الثَمنْ مقطا على النصيبَيّن باعتبار القيمة» e‏ 
القاعدة ا . ومع م الجهل بالمملوك والمضموم إليه يتعَلَرُ التقسيط 
المذكور» فيكون الثمَنْ مجهولاء فتمتنع الصحة لوجود العَرر. 
) كيف وقد صرح به الأصحاب» كما هو في «أصل الرّوضة» وغيرهاء 
فیما إذا بي معلومٌ مع مجهول؟ وفلنا: 6ا مط غاا ا ا 
فإذا بطل البيع في المعلوم» بسبب انضمامه إلى المجهولء فُطلاته في 
المجهول المضموم إلى مجهول أيضاًء يكونْ من باب أولى» لكونه أبلغ في 
ا ال ا عل ال ا ا قَيقة 
العوَّض [والمعرًّض]' والحالة هذه مع أن الجَهالَّة [تنافي الصحة› 
ذكرْناه منَ أن الجهل بهما أو بأحدهما]“ يُنافي قواعد المُعاوّضات. ولعل ما 
قل عن القفال مفروض فيما إذا كان الجهل به إتما هُوَ حالة البيع مع إمكان 


E 


معرفة ذلك فی ثانى الحالء فمثلٌ هذا الجهل فى المُعاوّضات قد تمل كما 
واللّةٌ أعلم . 
مسألة : إذا ادع المشتري آنه لم ير المَبيع› وقال البائع : رأيته 

أو عكسّه N‏ 

الجوابُ: الخلاف في المسألة مشهور للمتقدّمين» واختَلفَ ترجيح 
الشاعرين في ذلك فد الاستوي فما إذا أنكر المشتري الرؤية : أن القول 
و رع وع ایا ر ابی الفاح وی ع 
الرّركشى؛ لأن الأصل: عدم الرؤية. وفى «فتاوى الغزالح»: «أن القولٌ قول 
البائع». وأقرّه عليه الرافعيْ› وصخحه النووي» ورجَحَة الشبكئ والبلقيني» 
قال البلقينو فی «الفتاویئ»: «لاتغترٌ" بقول يُخالف ذلك». انتهیٰ . 

NEG GS 
هذا هر الذى تب أن تكرن به الفغرى» زافق الشيخن: وا‎ 
الفقية عبد الله بن أحمد با مَخُرمةء وإذا أنكَرَ البائ الرؤيةء فالظاهرٌ: أن‎ 


الحكم كذلك» واللّةٌ أعل. 


)١(‏ البلقيني؛ هو: الإمام أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير الكناني العسقلاني الأصل 
المصري› مولده سنة ٤‏ ۷۲ه. ووفاته بالقاهرة سنة ٩٠۸ه›‏ من کارب عصره . 
صنف «التدريب» في الفقه الشافعي لم يتم › ور تصحيح المنهاج» فو ی ستة مجلدات› 
«والملمّات برد المهمات» للإسنوي» وله حواش على aT‏ وفتاوی . 
«الأعلام» : (: .)٤٦‏ «الضوء اللامع»: ( : (A‏ 

(۲) في (ش): یعتبر. 

(۳) جاء في هامش الأصل: (وإذا قامت بينة بأنه لم ير المبيع» فهل تقبل؟ في ذلك 
خلاف فالذي قاله الشيخ عبد الرؤوف تلميذ الشيخ ابن حجر : : والأشخر: : عدم 
القبول» الأشخر: يقع في غير محصور» وعبد الرؤوف قال: في محصور» إذ هي = 


1o 


مسألة : ذكرتم أنه أشكل جوابي في مسألة من اذَعل آنه اشترى 

النخل الفلانيً» صغيرَهُ وكبيرّه» وقد استغلّ الجميعَ مده طويلة» فأنكر البائ 
يع الصغير منه» دون ثمرة النخل الكبير الذي هما متفقان على بيه . 

ووقحَ عندكم شكال في ذلك. وعندكم: أن المشتري لا يَضمَنُ ثمرة 
الصغير أيضاًء أخذا بما أطلَقَه الأصحابٌ في باب اختلاف ا 
الثمرَة بعد التحالف والتفاسخ تيف للمشتري . . . إلى آحر ما ذكرتم 

OE 
المتبايعان على صحة البَيع [في كل البيع » وإما وقعَ عليه اختلافهما فيما وراءً‎ 
ذلك مما يق وصفاً للمَبيع] المتفق عليه» » فالشمرةٌ في يشل ذلك والولد‎ 
والكسبٌ والمهرٌ يبق للمشتري بصدورها عن ملكه المتقتي عليه» والفشخ إِنّما‎ 
يرفع العَقَدَ من حينه» لا من أصله.‎ 

وا إذا لم ي يفي المتبايعان على الجميع بل ,اآعاءٌ المشتري ووافق البائ 
في بعض دون البعض» فالمُّمقٌ عليه من ذلك کون ثمرتّه للمشتري» لاتفاقهما 
على كون الملك له فيهء والمختلّفٌ فيه تكون ثمرثه للبائع بكم الأصل» كما 
لو وقَعَ الاختلاف بيتهما في ذلك مُنفرداً غير مَضموم إلى غيره فانضمامه إلى 
غيره لا يوب تَر الحكم في ذلك » وإن أوجَّت التحالف عند الاختلاف هذا 
ما ظَهَرَ لي من طريتي القياس» ولم أَره منصوصاً. 

وظهر لي : أن هذا مخصّص بعموم ما أطلَقَه الأصحاب» فإن أصَبْتُ في 
ذلك فالحمد للّهء وإن أخطَأت فأستغفر اللّهء واللّةٌ أعلم. 


= أولىٰ من قبوله بينة من لا وارث له غيرهم . . . إلخ). انتهى . 
)١(‏ مابين المعكوفين زيادة من النسختين (ت) و(ش). 


۳۹ 
٥‏ مسالة : رجلٌ اشتریٰ من آَحَرَ رض وعيّن ماءها بمائة دينار» وماق 
قھا ,8 أبيض بصاع البائع › وصاعُه لم بُعلمْ کم هُوّ بمْصریٰ السوق؟ 
فهل يصع ال او لا يصع لهالل o‏ و 
دوي أو بارقيبة”" [أو وجة» أو كبيرٌ الحب» أو صغيرٌه؟ والوجة في 
المعاش أطيبُ من بارقيبة)“. 

الجواتُ : لا يصح البيعٌ والحال ما ذكر» واللّةٌ أعلم . 

0۹ مسالة : ذكّروا أن : (إذا باع بدراهمَ أو ناير اشرط العم بنوعهاء 
فإن كان في البلد نقد واحد أو قو دة اوغلب التعامل بواحد منهاء 
انضرف العَقْدُ إلى المعهود» وإن كان فلوساًء ! إلا أن ن غير ا 

فلو قال: يعني حصَتَكَ المعروفةً في أرضٍ كذاء أو: عي مائهاء وهو 
دس مثا بغلاث أراتي نقد فقال: بعثُّك» فهل يصح هذا البيع 
N E ee‏ 
ویصیرٌ کأنه قال: بثلاث أوَاتی دراهم؟ آو لا يصح هذا البيع كما لو قال : بثلاث 
أواق» ونيا بها دراه البلد مثلا؟ وكما لو قال : بغني بثلاث آواقي دراهمَ نويا 
مبيعاً معا" ولم بجر في العَفْدٍِ قصريځ بذكره. فإن قلمّم بعدَم الصحةٍ في 


)۱( القهاول = ٠۲‏ صاعاً (= ۲ مصرَیٰ› بالحضرمي)» والمَصرَى الشبامي = 11,۸ 
جرام تقریباًء فينتج أن القهاول يساوي : : ٤‏ کیلوجرام› والله أعلم . 

(۲) أي: قديم»› وزنا ومعنی . 

(۳) في الأصل: بارقبة. وهو نوع من الحبوب . 

0 ھا القرسین م بر دافن (فن): 

(ه) (کشیرة): لم برد في (ت) و(ش). 

() (نقدا): لم يرد في (ت) و(ش). 

(۷) في (ت) : ونواها معيناً» وفي (ش) قا معا 


۳۷ 


الجميع» فلا كلام . وإن فَلنّم بالصحة في الأولىء فما الفرق بيتهما؟ وهل 
ُسمَم اليه إذا ذكَرْتَ الشراءَ بالنق د“ وأطلقت؟ وهل يصح البيع في البئر 
ومائهاء إذا كان قد حدَتٌ على مائها الذي راه ما غيرَّه؟ أفتّونا. 
الحوات: النقد ه هُّ: اسم للمضروب من الذهب والفضة خاصّةء فإذا 
قال : بثك بغلاث أوَاتي نقداء أو أطلى» فإن كان في بلد لا عرف لهم في 
ذلك» الم باظل: وإن كانافي بل غلَبَ التعامل فيها بنوع منَ الدراهم» وكان 
عرف أهلها: إطلاق اسم النقد عليهاء ولا بُطلقونة َه على غيرهاء ولا يعرفون 
النقد إل ذلك» كبلدنا اليومء فالظاهرٌ: أنه يُحمَل عند الإطلاق عليه. كما لو 
باع بدراهم وأطلقَ» وغلب منها نوع . 
والفرق بيْنَ هذه المسألة الأول“ والمسألتيّن بعدَها: أن المعقود 
عليه - وُو الثمَنْ والمُثْمّن - ركن في البيع» أو في معن الرَكنِ فيه» فلا بذ 
منَ التصريح بذكره» ولم بَجْرٍ له ذَكرٌ في المسألتيْنِ الأخيرتيّن» بخلاف المسألة 
الأو وهي مسالة السؤالء فإنة مصرَح بذكره فيهاء والإبهام الذي وقع فيه 
قد حصَصّه العُرف» ونقَبَلٌ الشهادة المذكورة على الصَفة المذكورة. 
وأا ما ذكَرثّموءٌ في بيع حصّته من الأرض وعيْن ن“ مائهاء فاعلَمٌْ : أن 
في بيع الأرضٍ التي فيها بر ماءِء إشكالا وتناقضاً في کلام ك 
رحمَهما الله تعال» فجَعَلا ‏ في (باب الرّبا) _ الماءَ تابعاً يدخلٌ في بيعها 
مُطلقا» فأدحَلاه في مُطلق بيعهاء وهو يقتضي ‏ كما في «المُهِمّات» _: أن 


)۱( في (ت) و(ش) : بالعقد. 

(۲) (الأولى): زيادة في الأصل فقط . 
(۳) (وعین): زيادة في الأصل فقط . 
)٤(‏ في (ت) و(ش): الحبرين . 

.)١٤۷ :۳( «الروضة»‎ )٥( 


1۴۸ 


التصريح بذكره في العقَدِ مطل ؛ ؛ لأنة عن النص عليه والتصريح به يكو 
مقصوداء ویخرځٌ عن کونه تابعاً مح أنه في تفه مجهولء E‏ 
الذي يحصل بطريق الك مبيعاً مع المعلوم مبطل» ا 
و کا ال بنك هذه الجارية وحَمْلّهاء ونظائره کو 
ذلك: آتھما E‏ بأن بيع ماء البئر والقناة لا 
صخ لجھانی 

وما ذكراءٌ هنا من التبَعبَّة المذكورة» صكحا في (باب الألفاظ التي تطلق 

ی ال ادف : أن البئر تدخلٌ» والماءٌ الحاصل في البثر حال البيع لا 

يدل على الصحيح . قالا: «فإن د شرَطٌ دول في البيع صَحَ» على قولنا الها 
ملوك :بل لا د يصح البيع بدونٍ هذا الشرطء 6 الط الاء ال جرد 
[للبائع]"' بماءٍ يَحدث للمشتري» وانفسَّح البيع". انتهىٰ . وكذلك صرحا 
بهذا في آخر (باب إحياء المَوَّاتِ)» ھک 

وفي «شرح الأذرعيّ»: أن القول اة ة وج غريب O‏ 
اا ا ا ا ار ي ا ی ال 
ذلك»» يعني: في الألفاظ المطلقة قال: «وهُرَ بُشكلٌ على ما قالاءٌ هنا: فإن 
0 يشرط فسَدَ البيع» . قال a‏ 
«الانتصار»» والعُرف يقتضيه» وعليه العمل في الأعصار والامضار قال 


)١(‏ «الروضة» ٠٠٤ :٥(‏ وما بعدها). 

(۲) زيادة في الأصل فقط» وبعدها كما في (ت) و(ش): کما یحدث. 

.)١٤١ :۳( «الروضة»‎ )۳( 

)٤(‏ فيهما: وجه عزیز. 

(ه) هو كتاب «الانتصار لمذهب الشافعي»ء للإمام القاضي عبد الله محمد بن أبي 
عَصرُون الموصلي› المتوفىٰ سنة ٠۸٠١‏ ه» وهو كتاب كبير في خمسة مجلدات . = 


۳۹ 


«واعلَمُ أيضاً أن الكلام في في البعر التابعة» وأمّا غيرُّها فالماء فيها كالماء فى 
الانية»» هذا کلام الأذرع 
وقولّه في صورة السؤال: (وعيْن مائها)؛ إن أراد بالعين: نمس الماء 
الذي في العين› n‏ المطلقة) و(إحياء المَوّات) _: 
يبق النظرٌ في أنه : يشرط ریه والعلمٌ به؟ فيه نظر . والظاهر : 
شتراطه» وقد سبق ما كرفي احا الرا) e‏ 
وإ أراد بالعين: احققتها وه المكان الذى تبح فة الما وهر 
نش ابر هناء كان ساكتاً عن ذكر الماء» وفي دخوله بالتبعيّة» أو إبطاله 
العقد سا م 
ولفظة (العيّن) في اللغة : مشتركة في أشياءَ كثيرة» ذكَر ذلك النوَويْ 
في «التهذيب» عن شیخه ارمام في العربية : ابن مالك صاحب «الألفيّة» فى 
الا N‏ ا واللة أعلم. 
٠‏ ا يشترط في الإكراه : 
۱ - أن یکو المُكرهٌ غالباً» قادرا عل تحقيتق قیتی ما هدد به بولاية أو تعَلْبٍ 
أو قرط هجوم . 


.)١۷٤ :١( «كشف الظنون»‎ = 

(۱) هو: الإمام محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي الجيّاني» نزيل دمشق» ولد 
سنة ٠٠٠‏ ه» وتوفي سنة 1۷٣‏ ه› ل شات کا أشهرها : «لفيته» فى النحو 
والصرف» «والتسهيل»» وغير ذلك» «طبقات الإسنوي»: (۲: »)٠٠١‏ «السبكى»: : 
(: ۲۸). 

(۲) «تهذیب الأسماء واللغات): (۲: ۲: .)١۳‏ 


٠ 


۲ - ويكو ن المْكرَه مغلوباً» عاجزاً عن الدفع بفرار ومقاومة أو استغاثة 
ق : زان الد رر ي ر 


۴ _وآن يخلب عل ظتّه أنه إن امتَتعَ مما أكرةَ عليه أوقَعَ به المحذور. 

٤‏ - وأن يكو الُكرَةُ عليه : فعا يُوثر“ العاقلٌ الإقدام عليه حذرا مما 
e‏ 

e 

2 ا a‏ لم قبل قول إلا إذا 
به » SS E‏ بل آترا بكافب التشييه الدال 
علیٰ وجود غیره» فالمدارٌ في ذلك على القرينة ‏ فمتیٰ وُجدث صَدَق في دعویٰ 
الإإكراه . ثي لا فرق في ذلك بينَ القرابة وغيرهم› واللةٌ أعلم . 

ET مسألة: ما الفرق بين : البيع الباطلء والفاسد.‎ ١ 
EE راء فاسداء أو شراءً باطلاء ال ر فا‎ 
على المشتري - بين البيع الفاسد والبيع الباطل أم لا فزق؟ فإن فلم : : لا فرق›‎ 
فما البيع الفاسد؟ وما ابيع الباطل؟‎ 

الحواث : لا فرق بيْنَ البيع الفاسد والبيع الباطل بالنسبة إلى : عدم نقلِ 
الملك» وإلى اقتضاء الّمان وغير ذلك من سار الأحكام في المرة 
المذكورة»› والمضمونة على المشتري فيها و دلت لا فرق ي الفاسند 
والباطل فى سائر العقود غير الكتابة» كما فى «الرّوضة) و«أصلها» في 


(بابها)'“ وغيْرٌ الحْلع والعارية أيضاء كما في «المُهمّات» هناك . 
a‏ وهُوّ: أن القبض في الَف الفاسد لا 
ينك عن الضمان في [جميع]" أحواله» والقبض في العَقَد الباطل: قد يفك 
عن الضمان في بعض أحواله» : ا ولت : كما إذا باع البالغ 
رشي المختاڙ مال هن ص أو مجنون أو نحوهماء وأقبَضةٌ إياهء فان ابيع 


e‏ ومع ذلك فلا يكون المقبوض مضموناً عليه» و ر إتلافه؛ لأنه 
سلطه على ذلك› بخلاف إذا باع كذلك إلى رشيد مثله . 


م 


وفرًق الرافعيّ» وتبعّه التوويء بين الكتابة وغيرها من العقود» بأن 
مقصود الكتابة : العَْنّء وه لا بيبطل بالتعليتي على فاسد. 

ثم إن التفرقة بين الفاسد والباطل من العقود غير الكتابة : لم أرَ من 
تعرّض له إلا أن كلام الأصحاب [في الكتابة] يذل على : 

ااال E‏ 
(كتاب الكتابة) - هو : ما اختَلَّ بعض أرکانه بان كان أَحَدٌ العاقديْن صبِيَاً أو 
فا أو ها عل الد أو متصرفاً بالولاية في مال غيرٍه تصرف غير سائغ 
شرعاًء أو لم بجر ذكَرٌ عوَّض» أو ذكرَ عِوَض لا بقصد ولا مالية فيه كالحشراتِ 
والدّم» أو اعَلّت الصَيعةء بأنْ فقَدَ الإيجابَ أو القبول» أو لم يُوافق أحَذّهما 


الاب 


)١(‏ «الروضة» (۳: ٠٤٠١‏ ومابعدها). 
(۲( وردت في الأصل فقط . 

© في الشخین (ت) )يعي 
)٤(‏ زيادة في الأصل فقط . ٠‏ 


۲ 
الد الفاشد هو اإلدى الث صخته بشرط فاسد“ في 
العوّض» بان ذكرَّ خحمراًء أو خنزيراء أو مجهولاء أو أجل بأجَل مجهولء 

ونحو ذلك» واللّةٌ أعلم. 

۲ مسألة : قال في «الأنوار»: ا ثم من آخرء 
وسلَمَه إلى الثاني» وعجر عنِ انتزاعِه» نسَح ب يع الأوّل. ولو اذَعى الأول 
ر وقال البائ : آنا غا حلت. قان نکل) حاف الاول: انه قاد 
ونا ان أو يقي نة عل عجزِه» ويَعرَم له القيمة . ولو اع 
کک العلمَ بهء وا فان نکل ء حلت الأول ا 

. انتهئٰ . فهل هُوَ مقرَرٌّ على ذلك أم لا؟ آفتونا مأجورين‎ .٠ 

الجواتُ: ما ذكَرَهٌ صاحبُ «الأنوار» في هذه المسألةء وما تفرع عليه 
أحَذَه من «فتاوي القاضي حسّين». ووجُة الانفساخ فيها عند العجز على 
٠‏ أن هذه جناية" من البائع قبل القبض» فهي كالجناية الحسيّة . 

فينفَسح البيعٌ في أظهر القوليْن » وَيثبْتُ للمشتري الجيَارُ في القول الاخر» بْنَ : 
اا ر ا وت أن يُجير ويأخلٌ القيمة؛ وقد أورَدَ في «أصلٍ 
ال وضة" المسألة بتفريعها عن «فتاوى حسّين» وأقَرّه» إلا أ ال ن 
البائع القيمة عند إقامة البيّة بعد اليمين المردودة. 

والقول بتغريم القيمة في هذه الحالة مُشكل» والقياس : غيرُه» لا سيّما 
إذا ُلنا: إن إقامَة اة بعد اليمين مسموعة» وإن قلنا: إن المردودة كالإقرارء 
وهو المُرْجُّح كما سيتي . 


(1) (فاسد): زيادة في الأصل فقط . 
)۲( في (ت) و(ش): خيانة . 
.(o 6:۳) (Y(‏ 


1۳ 


ولعلَ القاضي بن ما ذكرَةٌ هنا على وجو مرجوح _ ذهب هو إليه -! 
نها لا تسمَع › إذا قلا : إنها كالإقرار» فلا رتب عليها الحُكم بالانفساخ هناء 
وإن أفادَت عدم م التخليد"' في الحَبْس» وغرامة القيمة للحَيْلولة 

وقد حكَى البعَوٌ كونَ سماعها مبيَّاً على أن : اليمينَ المردودة كالبينة أو 
كالإقرار» عن شيخه القاضي حسین: قال البغوي : «وعندي أنها تسمَع» وإن 
قلنا: إن يمين الرَّدٌ كالإقرار؛ لاله ليس بصريح إقرارء اما هو مجرّد نكول» 
فلا يجوز أن ْمَل إقرارا بيمين المُذّعي». ١‏ انتھیٰ 

ابن الرفعة في «المطلّب»: إن كلام المَاوَزْديّ يُوافق ما قال 
البغّوي». انتهئ . وقال البلقَينن: «عدَمٌ السماع تفرد به القاضي حُسّينء وهو 
ضعيف› الا اها ونص عليه الشافعي»» وبَسّط ذلك . وقال 
الروکشی: : «الصّواث : هو الگماع» فإنة a‏ فلم يَصدر 
منة إقرارٌ مكدب لها». حكى ذلك كله عنم ابن قاضي شهبة في «شرح 
المنهاج». 

فظهُرَ بذلكٌ: ترجيح سّماعها. E‏ 
والرجوعَ بالثمن لا بالقيمةء اکال ات غل عر co;‏ واللهٌ أعلم . 

e‏ فإذا کان مع 
شخص أرض»› وطرَحَ عليها من السّرجين والعذرة» وحرَت تلك الأرض بعد 
ذلك› E‏ وص عليها الماءء رچ وال در ا ن 
بصب" الماء. فهل يصح بيع هذه الأرض؟ ولو قي : إن طرْحَ السرجين من 


(۱) في (ت): التخلية. 
(۲) في الأصل: بسبب. 


٤ 


صلاحها» و وتش الأرضن ناف الارن أو لا يصح البيع 
والحالة هذه؟ 

الحواتُ: الظاهرٌ - وعليه الإجماع الفعليّ» كما قال الذرعي وغيرّه - 
ا المذكورة والحالة هذه وقد توجّه 4 : أنه من مصلحتهاء 
فاغتفرَّء واللّةٌ أعلم . 

٤‏ مسألة“: وسؤالكم في مسألة ماءِ البئر. 

الجوابُ: المسألةٌ فيها اضطراب» صح في «الروضة» في (باب الربا) 
a‏ ا E‏ ماءِ عذب بدار 
«الُهمّات» : أنه لا يشرط التصريح بذكره؛ لأن هذا شأن التابع » بل يقتضي : 
ار ال 

وصح في «الروضة» تبعاً للرافعي» في (باب الألفاظ المُطلقة): أن 
الماءَ لا يدخلٌ في البيع إلا بشرطه“» بل لا يصځ البيعٌ بدونه . وحکياه في آخر 
(باب إحياء المَوّات) عن البغويء وأقراه: :وقال الأذرعع (إنه المشهون: 
قال: (والقول بالتبعية وجه غريب» وصححَه صاحبُ «الانتصار»ء والعرف 


)۱( ی و ا ی 
الأتية» وقد مشينا على ترتيب الأصل هنا. 

)۲( قدم بحث هل المسالة ضن جواب المسالة رقم (۵1). 

(۳) يعني به : : «الشرح الكبير» للرافعي المسمى * فتح العزيز». 

)٤(‏ في النسختين (ت) و(ش): وعدة. 

)0( في النسختین (ت) و(ش): بشرط . 


يقتضيه» وعليه الحَملْ في الأعصار والأمصار). انتهى 

فعلمت بذلكًّ: أن الراجحَ من حيث النقل: هو المذكور في (باب 
الألفاظ المطلقة)ء وإن كان العمَلٌ على غيره وظهَرَ لك أيضا: أن الفقية 
باعلّوي"“ في جوابه لكلامي «الروضة» : في الموضوعيْن» وجغْلَهما شيعا 
ا اا ج اهما کلامان متټاپنان» يقتضي کل واحد منهما دفعَ 
الاخر. 

وإذا اشترّطنا: التصريح بذكر الماء» فالطاه القاس : اشراط 
معرفة قذره تخميناًء بان ينظرَ المتعَاقدان ظاهرَّه» ویعرفا عمقه؛ لاه ضار 
والحالة هذه _ مقصودا في نفسه غير تابع لغيره» فهو شبية بيع دار» وما 

و افا و شو الحا ت هة ال في قرلك بف ال 
وماءهاء كما قالّةُ الفقية عبد اللّه» ولا يكون ذلك كبيع الجارية وما في بطنهاء 
للمعنى الذي ذكرناه» واللَةُ أعلم. 

٠‏ _مسألة: ذكروا أنة: لا يصح بيع الضال والابق. أي : سواءٌ عرف 
موضحُهماء أم لا. فهل يدخلٌ في ذلك : بيع الحيوان مع الرٌعاة» أو بيعُها وهي 


)۱( الفقيه باعلوي؛ يعني به السيد الفقيه العلامة محمد بن عبد الرحمن الأسقع 
باعلوي» المتوفى سنة ۷١۹ه»‏ وهو جد السادة ال بلفقيه بتريم» أخذ عن خاله 
العلامة المفتي محمد بن أحمد بافضل العدني» والفقيه عبد الله بلحاج بافضل› 
والشيخ علي بن أبي بكر السكران السقاف» وأجازه الحافظ السخاوي وغيره» وكان 
من کبار فقهاء تريم في عصره . «النور السافر»: (ص: »)١٤١١‏ و«شذرات الذهب) : 
.)۱۲١ :۱۰(‏ 

وسيذكره المفتي في آخر «الفتاوى» باسم الفقيه محمد بن عبد الرحمن. 

(۲) (بالقياس): زيادة من النسختين (ت) و(ش). 


٤٦ 


هاملةٌ في دروب الديار وبساتينهاء وبع العبد الذي بعت في مؤونته في بعض 
ساقي البلد؟ آم لا يدل في ذلك ويصخ بيه في هذ الحالة؟ فان فم 
بالصّحة» فما الفرَق بيلَةٌ وبينَ الضال؟ 

الجواتُ: يصح بيع المذكورات والحالة هذه» SY,‏ 
الضالء للفدرة على تسليمها بخلافه» واللةٌ أعلم . 

٦‏ وسألت: فيما إذا ساوَمَ في دابّة وولدهاء واتقق هو والبائع على 
ثمن معلوم» ثم عمّدا عليها البيحَ بذلك الشمن» ولم يذكرا الول في الحَقد. فهل 
يتبَعّها الول في البيعء آم لا؟ 

الحواب : أن ابيع يصح في الدَابة دون ولدهاء هذا هو المفهوم ين كا 
الأصحاب کک المذهب» فإن الشافعيّ وأصحابة - رضي الله 


عنهم ‏ شون المُواطَاةَ المتقدّمة على الَفّد ولا غيره» بخلاف مَن شد عن 
e‏ 
| إذا باع رجل إلى غيره مَبيعا كنخلة أو عبد مثلا ن 


معلوم» ا فبعك مدة | سحن ناصِقة ذلك المَبيع ا 
lL‏ اا ا ماق الاد المد كور احد ال تلك 
الناصفة بزوائدها المتصلة والمنفصلة. 


ويلم المشتري له له أيضاً نصفُ أجرة المثل في العبدِ للمْدّة التي استولى 


)۱( في النسختين : يعينه 

E E (۲(‏ في هذا الموضع من النسختين 
الأخريين: (ت) و(ش). 

)۳( (بالبينة): زيادة لم ترد في الأصل . 


1۷ 

عليه فيهاء سواءٌ استوفى المشتري منفعتَةُ في تلك المدة - كأن استَخدَمه - أو 
لم يَستوفها. لته إن إستوفاها: استقَرّث عليه الأجرة» ولم يرع بها على 
البائع» ون فاتت في يده من غير استيفاءء زغ ل و : رجع بها 
على بائیه. 

وآمّا ثمرة النخلة مثلاء فإن كانث _ أعني : الثمرة _باقية بيد المشتري › 
واا ل امك اكدا س وة ات المرة داري ا 
أو غيره: عَرِم ناصفتها للمستحق]' ولم يرجَع بها" المشتري على 
البائع. 

وأا الناصقة الأخرى: فيص فيها ابيع بقسطها من اللمن» كما هو 
المرجّح عند الشيخين : الرافعيّ والو وت لل رى لار ل 
جَهلَ الحال» ولم بَحدُث فيها نقص عندَةٌ بتلفٍ أو غيره. وهذا الخيَارُ على 
الفور؛ لأنَهُ حيار نقص . فإن أجاز البيعَ في الناصفة المذكورة: استقَرً عليه 
قسطها من الشمن كما سء ويرجعٌ على البائع بباقي الثمن. [وإن فسح 
المشتري البيحَ فيها: رجَحَ على البائع بجميع الثمن]“. 

eT 
المذكز ر ن :أن سه الاستحقاق إلى ها قبل الشراء نالب أو تطلى‎ 
البينةٌ الاستحقاق. وإنما يفترقان بالنسبة إلى الزوائد المنفصلةء فلا يرجم فيها‎ 
المستحق في صورة الإطلاق» واللَةٌ أعلم.‎ 


(0) ما بين القوسين لم يرد في النسختين (ت) و(ش). 
(۲( (بها): زيادة في الأصل . 

(۳) (الرافعي والنووي): زيادة في الأصل . 

ا ل ر ني الاصال ا ورردت فن الان 


٤۸ 


باب الربا' 


٨‏ -مسألة: ذکروا في بیع ا بالطعام: أنه إذا الجنس» 


كالحنطة بالشعير» والذهب IR EE PE CR TE‏ 
والتقابُض في المجلس. فإذا باع الذهبَ أو الفضة بدراهم الوقتِ المغشوشةء 


وتقابضا في المجلس› > فهل يصح كالمسألة السابقة ET‏ ا 
بالتواهب أو المُناذرةء ويون من قاعدة (مُدٌ عَجُوة)"؟ فإن كان هذا الصرف 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


في النسختين: ومن باب الربا إلى باب الوكالة. 

في النسختين وردت المسألة رقم (۷۷) قبل هذه» وقد سرت على ترتيب الأصل . 
قاعدة (من عجوة ودرهم): هي المذكورة في قول الإمام النووي في «المنهاج» في 
كتاب «البيع»» باب الربا: (وإذا جمعت الصفقة ربويا من الجانبين» واختلف الجنس 
منهما» كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم› وكمد بمدين أو درهمين» أو النوع كصحاح 
ومكسّرة بهما أو بأحدهماء فباطلة). اه 

# والأصل فيها خبر مسلم» > عن فضالة بن عبيد قال: أي رسول الله ية وهو بخيبر 
بقلادة فيها خرز وذهب» وهي من المغانم تباع› فأمر رسول الله َة بالذهب 
الي ثم قال لهم رسول الله بلا : «الذهبُ بالذهب وزْناً 
بوَرْن» . 

# وعنه أيضاًء قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراًء فيها ذهب وخرز» 
ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراء فذكرت ذلك للنبي ية فقال: ٠‏ 
تَباعٌ حتی تَفْصل» أخر جهما م ن (اصحیحه» کتاب «المساقاة : باب بيع القلادة 
فيها خرز وذهب» الأول برقم: »)٤٠٠١١١(‏ وأنقردبه» والثاني برقم: »)٤٠٥۲(‏ = 


۹ 


ليتيم » فكيف الطريق إلى تصحيح ذلك؟ 

الجوابٌ": بيع الذهب الخالص بالدراهم المغشوشة ة بالئحاس : 
و لاختلافِ الجنس من الجانيين. 

أا بيع الفضة الخالصة أو المغشوشة بالدراهم E RN‏ 
صحيح» للقاعدة المعروفة بقاعدة مد عَجُوة)» وكذلك بيع الذهب المغشوشِ 
بالفضة» بالدراهم الخالصة أو المخشوشة : غير صحيح أيضاًء كما ذكزناه. 

ا 

إن كان العقدٌ لمن يصح تبرْعّه» يحصل بأمور» منها: التواهُبُ 
التقابُض من الجانبيْن . ومنها: المُناذرة. ومنها: ن يبيع أحَذّهما شيئ بعَرّْض 
معيّن» كثوب مثلدًء ثم يبيغ ذلك الحَرْض بعد قبْضه شيءَ صاحبه. 

فإن كان العَقَدٌ ليتيم"“ أو نحوه» فلا سبيل إلى التواهُب والفادرة 
وتتعيَنُ الطريق الأخيرة ونحوهاء واللّةٌ أعلم . 


4 - مسألة: وسألتم في التوكيل بالقبض في مسألة الصّرف» وفيما 


وأخرجه أبو داود في كتاب «البيوع والإجارات»: باب في حلية السيف تباع بالدرهم 
(۳۳۰۱) و(۲٣۳۳)‏ و(۳٠۳۳)».‏ والترمذي في کتاب «البيوع»: باب ما جاء في شراء 
القلادة وفيها ذهب وخرز »)٠٠٠١(‏ والنسائي في كتاب «البيوع»: باب بيع القلادة 
فيها الخرز. والذهب بالذهب .)٤٥۸۸( »)٤٥۸۷(‏ قال الترمذي : (حسن صحیح 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي َيه وغيرهم). |. ه. 
وينظر: «شرح مسلم» للنووي : (1۱: .)۲١‏ و«البيان» للعمراني: »)۱۹٩ :٥(‏ 
و«روضة الطالبين» (۳: .)۳۸١‏ وامغني المحتاح» : (۲: ۸). و«تحقة المحتاج»: 
۲۸٥ : £(‏ ۹۰). 

)١(‏ نقله السقاف في «مجموعه»: (ص ١۱۷)ء‏ وقال: وهي مسألة غامضة» فليتنبه 
لها»» راجع «المجموع» المذكور. 

(۲) في النسختين (ت) و(ش): لشخص . 


۱0۰ 


يعتادولٌ الناسٌ من طرح الذهب والفضة عند الصّوَّاغ للصّرف' وما يترتَبُ 
على القبْض الفاسد من ذلك . 

فالجوابٌ: التوكيل في الصّرف جائز» ومن لازم ذلك: جَّواز القبض 
والإقباض فيه» إذ لا يتم العَمَد بدونه. 

فإذا ا دوكلا حدما | وكيل في الإقباض؛ واقبض 
قبل إتباضي اوک بل الد فان ار اع و أن ارق المجلدر 
E‏ 

وأما إذا وضح الذهب أو الفضة عند الصؤاخ وآمَرّه بصرفه : : فإن کان 
المطروح" ذهب وأمَرّه أن يصرفة بالفضة فهو جائزء وللصّواغ القبض أو 
الإإقباة ضر" قطعا . ولا فرق في جَوازِ ذلك بين : كون الفضة خالصة› أو 
مغشوشة» إذا كان الذهبُ خالصاً. 

وإن كان المطروح فضة - حلي أو غيرَها - وأَمَرّه أن يَصرفها بالدراهم 
المغشوشةء كما هُرّ المعتادُ فى الجهة : فلا يصح ذلك» لوجود علَة الرًّبا. فإن 
أراة صحة ذلك : فيوكُلٌ الصّوّاغ في هبة الفضة وإقباضهاء واستيهاب الدراهم 
له وقبضهاء فيجوز ذلك e‏ جائر التصرٌف في ماله . 
أو يوكَله في شيءِ منَ الصور التي يخر رج بها من علَة الرًبا. 


)۱( ا وفي النسختين : من صرف الذهب والفضة عند الصواغ . الخ. 
)۳( في النسختين : رالاقباض. 
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وإذا وقَعَ الصرف على غير الوجه المأذون فيه شرعاً: وجَبَ التراجع 

ا E‏ ر ٤‏ 
فإن تحَذرَ ذلك فهي مسألة الظفرء e‏ 
بُصارف بالدنانیر بجنس حقّه» ويَمَلّكُ» فراراً من الرّبا. فقد كر في 
«الروضة» وغيرهاء في الكلام على مسألة الظفر: ES‏ 
مُکسّرة» وظفرَ بدراهمَ صحَاح : ما حاصلّه ذلك» واللّة أعلم. 

ا زرو ما الا ويح ارا ود 
ا رر سال ور دل ت دفي الان وا فل ل 
لمُشتریه التصَرّْفٌ فيه بالبیع وغیره؟ آو یون كما ذکرّه ع الین فيمَن عند 
EER SD‏ ولم يعرف مالكها؟ أو كما قال الغزالئ في «الإحياء»“ 
كما لا يَخفاكم؟ مهوا النظرَ في ذلك . 

وكذلكَ الشلطان: يأخدٌ من رعيّه الطعام جَوراً من غير زكاة» ويعلَمُ 
ل . ويف يكون ذلك الحُكمٌ فيه إذابُر؟ وما الحُكمٌ فين اشتّریٰ ١‏ 
ا لم يخر بائځه زکاته؟ فهل يحل للمشتري أکله؟ وهل 

م إحراج زکاته ويأخدٌ في ذلك نيابة؟ والتمرٌ الذي احرج واه وجُعلَ فيه 
کر ر کا ل ا ر زت 

وهل الأحسَنْ لمن وقع في يده حرام من أهل الرّبا أو غيرهم _: 
الا آوالاحسی بیغه؛ ویشترۍ لال فی الذمة وینقد ننه في؟ فنا 

الجوابٌ» وما توفيقي إلا بالله : آنه إذا عَلمّ المشتري أن عيْنَ ذلك الطعام 
الذي اشتراءُ حرام» فقد يَعلَمٌ مالكَةٌ الأصلي» وقد لا يعلَّم. فإن عَلمَ مالكه 


)۱( في النسختين : بحسب . 


.(T:¥) (¥) 


o۲ 


الا إما بإخبار ال وإما بالمشاهدة»› بان شاهد بائه أله على وجه 
الرّبا وغيره» أو العَكس آو نحو ذلك : فهو ثم بإقدامه عل شرائهء 5ور ا 
والحالة هذه - وضع يده عليه» ولا التصرّف فيه ببيع ولا غيره. 

وكذلك الحُكمُ فيما تفرع من وحصل من بذرء اوا ف ا 


وإذا وضع المشتري َد عل شيء من ذلكَ» صار ضامنا E‏ 
المفصوتة ولا يبرا من ضانه إلا بره على مالكه الأصليّء» أو من يقوم مامه 
من وکيل أو غيره» ولا يكونٌ حُكَمّه - والحالة هذه -حُكم الوديعة التي أيسَ 
من معرفة مالكهاء ما دام مالكه معروفاًء أو وقح معرقته . 

أا إذا لم يعلم المشتري أن عيْنَ ذلك الطعام حرام؛ ولكنة يعلَم اشتمالً 
يد بائعه على الحلال والحرام» كما هُوّ ظاهرٌ السؤال: E‏ 
لإمكان الحلّ فيه» وعدم دليلي التحريم. ا ا ي 
الحرام» وهر من المُشتبه الذي اجتنابة ور > ففي الحديث : : «ذعْ ما يريك إلى 
ما لا يريٌك»» حدیتٌ حسَنٌ رواهٌ الترمذيٌ و ر اوا را کر اک 
في السدة والخفة بكَفّرة الحرام في ي بائجه وقلته . 

وإذا ادم على شرائه والحالةً هذه حُكم له بالملك فيه» ود تصرف فيه 
بالبيع وغيره بعد قبضه القبض المعبرً الجاتز لاعتماده في ذلك على يد البائع 
الدالة على الملك ا هذا هو المذهبٌ المعروف» ففي «شرح النهذب؛ 


(۱) رواه الترمذي في «جامعه» : : كتاب صفة القيامة : باب (* 1( حدیث »)۲١۱۸(‏ 
وقال: (وهذا حدیث حسن صحیح)› والنسائي في (استننه) کتاب رة باب 
الحث على ترك الشبهات : (۸: )١۲۸‏ . 


o 


کم ااا مم لحرا د تعر ا دقان في اساي لوةه 
((یک ره مبايعة من اشتَمَلثت يده عل خلال وحرام» سواءٌ كان الحلال أكثرَ أو 
بالعكس». وقال في «شرح المهذب»: «إِن الشافعيَّ لفات راغا 
ذلك› واحتجوا کے آی: ا بأ المال الذي تَقَع المُبايعة به هُوَ 
في يده ومحکو م له بملکه ظاهراً REE LSS‏ انتھی 

والمالٌ المأخوذ من الملطان الذي يده مُشتملة على الحَلال والحرام» 
وما يحصْلٌ من بذره إذا كان طعاماً وبُذر: حُكمّه كذلك. فيجري فيه جميع ما 


س 


. (GC re 


وما وقح للغزاليّ في «الإحياء : a‏ 
وأنذٍ مال السلطان إذا كان أكثرٌ ما في بيت المال حراماًء كما هُوَ الغالب . قال 
النوّوي في شرح القهذب؛ : إن شاد مردود»ء ولیس من مذهبناء وإنما حکاه 
أصحابنا عن الآزهريّ المالكي» ETE‏ وللشيخ عر الدّين ابن عبد السلام في 
«قواعه الكبرى» كلام على المسالة وتفصيلء > حاصلّه راج E‏ 
في «الإحياء»» وا ویو کا ا خا مقرل 
المعتمّد» لما سن من إطلاق الأصحاب ونصوْص أئمة المذهَّب» واللَةُ أعلم . 


(۱) ابن عبد السلام : هو سلطان العلماء الإمام عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي ثم 
المصري» مولده سنة ۵۷۷ ه› ووفاته سنة ٦٠‏ ه. انتهت إليه رئاسة الشافعية فى 
عصره» من أهم مصنفاته: «الإلمام)» الا المراا الف ادى اة 
وغيرها. «طبقات السبكي» (ه : ۰ «الأعلام»: ٤(‏ : ۲۱). 
والقواعد الكبرى هي الكتاب المسمىٰ: «قواعد الأحكام في إصلاح الأنام»» 
واختصره فی : «القواعد الصغرى»»ء وتسمىٰ: «الفوائد فى اختصار المقاصداء 
مر عات عن دة قفاوا : ض2 ة4 ۴): 


1o 


ومن اد شتّرى طعاماً لم يُخرج البائع زكاتهء ولا خرص علیه» ولا ضمن: 
فلا يحل لمشتريه أكل شيءٍ منة قبل تأدية زكاته . .م ظاهرٌ كلام الأصحاب» بل 
صریحة : : أن ولاية صرف زكاته إلى المستجمَينَ باقية للبائع» ولا يستقلٌ به 
المشتري . 


ورآيتٌ في بيوع «المُهمَات؛؛ EN a a‏ 
وهَو: e‏ ا “ والرڙيانيء؛ ما يوم 


ر 


E 


ولهذا قال الشريف السمهودئ' في كتاب «شفاء الأشواق*"» تفريعاً 


عل بقاءِ تعلق الزكاة بذلك : «المُخلص للمشتري من هذه العهدة» إذا جا“ 
الحقالة جريا القسمة يته وبينَ البائع . إذ المذهبٌ: اليُطلانْ بنسبة قدر الزكاة 


فقط »› فق المُقاسّمة في قذرهاء فيْسلّمُه للبائع أو الساعي » ا 
ا تن الك وله أن يَستأذن البائ في إحراج الزكاة عن ¢ 0 


(۱) الماوردي؛ هو: : الإمام الكبير علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري› صاحب : 
«الحاوي الكبير»» وغيره من المصتقات»› توفي سنة ١٥٤ه»‏ وهو ما أصحاب الشيخ 
أبي حامد الإسفرايني . «اللإسنوي»: (۲: »)۲٠١‏ «السبكي»: :٥(‏ ۲۹۷). 

(۲) الشريف السمهودي : : هو العلامة السيد علي بن عبد الله بن أحمد الحسني المصري 
ثم المدني› صاحب المصنقات› ولد سنة ٤‏ ٤۸ه»‏ وتوفي بالمدينة المنورة سنة 
١۹ه»›‏ له مصنفات كثيرة في الفقه والتاريخ والسير»› > منها: «أمنية المعتنين بروضة 
الطالبين» وصل فيه إلى باب الرباء ولاشرح الإيضاح» وسماه: «الإإأفصاح»»› وله 
«فتاوی». «النور السافر»: (ص: »)4٩‏ «الضوء اللامع»: .)٠٤١ :٥(‏ 

(۳) واسمه كاما5ً: «شفاء الأشواق بما يحرم بيعه في الأسواق»» (مخطوط). 

)٤(‏ فى النسختين: جاز. 

. (عنه): زيادة في الأصل فقط‎ )٥( 
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لرب المال أن يوكُل في إخحراج الزكاة عنه» إمّا من ماله» أو مال موكله» كما 
صرح به الشيخان» . انتهى . 
ثم ذكَرّ بعد ذلك بنا خاصلة أنه إذا تدر عليه انان البائع في 
إخراجهاء ومراجعة الإمام: أنه خت عل إبشالما ال ين: قال : وار 
من صرح به . انتهی . 
ثم إن هذا كلّه: فيما إذا باع البائع جميع ما وجَبّت فيه الزكاة» pT‏ 
منةٌ ما يؤدّيه فيها . فأمًا إذا بقيّ منه قذرٌ الزكاة» إِمَّا بني صْرفه إليهاء وإمًا بغير ها 
والتفريعٌ على قول الشركة - ففي صحة البيع وجهان. قال ابن الصّباغ": 
«أقيّشهما: البُطلان»ء كذا هر فى «أصل الرّوضة». وأراد بذلك: البطلان فى 
قذر الزكاة فقط 
Sa E‏ 
E Ta e‏ وال 
أعلم . 
والتمرٌ المنزوعٌ اللَّوى _ وهو المُقَلَّفٌ في عرفنا -: لايجزىء إخراج 
الزكاة منة» لا عن نفسه ولا عن غيره» سواءٌ جعَلَ" فيه الماءَ آم لا؛ لأنه صار 


(1) ابن الصباغ: هو الإمام عبد اليد بن محمد بن عبد الواحد البخدادي» مولده سنة 
۹ هھ ووفاته سنة ٤۷۷‏ ه» أخذ عن القاضى ابی الطيب› وبرع في المذهب»› 
وصنف كتابه: «الشامل»» قال ابن خلكان: أنه من أجود كتب الشافعية وأصحها 
نقلاً. «الإسنوي»: (۲: ۳۹)ء «السبكي»: »)۱١١ :٥(‏ «كشف الظنون»: (۲: 
0(. 


o 
ذلك ما الله اعم‎ 


# ومن وقح في يديه مالٌ حرام : فلا يجوز له الأكل منهً ولا التصرٌف فيه 
بیع ولا غیره. . بل يجت عليه أن يَرْدّه على مالكه إذا عرف كما سبق . وإنما 

يجىءٌ التردد المذكورٌ في السؤال: فيمَّن وقح في يده مال من المُشتبه الذي لم 
فا رار رف ی ایق ار ل ان 

es‏ اجتنابٌ أكله» وصرفه في باقي الحوائج 
کساء وغیره» إذا لم تسمَح النفسل بالتصدّق به . فان لاتقاء الشْبهات ا 
ئي لاح القلب وتنویره کم أن وهاه كسب إظلات وتکديره. وإلیٰ 
ذلك الإشارة بقوله كلا في حديث: «الحلال بن والحرام بشنء آلا وإن في 
الجسد مضغة إذا صَحَثْ صلَح لجس كله وإذا فسدث فس اجس كله الا 
وهي : : القلب)"» أصلَحَ الله قلوبَنا وقلوبكم» وغفرَ ذنوبّنا وذنوبكم› وستر 
عيوبنا وعيوبكم» وسار أحبابنا والمسلمين» واللَهُ ولىٌ التوفيق والهدايةء وهو 
سبحاته وتعالیٰ أعلم. ارالك الل رت الال وصلَى الله على سيّدنا 
محكّد وآله وصحبه وسلّم“. 


(۱( علق الفقيه عبد الرحمن بن أحمد بن حنبل بارجا على عبارة المفتي هذه في نسخته 
بقوله: «القلعي جوز إخراج الفطرة ة من المقلف» وكذا زيد اليفاعي» وجد بخط 
الوالد أحمد بن حنبل». انتهى . نقله السيد علي بن عمر بن طه السقاف من خط الفقيه 
عبد الرحمن المذكور. «مجموع السقاف»: (ص .)٠٤١‏ 

(۲) فى النسختين: وفقه. 

)۳( متفتق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه» البخاري في كتاب «الإيمان» : 
باب من استبراً لدينه : »)٥۲(‏ ومسلم في كتاب : «المساقاة» : : باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات: ›)٤١١۷١(‏ وقد اخحتصره المؤلف هناء كما أخرجه كافة أصحاب السنن . 

. زيادة من النسختين لم ترد في الأصل‎ )٤( 


0V 


باب | لخيار'“ 


اا ورا ا یو اا غل اه ودره 


أرض جيّدة“ صالحة للإنبات" على المعتادء فلم يُتبت. جاب آبو بكر بن 
الأذيت*؛: أنه لسن للمشتري إل ما نقص من فیمته»› راا 
بذر. وأجابً الفقية آحمد بن أبي بكر الرَنْبُول : بن البائع يعرم 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€( 


(0) 


هذا الباب لم يرد إلا في الأصل فقط» ووردت مسألة في النسختين في مواضع أخرى 
في (ش): جديدة . 

فی (ش) : للنبات . 

آ ر بک اتن لدت خو الف القاف اريك أخندين فير الاذيت الجا فف 
من الشافعية› زل ا ف وه ا عا د ف وکان 
عديم النظير في الفقه اسول الوت الى وري احا 
العلامة المؤرخ بهاء الدين الجَنّدي وقرأً عليه «الوسيط)» وانتفع به كثيرون» وتوفي 
سنة ١۷۲ه.‏ «السلوك»: (۲: .)٤٥١‏ «تحفة الزمن): (۲: .)٤١١‏ 

(الرنبول): زيادة من الأصل. وهو: العلامة الفقيه أحمد بن أبي بكر بن إبراهيم 
الرنبول المخزمى الكندي» مولده سنة ١ه‏ وتفقه بإسماعيل الحضرمي»› وهو 
أكمل أصحابه معرفة للفقه ونظافة في العلم وغزارة في النقلء ن ال عاف 
محمد بن أحمد السبتي الشخري شارح الرحبية» وغيره. قال الجَتدي: (ولقد 
سمعت الثقات ينقلون عن هذا الفقيه أحمد من غزارة النقل وكمال الفضل ما يعجب 
ويطرب» وامتحن في آخر عمره بالعم» ويُذكر بجودة النقل وثبات العقل»› يؤت = 


10۸ 


للمشتري” أجرة البقر اللاتي حرَتَ عليه" وجميعَ الخسارة» ويرد إليه 
جميع قيمة البذر. فما الذي يظْهَرٌ لكم ترجيحة من ذلك؟ 

الحواتُ واللَهٌ أعلم : أن الى يرع على البائع بالأزْشِ والحالة 
هذه وهو ححرء من الثمن› نسبثه إليه نسبة ما بين قيمته :صالخا للإنبات وغيرً 
صالح . هذا القياس الظاهرٌ المتمَشي على القواعد. 


ومعلومٌ أن هذا: sS‏ فان کان ايشا 
)€( 


لعارض عرض لة في الأرض» كحُواتِ أو أرنداتِ ونحوهما: لم يرجع 


بشيء . 
ثم هذا أيضاً: : إذا لم يجِعَل الإنبات شرطاً في نفس العقد. . فإن جعلاه 
شرطاً في نفس العَقَد: 
فإن أريدً به : صَلاحيّة الإنبات» فالحُكمٌ : كذلك. 
وإن أريد به: وجوةٌ نفس الإنبات» فالظاهرٌ: فساد العَقَد من أصله. 
وحيتئذ : على البائع رد الثمنِ إن كان قد قبضه» وعلى المشتري غرامة البذر. 
فا اله ته لفغي ذل واللّةٌ أعلم . 


9 ۶ al 
N 3*3 


ِ العلم في بيته» وله کرامات . توفي في ۱۲ رمضان سنة ٤۷۲ه).‏ اه. «السلوك»: 
.(f00 04 :۲(‏ 

. في الأصل: المشتري‎ )١( 

(۲) فى النسختين: اللاتي حرثت الأرض عليهن . 

)۳( في النسختين YY‏ 

(6) الحوات» أي : دودة الأرض . والكلمة الأخرى لم أعرفها . 

(0) في (ت): يقتضيه جواب الفقيه . 


10۹ 


باب قبْض المَبيع إلى الأصول والثمار 


۲ مسألة : ذكَرَ في «الأنوار» عن المة قا 
2 وار 2 


قبْضه: إن افتقرَ إلى القبول ا غا م ينين - فکالبیع وإِلا 
فکالعتق' وقطعَ الماوردئ بأنة: كالإعتاق طلقا . a‏ الراجح من 
ذلك؟ 


: لم يرجُخ في «الرٌوضة» واحدة ن مقالتي المتولي والماوزدي. 
والراجح إن ذلك كالإعتاق› صخحه في شرح الات RET‏ 


المتأخرونء الله أعلم . 
غل پک رو د ولک غل رند 
فال ك لدو اق من رما عا ك فمل :الول إلى 


آخره. 


. فى النسختين: فكالإعتاق‎ )١( 

.)۳۱۹ :( )( 

(۳) هذه المسألة جاءت في النسختين (ت) و(ش) بعد المسألة رقم (۸7) وبُوّب لها فيهما 
باب بعنوان: (ومن باب السلم إلى الوكالة)» وقد مشيت على ترتيب الأصل» 
وتکررت في الأصل أيضاً في نفس الموضع تحت باب الصلح إلى الضمانء ولم 
أثبتها إلا هنا. 


۱1۰ 


الحوات : القبض فاس بالنسبة إلى عمروء الو مشن اة 
e‏ فال ا 
نعم » إو مق بر من وفاءِ دين عمرو: فلعمرو أن يتملك المقبوض 
على وجه الظفرء إن کان من جنس حقه وعلیٰ صفته . وإلا: فله بيع بثمن مثله 


ا 


من نقد البلد» ثم يشتر ري من ثمنه مثل حفًه قَذراً وصفة» ويتملَكٌ ذلك»› كما هُوَ 
معروف في مسألة الظفرَ . 

وأا إذا لم يكن بكر مُمتنعاً: فليس لعمرو التصَرُفٌ في المقبوض» وعليه 
رذ إلیٰ بکر إن کان باقیا . فإن تلف أو تصرف فيه» ودر اتاد : فعليه رَد 
بدله. فإِن ات تمق البدَل والمُبدَلٌ في الجنس والصّفة» وكانا ملين : وقعَا في 
اتتا © وتساقطا. 

واشتَرَط في «الرّوضة» تبعاً «لأصلها" لحصول التقَاصرٌ: أن یکونا 
نقدَيْن أيضاًء فلا يقَعٌ التقاص" في غير النقديْن. وقي السالة سط كدر 
معروف . 

ولیس قولّه : (خُذٌ من فلان کذاء آو: عط فلاناً كذا) من غير قبول حَوالة 

قطعاً . إذ الحَوالة لا بد فيها منَ الإيجاب والقبول > كما صرح به في «الرّوضة»» 


)۱( (نعم» إن امتنع بکر): لم يرد في (ت) . 

(۲) كذا في اللأصل» وفي النسختين : التقابض» في كل المواضع 
«o\€:۳) ()‏ ا 

)٤(‏ كذا في الأصل» وفي النسختين : التقابض» في كل المواضع 
() كذا في الأصل» وفي النسختين : التقابض» في كل المواضع 


وکلامٌ غيرها محمول عليه . 
والظاه” قول : آنه لا يكون كناية فيها مع القبول أيضاً فإنه لیس فی 
اللفظ دلالةٌ على معنى الحوالة إلا بطريق التحَشف» ومثل ذلك لا يكون كنايةء 


واللَةٌ أعلم. 


11۲ 


باب بيع الأصول والثما ار 


٤‏ _ مسألة : ذكرَ في «الرًوضة": «أنة لو اشتریٰ نصیبَ شریكه من 
الشمرة بنصيبه من الشجرة» لم بج مطلقا إل بشرط القطع؛. . انتهیٰ. فلو كان 
بین شخصين نخل› وعليهما ثمرة› قد بدا الصّلاح فيهاء أو لم يَبّذ٬‏ واقتسَما 
ذلك النخلء وجعَلا الثمرة ة التي عليه في مقابلة أصل شجرة» فهل يصح هذه 
القسمة أو: لاء كالبيع؟ 

الجوات: لفط «الرّوضة" فيما رأيتُ في (باب الألفاظ المطلقة): «ولو 
کانت الأشجارٌ والتّمار [مشتركة] بين ا أحذهما [نصيبَ 
شريكه منَ الثمرة» لم يصح؛ ولو اشتّریٰ]* نصيبَ شريكه من الثمرة بنصيرد 

من الشجرة» لم بجر مطلقاًء ویجوز بشرط القطع»ء هذا لفظها بحروفه . ذکره 
في ذل فرع نقله عنِ [ابن] الخذادء وبينَ هذه العبارة وبين ما ذكرَهٌ السائل 
عنهاء مما يوهمُ غير المراد: مايه ظاهرة. 


)١(‏ هذا الباب ليس له ذكر في النسختين› ووردت مسائله مفرقة فى أبواب متقدمة› كما 
سبقت الإشارة لذلك. ٠‏ 

.)١١۹ :۳( «الروضة»:‎ )۲( 

.)٥١۹ :۳( «الروضة»:‎ )۳( 

. زيادة من مطبوعة «الروضة)‎ )٤( 

. ما بين القوسين ورد في الأصل دون النسختين‎ )٥( 


1۳ 


وقول «الرّوضة» : لم يَجُز مطلقا) لسن ماده آلا تجوز نگل ال 
وإنّما مراده : من غير شرط القَطّع . 

وكلامٌ «الرّوضة» هذا مفروض فيما قبل بدو الصلاح» كما دل عليو كلا 
أول القرْع» واقتضاه سياقه. ولهذا جرم في الصورة الأول بالبُطلان؛ لأن 
e‏ ولا يمكنْ قطعٌ النصيب إلا بقطع الجميع» 

فيتضرَرٌ البائع بقطع غير المَبيع › »> فأشبة ما إذا باع نصفاً معنا من سيف ونحوه. 

وإنما جار في الصورة الثانية إذا شرط القع ؛ لأن جُملة الثمار فيها تصيرٌ 
لمشتري الثمرة» وجُملة الشجر للاحرء ويرم المشتري قط الجميع ؛ لأن 
بهذه المُعاقدة التَرَمَ قطعَ النصيب المُشترى؛ وتفريغ الأشجارٍ لصاحيه . وبع 
الأشجار - على أن يُفرغها البائ - جائزء وقد علّله في «الرّوضة» بذلك» 
وهو ظاهر . 

وأا إذا وقَعَ البيعٌ في ذلك بعد بذ الصلاح: : فيص في الصورتين 
مُطلقاً» كما أفهمّه كلامَةٌ هنا . وهو في الصورة الأول : ظاهر» وقد صرح به 
ى الصورة الثانية في «الرّوضة» في (كتاب الزكاة) في أثناء (باب الزكاة في 
ا ین رابات ورون ۰ 

: فنقول‎ NE e 

إذا e O‏ فإن جعَّلا: جميعَ الثمار قسماًء 

جميعَ النخل بلا ثمرة قسماً. فإن كان ذلك بعد بدو الصّلاح : [فالقسمة 
u Ob‏ . وإن کان قبل بُدوٌ الصلاح]': لم 


)۱( «الروضة» (۲ : ۹). 
(۲( في ال لنسختين : نظرنا. 
)۳( ما بين القوسين لم يرد في النسختين . 


1٤ 


تصحٌ إلا بشرط قطع الثمار ؛ لأن هذه القسمة والحالة هذه : نوع من أنواع قسمة 
التعديل» التي هي بيع على المرجًح عند الأصحاب. 

وحكم البيع في ذلك على هذا التفصيل ‏ كما سبق عن «الرّوضة» 
تقریرٌه -: أنه لا يجوز. ۰ 

وإن جعَلا: جميع الثمرة وبعض النخل قسماًء وبقية النخل بلا ثمره 
قسماًء كما هُوّ ظاهرٌ من تصوير السؤال: فالقسمة صحيحة أيضاًء إن وقَعَث 
بعد بدو الصّلاح . ی 
النخل في القسم الذي ليس مه ثمرة فقط 

فان قط قطعَ جميع الشمار» أو شرَط قَطْحَ الثمار اي علي الل 
المضموم إلى الثمار في القسم الأخر: لم يصِحًء كما لو وقع مشل ذلك في 
البيع» فإنة لا يصح في النخلٍِ المضموم إلى الثمارء إِذ يلرم من قطع غير 
المَّبيع» وهو مُمتنع كما سبق . 

ص ف ص i.‏ 


صصص 


110 


كقاث اللم إلى الرهن' 


٠‏ مسألة : ذكرّ في «الأنوار»: أنه إذا أسلم في حثطة مَسْقَيَة بماء 
السماءء فأدى إليه حنطة مسْقَيّةَ بماء الأرض» أو بالعكس» حَرمٌ القبول . 

فهل إذا أسلَّمَ في حئطة أو ذرَة» يجب أن يَعَرّض لكونها مَسْقَيّةَ بماء 
السماءء أو مَسْقَيَةَ بماء الأرض» أو لا؟ 

الجوابُ: نعهْ» يشرط التَعرّض لذلك. فن الأغراض تختلف بهء 
والاختلاف في ذلك اختلاف نوع» وقد عرض لذلكٌ أيضاً في «الأنوار»» ل 
[سبحاته] أعلم . 


a al als 
ZS ZS Zo 


(1) (ت) و(ش): ومن كتاب السلم إلى الوكالة. 


۱٦ 


باب الرّهن إلى القلسر © 


٩‏ مسألة : ذكروا أن الرَهْنَ المُستعار إذا تلف في يد المُرتهن فلا 
ضمان عليه ولا على الراهن»› ما المُرتَهِنُ فلأنة أمسَكَة رَهْناً لا عارِيّة» وما 
الراهنْ فلأن التفريع على قول الضمان» E‏ 
والحق هنا باق في الذمة. 

هل للمُعير مطالبة المُستعير الراهنِ بقيمة المستعار أو لا؟ 
فإن قلمُم: ليس له ذلك ذف فهلٍ المع مخصوص بما قبل تأدية الحقء وله 
العطالبة بعد أداء الراهن ما عليه؟ آم المع شام للحاليّن؟ وإن قلتّم بالمنع 
طلقا فهل فرق فيه ب العالم بذلكَ والجاهلِء ام لا؟ 

الجوابُ: ليس للمُعير تغريمٌ الراهن قيمة المرهون المذكور» كما هو في 
صدر السؤال» ولا فرق في ذلك بين ما قل أداءِ الراهن الدَينّ وما بعد الأداءء 
ولا بن الجاهل بعَدَم التغريم عند التلَفٍ والعالم بذلك» [واللة أعلم)'. 

وعمومٌ ما ذكَرّه السائل عن الأصحاب صدر السؤال شامل لجميع ما 
ذكرناهٌء واللةٌ أعلم . 


(۱) هذا التمويب غير موجود في (ت) و(ش)ء وقبله فيهما مسألة: من عليه دين › ستاتي 
لاحقا حسب ترتيب الأصل وهي برقم (۷۷). 
(۲) زيادة من (ت). 


11¥ 


باب الما )1( 


۷ مسالة": من عليه ديْنٌْ طولب بقضائه» وله عقار لم يوجَذ من 
بشتریه بشمن مله ا آو لا ٹیہ 5؟ 

الحواتُ: لا جير على بيعه بدون ثمن ۾ مله بل عل صاحب الدَيْن 
ا و که ا ی صرح بذلك النوَويٌ في 
«افتاو يه) وصرَح بتي الخلاف فيه» وال أعلم. 


)١(‏ هذا التبويب ليس في (ت) و(ش). 

(۲) هذه المسألة في (ت) و(ش) متقدمة على هذا الموضع . 
(۳) (ش): مشل الأصل. 

. (ت): يجب؟ (ش): أو لا يجب الجبر عليه‎ )٤( 

)0( (ت) و(ش): المثل . 

(0) (ص ۸۸). 


11۸ 


ETS 


۸ مسألة : ذكَرّ في «الأنوار»"': أنه يجوز للوَّلىٌ أن يُضيفَ الناسَ من 
مال الصبيّ› بشَرْط أن لا يکون عليه حَيْف؟ فهل هو مقر َر على ذلك؟ أو هو 


مر جو ح م E‏ 


الحوات: E‏ وعبارة 
«الأنوار» صريحة في ذلك . فإذا كان ولي الأيتام له ولم ملك ا 
طعامة بطعامهم وبال هُو وإياُم من ذلك المخلوط› فهو جائز» ! بشَرْط آن لا 
E‏ 
منه بالشرط المذكورء صرح بذلك النوويّ رحمه الله تال في «فتاويه“ ٠‏ 
ولیس له مثلٌ ذلك فيما مير م من أموالهم» واللةٌ أعلم. 

۹4 مسألة : : ذكرّ في «الأنوار» نص عن «فتاویٰ ابن عبدان»: «أنه 


(۱) هذا التبویب لا یوجد فی (ت) و(ش) . 
(( 6:0( ۰ 

(۳) في (ت) و(ش): مرجوع . 

)٤(‏ في (ت) و(ش): يختلط ولو أكله. 
)٥(‏ في (ت): الضيفان. 

0) ( ص ۹۱-۹۰). 

.)٤٤١ :١( «الآنوار»‎ )۷( 

(۸) في (ت) و(ش): أيضاً. 


۹ 


Tl e‏ ولم یکن ا از 


e‏ : الظاهرٌ تقريرٌه على ذلك في هذه الحالة الضروريةء وإ 
O SS‏ ووز له 
لطته لطتّه في الآكل وغيره على ما هُوّ الأصلح له . وفي «فتاوئ الشيخ ابن 
التصريح بذلك» وفي «شرح الأذرعيّ» اخنان ما قاله ابن 


الصلاح»› واعتمده الفقيه بامخرمة في «فتاويه) 


وفي ن المهذب» في (كتاب الحج): : أن الأخ والعم ونحوّهما کا 
لهم تعليمٌ الصبِيّ وتأديبه والإنفاق عليه في ذلك من ماله وإن لم يكن لهم 
وصاية› واللةٌ أعلم . 


E مسألة: إذا ترك ولي المَخجور عليه - لتقصير‎ - ٠١ 


ال ت کان الأصلح له له الأخحدء أو وى [له] الأخحذ وارك 
وقلنا: يجب الأحذ؛ فهل يجوز للمحجور عليه الخد بعد َك الجر عنه؟ 
وإذا ادع حيتئذ أن الولىّ ترك الشفعةَ من غير مصلحة» فمن القول قوله؟ 
الجوابُ: نعمْ؛ يجوز له الأحْدٌ بعد فك الحَجْر عنة والحالة هذه. 
وإذا عى الصبيٌ مثا - بعد البلوغ أن الوليّ ترك الشفعة من غير 
غبطة» فحُكمُه حُكمٌ ما لو وقح الاختلاف في بيع العقار عليه» كذلكٌ كما ذكرّه 
في «زيادة الرّوضة» في (باب الحَجْرٍ عن «المهدّب» وغيره» وأقَرًّه. آي 


(۱) في (ت) و(ش): شخص يتيم . 
(۲) زيادة من (ت) و(ش). وهي كذلك في «الآنوار» . 
(۳) «الروضة» .)٠۱۸۸ : ٤(‏ 


۱۷۰ 
فن كان الول أباً أو جَدَأًء فالقول قول المشتري مع اليمين» وإن كان الوليّ 
وصِيًاً أو قيّماً فالقولٌ قول الصبئ ' بيمينه . 

وإذا فُلنا: يجت على الول الخد في صورة استواء الأخذ والترك في 
المضلحة كما ذكرّه ابن ا «المَطلب»" ا 

همه النظر وترَك“؟ الول الأخذ في هذه الحالة» كان الحُكمْ كما سبق 
e‏ 

١‏ مسألة : في شخص ولَوْه أهلْ بلدِ على أطفال في حال العدالة» ثم 
ظهر من للل وقلة العدالة» وكذرة الل والتبذير في مال الأطفال المذكورينَء 
فهل يجت على أهل البلد عزله» ويأتّمودَ ببقيه على الولاية مع عليهم 
و 

وهل يَعزلٌ بذهاب العدالة وبالخيَانة في مال الأطفال المذكورين؟ 
قال الأصحاتُ: شط العدالة اجتنابُ الكبائر» وهذا الول المذکور يَرتكبُ 
الكبائر» RNS ES‏ 
بالعدالةء وهل يصح تصَرُفه والحالة هذه؟ أفتونا مأجُورين . 1 


(۱) (ت) : الوصي» وهو خطاء والصواب ما أثبت . 

(۲) ابن النحوي؛ هو : : عمر بن علي ابن الملقن . . تقدم . 

(۲) صاحب «المطلب»» هو: ابن الرفعة» مؤلف «المطلب العالي شرح وسيط الخزالي»ء 
تقدم . 

)€( (ت) و(ش) ي 

)٥(‏ زاد في (ت) و(ش) في هذا الموضع ما نصه: (هو وهم من ابن النحوي على صاحب 
«المطلب»ء والصواب الذي يقتضيه كلام الرافعي : خلافه» وهو عدم الوجوب› 
واللَّةُ أعلم» من خطه رحمه اللّه تعالیٰ) . انتهی . 

(1) (ت) و(ش): بخلله. 


1۷1 


ولي الأيتام المذكورٌ عن الولاية عليهم بطر ما ذكره 


ریچ مال امل یلو این ق نزم تا مته من زی ي ا 
والحالةٌ هذه» وَصَبُ غيره ممّن يَصلَح للولاية عليهم» فإن لم يفعَلواء معَ 
علمهم بحاله» فهم آثمون» استمرازة علي الولاة بع الخال الملكور من 
المُنكرات التي يجب إنكارهاء والمنْعٌ منها واجبٌ على كل مكلف قدر على 
ذلك؛ ففي «صحيح مسلم»: أن النبيّ با قال : «مَّن رأیٰ مُنکرا فليِْغَيّره بیّده» 
فان لم بستطغ فبلتانه» فان لم ستطع فبقلوه. 

وإذا تصرف المذكورٌ في مال الأيتام بعد خلله المذكورء فتصژفه باطل › 
وما فات بسبب ذلك من أموالهم والحالةٌ هذه مضمونٌ عليه ومَلزوم به» حت ما 
صرَقّه في حاجاتهم من نفقة وكسوة وغيرهماء واللَةٌ أعلم . 

۲ مسألة: ذک ر" ابن کين في نُكت الحاوي»": «آنة لا يجوز 
للوليَّ آن يوكَلٌ فاسقاً في بيع مال محجوره»» هل هُوَ مقرَرٌ عل ذلك أو لا؟ 
كما هو ظاهرٌ عبارة «المنهاج» وغيره» حیث قال : (ویصح توکیل الولیٌ في حق 


(۱) مسلم في كتاب الإيمان» «باب النهي عن المنكر من اللإأيمان» : رقم »)۱۷١(‏ من 
حديث ابي سعید رضي الله عنه . 

(Y)‏ (ش): ذكروا: ذكر. . . إلخ. 

(۳) اين کبن؛ هو: العلامة الفقيه القاضي محمد بن سعيد ابن كبن الطبري ثم العدني» 
قاضىی عدن» مولده سنة ١۷۷ه»‏ وبها وفات سنة ١۲٤۸ه.‏ له مشيخة كبيرة» أخذ 
عن ابن الجزري عند دخوله عدن» وصنف مصنفات تقلد مناصب عاليةء وكان 
جليل القدر»ء منها: نكت على الحاوي الصغير للقزويني»» و«المفتاح في 
الفرائض»» وغيرها. «الضوء اللامع» : (۷: .)٠٠١‏ «تاريخ ثغر عدن» لبامخرمة : 
(6). 


۱۷۲ 
الطفل)ء وأطلق ذلك؟ 

الحوات: : نعم > هو مقر على ذلك رعاية لمصلحة المُوَلّى عليه وقد 
ذكَرَ الرافعيٌ والَّوويٌ وغيرُهما: ا ج الول ا شط أن 
e‏ تتھی " 
ار ای ار e‏ والَة أعلم. " 

۴ _ مسالة : ذكروا آنه يجوز للوليّ بيع عقار الصبِيٌ إذا احتاج للنفة 
والكسوة ونحوهماء إذا لم يَجذ من يُقرضه» أو يخاف عليه الخُراب» أو يحتاج 

وذكروا أنه إذا اذعىْ بعد بلوغه على الأب أو الد بيعاً بلا 

مصلحة» أتهما يَصدّقان باليمين»› فإن مات الأب أو اذعىٰ الولد على بقَيّة 
الي اوا رى أن با باع بلا مصلحة» ولم يكن مته ب 5 
مهما بين أنه باع بالمصلحة» بل قالا: - مثلاً _ باعَةٌ و اغ يل 
القول قولهم كالأب؟ أم القول قول الولد"؟ 

الجوابُ: القولٌ في ذلك قول بقية الورثة ئة والمشتري من الأب بأيمانهمء 
وكذلك القول قولُهم معَ اليمين في قَذرٍ الإنفاق عليه إذا ذكروا مُحتملاء الله 
أعلم . 


E جواتُ السؤال الأول: إذا بلغ‎ _ ٤ 


(۱( (التوكيل): زيادة ضرورية من (ت) و(ش). 

(۲) (ت) و(ش): عليك . 

(۳) (ش): الصبي . 

)€( كذا في (ت) و(ش)» وفي الأصل : الجواب السؤال. . 


1V۳ 


ومالهء امَك عنة الحَجْرٌ بنفس البلوغ» وأعطيٌ مالّه» ونقَدَت تصرفانّه» ولا 
يحتاځٌ في ذلك ال کم حاکم في في أصحٌ الوجهيْن عند الشيخيْنِ: الرافعيّ 
والنوويٌ رحمَهما الله تعالى . 

ثم البلوع ييب ثبت بقوله إن اعاه بالاحتلام لزمنِ الإمكانء وهو تسع سنين 
فصاغدا قال الشیخان في أوائلِ الإقرار: «ولا بُحلف» فإن اذعاه بالسن 
وهُوّ حمس عشرة سنةً -فلا بد من إقامة اة على ذلك لسهولتها». 

وأما الوْشْد؛ ففى «الاذرعي» وغيره : أنه لا ُت إل بالبية وإن قر به 
الأبُْ» قال أعني الأذرعي _: «وحينعذ إذا تصرف الول الذي لم يظهَر 
رف ثم ادع هُوَ و مَن عامَلَه رُشدَه. فالقولٌ قول الأب في دوام حَجُره 


وقال أبو الفتح المَرَاغيٌ في «شرح المنهاج»: «قال السّبكي : فإن تنازع 
الأب والابن أو الجَدٌ في الرشد فلا بد من [ثبوته» والقولٌ قول الأب : أنه 
لتس برشي إلا أن بكرن الاين  ]‏ ظاهر الأشد» وهو ريح في أن من ظهر 
رشده لا يحتاح إلى إقامة البينة آنه رشيد» وإنما يحتاج إلى البيّة مَن لم يظهرّ 
ر راا ارعن الاي ر إلا ي 

٥‏ - مسألة : إذا بلغ الشخص ولم يبت رشده تصرف في ماله بتذر 
او واخعَلفَ ورائه والمتلقي منه» فقال الوارثٌ: ندر لك» أو: 
وهَبكَ وهو غير رشید» فقال المُتلقي : نڌرَ لي» أو: وهب لي» وهو رشيد» 


.)٠١١ ۳٤۹ :٤( «الروضة)‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من (ت) و(ش)‎ (۲) 
جاء في النسخة الأصل ما نصه: (سقط هنا في نحو ثلاثة أسطر)ء وكذلك الحال في‎ )۳( 


VE 


فل تى الوازت مه او اللي 

وقد أجات الفقية السيدٌ عبد الله بنْ عبد الرحمن فضل": آن القول قول 
المتصرّف : إِنه بلع غير رشيد؛ وعرَاءٌ إل فتوى لأبي شكيل شارح «الوسيط». 

فإن فلم : الوارث فهل بُحلّبُ على البّت» أو على نفي الولم؟ أفتّونا 
مأجورين . ۰ 

الجواتُ: القولٌ قول الوارث في ذلك بيمينه» ويُحلّفٌ على ني العلم 
بالرشد» واللةٌ أعلم . 


)١(‏ هو: العلامة الجليل» صاحب المختصرات المباركة» عبد الله بن عبد الرحمن 
بلحاج بافضل» مولده بتريم سنة ۰٥۸ه»‏ ووفاته بالشحر سنة ۹۱۸ه. أخذ بعدن 
عن المفتى عبد الله بن أحمد بامخرمة» والفقيه محمد بن أحمد بافضل» وبمكة عن 
البرهان ابن ظهيرة» وبالمدينة عن أبي الفرج المراغي العثماني» ألف مختصرات في 
الفقه نافعة» هي : «(المختصر الكبير» ويعرف «بالمقدمة الحضرمية)» ومختصره 
«المختصر الصغير»» ٠‏ وله فتاویٰ . «النور السافر»: (۱: ۱۲ ۲۹)» وله ترجمة 
واسعة كتبتها في مقدمة «حاشية الجرهزي» . 


1Yo 


بابُ الصّلح إلى الضمان 


۸٦‏ مسألة : شخص اع عل شخص حليّاً آو عَيْناً» وصالخ على 
الإنكار على دراهمء وجب رَذها إلى المدّعىٰ عليه . ولا يصير المُدّعى عليه 
بهذا الصلح مقرأ . 

وإن صالَحَ على الإقرار» فأقام ولد المدعي المُصالح بينة: آن آباه مقر له 
بالعيْن المُدّعاة قبل الإقرار والمصالحة» قَبلَّث به » واللّةٌ أعلم . 


۱۷٦ 


باب الضمانِ إلى الو كيل 


۸ - مسألة : ذکرَ في ا التات : أن ظاهرَ كام الشافعسى 
والآصحاب رحمهم الله تعالی : ا المت چ الديْن بتحمّل الوليْء 
واستشکله. 


وصورَه بعضهم بأن يقولٌ الوارث لصاحب الديْنِ: آبریءَ مُورئي» أو : 
اسقط حمَكَ عن مُوَرّثي» وعليّ عوضه؛ فاا براه بریء» ولزِم الوارث ما 
الترَمَّه . وقد ذكرَ صاحبُ ج «الشامل» مثل هذه الصورة» وهذه قرب . 

وصَوَرَ لومي في «شرحه»""' كلام الشافعيّ بهذم الصورة وقال2 لاه 
استدعىٰ إتلاف مال لغْرَّض صحيح› کذا وُجد له بخط شيخنا الإمام العلامة 
عبد الله بن أحمد أبي مَخرمة رحمَه الله تعالى. 

ولا يخفى على سيّدي ما ذكرّه الأصحابُ في باب الضمان صريحاًء من 
أن التحَمُلَ وغيرَّه من ألفاظ الضمانِ» لا يحصّل به براءء المضمون عنه» ونه 
إذا بریءَ الأصيلٌ برىءَ الضمين وهذا تناقض أوضح› إلا أن يرق بن قوله: 
(وعلیٌ عوّضه)» وبين قوله: (وعلى دَيّه)» وسائر ألفاظ الضمان . فما الراجح 


. صاحب «الشامل»: هو ابن الصباغ› (تقدم)‎ )١( 


VY 
المُعتمَدٌ الذي به الفتّوىٰ من ذلك؟‎ 
_ وكيفَ صورة ما تقل عن تعليت الشيخ أبي حامد - رحمَهُ اللَهٌ تعالى‎ 
وهُوّ: أنه إذا لم يُمكن المُبادرة إلى قضاء دين الميّت فيْسَحَّبٌ أن يحتال الول‎ 
عان نه فط عن الت ریصیر ذل في ت ا‎ 
وعلٰ ما كر في شرح المهذّب» والرّيميٌّ: إذا تحكَل بعض الورثةء‎ 
فل ب الان وود الاقن؟‎ 
وإذا کان فيهم صي ونحوه» وتحكَلٌ غيرّه بذ وليّه» فهل يوځ على‎ 
الجميع» وإن لم يشرط الرجوع؟ أم لا يرجم على الصَبيّ ونحوه مطلقا؟ أو‎ 
تحكَل أجنبئٌ بإِذْن الوارث» أو الرَصي بغير إذنه» فهل يَرجع؟‎ 
وهل يجري ما ذكرّه الرَّيميْ في غير الميّت 1 ت ام لا؟ آم يرق بينَ أن يأذَنَ‎ 
وین آن لا؟ آم هُوّ واف للأصحاب في أنه إذ ذا برا صاحبُ الدّين المَدِينَ بَرِىءَ‎ 
المتحمّل؟ فما الفَرْق بينَ الحيّ 4 ا مار ان ها اا‎ 
يعْمٌُ بها البلوئ» تفصًلوا وة ال اهاب ارا اله ع د‎ 
محمد وعلیٰ آله وصحبه وسلَّم)".‎ 
وإذا قال الوارثٌ آو غيرٌه: ضمت دينك على فلانء فأبره أو ابر فلاناً‎ 
e N a, وأنا ضَميتكَ بالدّين لك عليه فأبراةٌ‎ 
الأصيل› أن فعَلا ذلك لغْرَّض الميّت ببراءة ذمته» وغرَّضٍ صاحب الدَينِ بان‎ 
لا يسم حفّه» بل يتحول من ذمة المت إلى ذمة غبره» فهل يبرا في ما بيه‎ 
وبين الله تعالی؟ أفتّونا مأجورينَ [جزاكمْ الله خيراًء والحمد لله وصَلى الله‎ 


)١(‏ (المسألة): زيادة من النسخة (ت). 
(۲) زيادة من النسختين (ت) و(ش). 


1۷۸ 
شلا سما وال ووا 

الجوابٌ: هذا التصويرٌ المذكور عن الرَيميٌ مُوافق لغيره» صحيح معتمد 
ا ی ولا کل عله ادر الأصحابٌ رحمَهمُ الله تعالى في (كتاب 
الضمان)» فإن هذا ليس هو على حقيقة الضمان المشهور المُفتقر إلى أصيل› 
بل ر من باب استدعاء إتلافِ مال بورض لغرض صحح؛ وهذا أصل معتَمَدٌ 

عا انات رال ا بُ عليه صحيځ عندهم» وقد صرَحوا في نرهم 
بأفراد مُستمَدَةٍ من هذا الأصل في مواضع متعدّدة» كما تأتي الإشارة إلى بعضها 
إن شاء الله تعالى . 

فما نحن فيه هُوّ فردٌ من أفراده. فإِنةٌ اترام م مال لتخليص ذمّة الهالك من 
الذيْنء الذي نفسه مُعلَقَةٌ به كما جاء في الحديث: نفس المؤمن مُعلَقة بيه 
حتی بق عنده» حن الترمذی» وصَحُحة ابن بان والحاكم. 

فالخسارعة إلى فكاك نفسه وإطلاقها من ربقة ذلك التعلّق : منَ المقاصد 
الصحيحة المطلوبةء فهر كما لو قال: أطلمّوا هذا الأسير ولك علي كذاء كما 
ذکروه. 

وكما لو قال لمن له على غيره قصَاص: أعفٌ عنة ولك علي كذا. كما 


)١(‏ زيادة من النسختين (ت) و(ش). 

(۲) أخرجه الترمذي في أخر كتاب «الجنائز»: : باب (۷۷) ما جاء عن النبي بيا آنه قال : 
نفس المؤمن. . (۱۰۷۸) و(۱۰۷۹) کلاهما من حديث أبي هريرة» قال آبو 
عيسى : (هذا حديث حسن»› وهو أصح من الأول). وأخرجه ابن ماجه في کتاب 
الصدقات» باب التشديد في الدّين» (۳٠٤۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۲: ٠۲٠‏ 
¥(« وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي› وابن ¿ حبان في «(صحیحه») : 
(۰1). 


۱۷۹ 

حكى الصحة فيه عن القاضي الحْسّين وتلميذه البغوي» وجرَمٌ بها في «الأنوار)ء 
ا : طم هذا الجائع ولك عليّ كذاء كما في «الأنوار؛ أيضاً ‏ ومن ذلك 
الاك ال : أل مَتاعَكٌ في البحر وعلى ضمانه معٌ نظائر خر كثيرة لا 
ل فا 

وما ذكرَهٌ في «شرح المهدّب» من الاستشكال؛ لعله مفروض في تصوير 
غير هذا التصويرء كما هو المتبادرٌ من عبارته» وعبارة «جامع المختصرات» 
الملحصة منه» واللّةٌ أعلم. 

وما قل عن الشبخ أبي حامدٍ من حَوَالة الوليّ على تفه ھر مول عن 
e‏ وقد حمَلّه الرّيمىٌ على تصويره السابق . 

ر الحراغي في شرح المنهاج» في حكايته للنص المذكور: «فإن لم 
يکن في القر ك ”۽ ر ویحتالوا به عليه › 

والمراد الول هنا : الوارت» u‏ والظاهرٌ أن 
ذکرهم له له جَرْىّ على الغالب» وإلا فغيرٌ الوارث في ذلك كالوارث في نظيره . 

وإذا الترمٌ بعض الورثة ذلك اخكصل به ولم يرجع على الباقين؛ إلا إذا 
صرح بالالتزام عنه وعنهم؛ بعد أن سبق منم إن له فيه ذلك فحيتئذ يرجع 
عليهم على حسَّب ما وقَعَ به الإذن. 

وٳذا کان فيهم صغيرٌ آو نحوه لم يرع عليه بشيءء وإِن أذن له وَله» إِذ 
ليس لوليّه الإذن في ذلكء لما فيه من شغل ذمة المُوَلّى عليه من غير مصلحة 
تعود إليه . 

وإذا اترم ذلك أجنبي : 

. فإن أذ له الوارتُ فيه بشرط الرجوع عليه» رج إذا قصَدَ ذلك‎ - ١ 


۲ - وإن أذن له وأطلق» ففي رجوعه عليه تردد : 

أ یَحتمل أن لا يرجح کما لو قال : أذ دَيّني وأطلق» كما هر الأصح . 

ب ویحدّمل أن لا يُرجع ؛ لأنه ليس من ضرورة الإذن في الالترام 
الرجوع. 

وأمّا الوصيئ إذا التَرَمٌ ذلك : 

-فإن لم يذ له الوارث فيه لم يرجح عليه. 

ب - وإن أذن له فيه» فهو كالأجنبىٌ. 

وفي جرَيان ما ذكرّه الرَيميْ في دين الحيّ نظر؛ ففي «فتاوى البغوي»: 
«آنة إذا قال : : إاقض ديْني على أن يرجح على ذ ا 

و 

وإن قال : إقضٍ دَيْنَ فلا عل آن يرع علي فقضيّ» فلا يرجح عليه إذا لم 
يكن القائل ضامناً عن فلان» . انتهیٰ - 

فحتمل أن يكونٌ استدعاءٌ إبراء الغير كاستدعاءِ الأداء عنه» ويَحتملٌ أن 
يون بخلافه» والعلمٌُ عند الله تعالى . ۰ 

وإِذا ضمنَ ضامنٌ دَيْناً بشرط آن بُبرىءَ من له الَيْنْ الأصيْل» فابرأه على 
ظنْ صحة ذلك الضمان» فالظاهرٌ ‏ وهو الذي دل عليه النقل ‏ أن البراءة لا 
تصحٌ فإِنة لم يبرئة براءة برع » وإِنّما أبرأهُ على أن يك له ما جَرى» ولم يتم 

ففي «المُهِمّات» أوائل الباب الثالث من أبواب البيع > عن نص الشافعي 
رحمَه الله تعالى : «أن الصّلحَ إذا فسَدَ - لكونه جَّرى على الإنكار - فهما على 
أصل حمّهماء ويَرجِع المُدعي على دوا وإن قال: أبرأتَكَ مما اذَعِيْتُ 
عليك» أو: من بدَلِه» من قبيل أنه إِّما أب رأة على آن يم له ما خد 


۱۸1 


ا وعلى ما اقتضاه هذا النص جَرى في «الأنوار»» في کتاب 
الصلح» واللةٌ سبحانة وتعالىٰ أعلم . 

مسا ذكر في «الرّوضة»: أنه لو قصَرَ فيما عليه من دَيْن أو 
و ا ی NES‏ 
فمن استحَمً المطالبة به في الأخرة؟ وفيه أَوْجه؛ أرجَحها: _ وبه أفتى 
ال ا ا اله ارا سارل اھا 

فال امات" فلو كان المقَصرٌ المذكور ُو وارتٌ مستجق الدَيْنء وقد 
مات المستحق قبل الاستيفاءء فهل يبرا الوارتُ من ذلك الدّيْن؟ إلى آخرِ ما 
قال . ۰ 

الجوابٌ: نعمْ يبرا من ذلك إذا كان الوارث المذكور حائزاً لجميع 
الميرات» ولم يبق دَيْنٌ متعلّقّ بالتركة من دَيْنِ أو غيره» فلا يُطالبٌ بذلك في 
الاخرة» لانتقاله ليه بالإإرث»› وصيُرورته له ر عير تعلق لخغیره به» ومن 
شىروزة لك : سقو طهاغته: 

نعهُ؛ ؛ يبق عليه بعةٌ المُماطلة والتسويف الواقع في حياة مورّثه واللهٌ 


ٍ 


اعلم. 


)۱( «الآم» (٤ : ٤(‏ وفي ن نص «الأم» حلفت يسير في بعض الألفاظ عما هنا. 

(۲( هذه المسألة وردت فى الأصل فقط دون النسختين . 

(۳) الحتّاط عند الشافعية أحد رجلين : 
١‏ أبو عبد الله الحسين بن محمد الطبري» فقيه فارس»› قدم بغداد أيام الشيخ أبي 
حامد اللإسفرايني وأخذ عن ابن القاص وأبى إسحاق الشيرازي» له «فتاوى» وكانت 
وفاته نحو ٩٩٤ه.‏ 
۲ س أو ابنه أبو نصر»› أخذ الفقه عن أبيهء کان فا غالا اشر له مصنماث 
كثيرة فى الفقه والأصول . «السبکی»: ٤(‏ : ۳۹۷)» «الإسنوي»: (۲: ۱۹۳). 


1A۲ 
باب الو كالة إلى الإقرار*"“‎ 


e مسألة : : شخصل معَةٌ ثوب علية قيمة في بلد» فأعطاه‎ - ١ 
له في (عدَنَ) آو في غيرها من البنادر» فأعطي عليه قيمة في‎ E 


و 


ء 


بعضٍ البنادر» فغلِبَ بء ثم باعة بقل مما عطي عليه آولاء وباقلّ مما أعطي عليه 
في بلد الموگل› فهل يصح بيه والحالة هذه أو لا؟ 
E TE a‏ 
TT‏ 
۲ ا[ار] لامتناعه» لکونه بدا له. 
e‏ 
a ay O‏ فة باط ل ا 
١‏ مسأل : هل ينبت عرل الوكيل عن الوكالة بشاهد ويمین؟ أو لا بد 
من شاهديْن؟ . . . إلى آخره. 


)01 في (ت) و(ش) : ومن باب الوكالة. 
)۲( (في بلده) : زيادة من النسختين (ت) و(ش). 


A۳ 
. الجواب: أنه يبت بالشاهد واليمين» واللّةٌ أعلم‎ 

ا الت اردنا الله ال و تا ]فی فول 

«الكًوضة»: «إذا دفعٌ م إل وکيله دراه ليشتري بها شيئا» فتصَرَفَ فيها 


الوكيلْ» على أن يكونَ قَرْضاً عليه » صار ضامناً» ولیس له أ يشتري للموكل 
بدراهم نفسه ولا في الذمةء e‏ 
ا 


والسؤال عن الحُكم فيما لو سلَمّ الوكيل هذا الذي اد شتراه بدراهم نقسه 
إل الموكّل» وهل يبرا بذلكٌ عن دراهم الموكل؟ 

الحوات: أن الوكيل إذا سلَمَ ذلك إل الموكلٍ ولم يُعلمْة بالحالء أو 
أعلَمَةُ ولم يُوقعا فيه مُعاوضةً صحيحة» فلا يبرا الوكيل بذلكّ عن الدراهم 
المذكورة»› ولم يُملَّكِ الموكلْ ذلك الشيءَ والحال ما ذكر. بخلاف ما يقهم 
من السؤال! فإنٌ الوكيلَ لم يُعطه إِياهُ مَجَاناً في مُقابلة الدراهم المذكورة» وهي 
مقابلة غير صحيحة » وإذا اطلَعَ الموكَلْ على الحال وجَبَ عليه رذ ذلك الشيء 
إلى الوكيل» وطالبّه بالدراهم المذكورة. 

نعم إن تَعدَرَ على الموكُل ذلك» بِجُحْدِ أو نحوه» فلهٌ أن يبيعَة ذلك 
الشيءَ بجنس دراهمه» ويتملَّكَ من ثمنه قذْرَ دراهمه» على ما هو مقرَرٌ في 
مسألة الظفرَ» وهى مستوفاة في موضعها. 

ومادذكرة السائل ب أرشاة الله تعالى عن «زوائد الرّوضة)» نقلا عن 
الماوَرْديّ وغيره» وارتضاه» لا يُشكلٌ على ذلك» وهُو: «ما إذا سلَمَ إليه ألفاًء 


.)۳۲١١ :٤( «الروضة):‎ )1( 
.)١٣١٤١ :٤( «الروضة):‎ )۲( 


A٤ 


وقال: اشتَرٍ لي ثوباً في الذمةء وسلَمَ الألفَ فيه» فاشترى للموكل في الذمةء 
ونقَدَ الوكيلٌ الثمنَ من ماله» برىءَ الموكَلُ من الثمن» ولا يَرجِعٌ الوكيلٌ عليه 
بشيء٠‏ لأنة تبرَعَّ بقضاء ديّنه» ويلرَمّه رد الألف المعينة إلى الموكل». انتهى. 

فإنة تما برىءَ الموكلٌ هنا من الثمن» لأن الوكيل قد قضاءُ متبرّعأًء فلم 
يرع على الموكّل؛ لأنه لم يقّضه إلا على غير الوجه المأذون فيه» ومن قضى 
ديْنَ غيره بغير إذنه صح القضاء» ولم يَرجعْ عليه بشيء» سواءٌ قصَدَ الرجوعَ أم 
لاء كما هر معروف في مَظانّه . 

بخلاف المسألة السابقة ؛ فإن الوكيل فيها لم يتبرَعٌ بذلكّ الشيء الذي 
أغظاء الجر > وإّما جعَلَةُ عِوَضاً عن الدراهم المذكورة» وقرينة الحال تشهد 
له بذلك» فإذا لم تكنْ تلك المُعاوّضة صحيحة» وجب التراجُعٌ على قاعدة 
المعاوضات PIE‏ أعلم . 


وإذا دقع إلى الوكيل ألفاً وقال a‏ شر بعینه ثوباًء فاث شترى ذلك الثوبَ في 
ال ونقدَ الألفَ في ثمنهء زف و ولم يصح القضاءء وضمن 
الوكيلٌ الألف للموكُل. وإذا دقع الثوبَ إلى الموكل لم يبرا به الوكيل عن 
الضمان» إلا أن يجعلا فيه مُعاوَضة صحيحة» كما سبق وتقرر. 

ثي هذا إذا قال : اشترٍ بعینه ثوباً کما تقدَّم اما لوال اشر به ثوباًء 
اکا کک فال الذي يوحَد من کلام «الرّوضة»' فيما إذا دفع م إليه 
EES‏ شتر به شاةء المسألة المشهور ا 
والحالة هذه وقد نه على ذلك الشيخ زكريا [الأنصارئ)' المصري صاحبُ 


(1) «الروضة): .)١١۸ :٤(‏ 
)۲( زيادة من (ت) و(ش) . 


شرح البهجة». وحيتئذ فلا يخفى الحكم› واللّةٌ أعلم. 

۴ - مسألة: شخصل وكَلَ وكيلا في قبضٍ نصيبه من تركة آبيهء 
vt‏ وأذْنَ للوكيل في المسافرة بنصيبه بَا وبحرا وأمناً وخحطراً 

س الوكيل وقش الفاضي ذلك التصيب وسار ب إل عدنء ثم أت ّ‌ 
ذلك التصيب وباعة بشن عله تم يكل وق وقي E‏ 
لن قوز س د الا ماله 

تلو مات الخركل المذكرن فا أ جد رة وت آي 
N a‏ ون من مات منهم 
يَرجع نصيبة إلى أ خوَيْه"“ أهل الوقف المذكورين› فل يطل الع والقة 
a‏ 
لقاضي مت ذلك والحالة هذه؟ قان م : نعم E‏ روث بول ذلك 
الوففِ للموكلي عل القول به؟ فإن فلم E‏ 
بالإیجاب؟ وإذالم ي کت 

وما الخْكمُ فيما لو قَاسَمَ المدّعي وُو عالِمٌ بالوقف؟ وفيما إذا كان 
القاسمْ لهذه الّركة هؤلاء الشهود بالوقفيّة؟ 

رط الإجازة من كل الموقوف عليهم» إذا وفعت الوقفية في 


)١(‏ في (ت) و(ش): إخوانه. 
(۲) في (ت) و(ش): إخوانه. 


1۸٦ 


وهل ي يشرط في الشهادة أن يقو الشاهد : وَقَفَ وهو في ملکه؟ آفتونا 
مأجورين . 

الجوابٌ: نعمْ» يصح في ظاهر الحُكم - بيع القاضي المذكورِ من 
ذلك ما يُوفّي به دَيْنَ الوكيل المذكور» وقضاؤه ثمنَ ذلك والحال ما ذكر. 

ثم إذا مات الموكَل المذكوزء E‏ 
أحيهمٌ الموكَلٍ المذكور» على الصَفة المذكورة في السوال ت بذلك نلان 
القسمة والييع المذكورَين فيما هو قبل للمَة من ذلك» كالعبيدِ والدَوابٌ 
والثياب ونحو ذلك . 

وكذلك يتبكَنَ بطلا القسمة والبيع المترتّب عليها في غير ذلك مما لا 
يبل الوقفية» كالطعام ونحوهء إذا اتحدّث قسمته مع القابلِ لهاء ولم يكن 
وا ی ي > [فإن کان ما لا يقل 
الرَففية موجوداً في جميع الأقسام متساوياً فيها) o‏ 
قسمشه على الأصحّ من قولّيٰ تفريت الصَفقة؛ وكذلك بيعه المترتث 
الخال يا دقر 

ثم هذا كله إذا لم يكن قد سبَقَ منهمٌ اعتراف بملكهم لذلك ميراثاً من 
أبيهم» فإن سبق منهم ذلك لم تمع منهم دغواهم ولا بينتهم» لمناقضتها 
لذلك. 

ادا تين بطلا القشمَة» فما قيضة الوكيل المدكور من ذلك ضير 
ا غ ل ا ا 
القاضي على الصَة المذكورة. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (ت) و(ش). 


AV 


لأا إن قلنا: إن ليس للقاضي خد المغصوب من الغاصبء a‏ 
بأخذه» فلا کلام وإن قلناء للقاضي آخذه ليَحفظه للمالك ويبرأً الغاصبُ ٠‏ 
بأخذه» فذاكَ مخصوص - فيما يظهرٌ بما إذا أده نيابةً عن مالكه عالما 
بالحال» إما إذا اة قاض بذلك اليابة عن غير مالكه خاظاًء فإنه ا 
بذلك الضمان عن الخاصب ومن في معناه . 

ولذلك شاه في المسطور"" من كلام الأصحاب رحمَهم الله تعالىء 
ی اا اا ارد اتهرد اک الجامل الان اور 
E TO E OT‏ 
لف في يد المالك ضَمَةٌ الغاصبٌ) والمسألة مشهورة مسطورة في 
«الرًوضة» و«جامع المختصرات». و«الحاوي»» وغيرها. ۰ 

وصح في «الرّوضة؛ طربقة القَطّع بذلك؛ ولل الاضحات ان ال 
لم ترجِع إلى المالكِ على أتها ملكه فإذا لم يرأ الغاصبٌ من ضمان المغصوب 
مع وقوعه في يد مالکه بسبب ظلّه المذکور» فمن باب اول أن لا يبرا بوقوعِه 
في يد نائب المالك» مع اقترانه بالل الارن 


2 و 
وإذا قلنا: إن الوقفَ على شخص معيّن يشرط فيه القبول» وهو ما 
صحُحَه في «المنهاج» تبَعاً ل «المحررا» فالظاه اشتر تراط تعرّض الشاهد 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ت) و(ش). 

(۲( (في المسطور): لم يرد في (ت) و(ش) . 

(۳) (ت): لا يبرأً بذلك الضمان على المذهب» (ش): لا يبرا بذلك من الضمان على 
المذهب . 

(5) (ت): لو تلف في يد المالك لم يبرأ وضمنه» (ش): لم يبرا وضمنه الغاصب . 

.)۱1 :٥( )0( 

(7) في الأصل (باطن)ء والتصويب من: (ت) و(ش). 


A۸۸ 
لذلك» وعلل هذا فليكن القبول متصلاً بالإيجاب كما في «الروضة‎ 
وغیرها.‎ 

وما صخحَه «المنهاح» ا لأصله هو ر المنقول عن الإمام 
وجماعة» لكنَ عدم اث شتراط القّبول صحَحَةٌ خلاة ئق» وقطح له بعضهم» واختاره 
آخرون» ونمل عن النص» ورجُّه في «الرّوضة» في باب الكرقة وعبَرَ عنه 
بالمختار» والمختار في «الروضة» ليس هُو في مقابلة الأكثرين» بل بمعنى 


الصحيح والراجح» كما قال فى «الُهمّات». 
و کک الشيخ أبو عمرو ابن الصّلاح» والإمام 


تفن الدّين السُبكي» وقال - -: «إنه ظاهرٌ نصوص الشافعيّ 
و الله تال e‏ ا 

a ys‏ أف 
كانوا هم الفََامّء أن ذلك لا يكونْ قادحاً في شهادتهم» إلا إذا فعَلوا ذلك معَ 

N‏ يفتقز إلى الإجازة إذا احتَمَلةُ 
الث ولم يكن مح الموقوف علبهم وارتٌ غيرهم» وكان استحقاهم من ذلك 
عل قر مواريٹهم» فان کان مهم وار يرهم فلا بد من إجازته مما يحص 
منه» وکذا لو لم يكُنْ وار غيرَهم ولکنْ لم بعل" استحقاهم منَ اوقب 
على قذر مواريٹهم» فان لمن نقص استحقاقه منة عن قَذرٍ ميراثه الرَدٌ في الزائد 
عل قر میراثه . 


(1) (6: 1۷(. 
(Y)‏ في (ت): بدون زيادة (لم)» وفي (ش): لم يحتمل . 


۱۸۹ 


ولا بث شا يقول الشاهد في شهادته: وهو یملکه» مع اعتراف 
المدعی علب بلقي بن أيهم يراثا كما هر في صدر السال» فان رض أن لم 
يصدر ذلك منه حيتذ» اشتّرط أن يقول الشاهد: وقفه وهو بملکه» أ : وهو 
في يده واللةٌ أعلم . 


باب الإقرار" 


٤‏ مسألة: إذا ثبت دَيْنٌ على هالك بإقراره» أو إقرار وارثه» أو قيام 
بيّنة» ج قر الوارتُ بجميع أعيان اللَركة لشخص › > هل يصح إقرارٌه بذلك أم 
ل؟ 

الحواب : E‏ 
کلامهم› وأنةٌ صرح الجوجري” " في «شرح الإرشاد؛ كما رأيثه معزو إليهء 
وهُرّ وإن كان في القلب منة شيءً» لكنة المنقول كذلك» E YT‏ 
المحجور عليه بالفلس يصح الغا ولم ينظروا إلى التّهمة في ذلك 
[وإذا ا ر واللة أعلم . 


OTE مسألة ار اق ر لشخص بأرض»› وفيها غراس›‎ ٥ 


)۱( لا يوجد هذا التبويب في (ت) و(ش) . 

(۲) الجوجري؛ هو: : العلامة محمد بن عبد المنعم الجوجري المصري الشافعي»› مولده 
سنة ١۸۲ه»‏ ووفاته بالقاهرة سنة ۸۸4ه. له شرح على «اللإرشاد» في أربع 
مجلدات (مخطوط)» وشرح على «عمدة السالك» لابن النقيب . «الضوء اللامع»: 
(۸: ۱۲۳( البدر الطالع» : (۲: »)۲٠١‏ «كشف الظنون»: (ص: ›»)٦۹‏ 
المؤلفين»: (۳: .)٤٦۷‏ 

)۳( ما بين المعكوفتين غير وارد في (ت) و(ش). 


فهل يدخل الغْرَاس في إقراره أم لا؟ [أفتّونا مأجورين]''. 

الجوابُ: أن في ذلك وجهيّن للأصحاب» الأصَح منها: عَدمٌ الدخولء 
الله أعلم . 

مسألة : إذا قر الورَثة بعيْنِ أو دَيْنِ لبعضهم» أو لأجنبيٌء 

صدَقَهِمٌ المُمَرٌ له» فهل يبل إقرارهم في حق المُوصّى ل بجزءٍ في التَركة› أو 
ل؟ 

الجوابٌ : نعم قبل إقرارهم والحالة هذه» واللَة أعلم. 

۷ - مسألة : ٳذا مات زي وفي يَدِءِ أرضء فوجَدَ بعض ورثته ورَقة 
I ET O‏ قرّ له بها دون سائر الورَثةء ولا بيه على ذلك» فقال 
ا وا مورّنکم» احلفوا لي» فقالوا: ما تحلف› E‏ 
یکون ذلك اعترافاً منهم له؟ 

الجوابُ - واللَةُ الموفَق للصواب -: لا يكون ذلك اعترافاً منهم» > فان 
ج الط لافار واله اغ 


)١(‏ زيادة من (ت) و(ش). 
(۲) (وهذا خطه): لم ترد في النسختين . 


14۲ 


باب الإقرار بالنسّب إلى الغصبة' 


ONE مسألة : في آمرآة أتّث بول فاسكَلْحَقَة رجل»‎ ٨ 
کبر» واعيَرَّفَ الولد أيضاً بعد بلوغه أن هذا المُستلحق أبوه» وتعلَّم الحياكة‎ 
نة والدة هذا واستم على ذلك حت مات أبوه المذكور. فبعد مدة‎ 
مديدة» انعسَّت إلى رجل شريف قد مات من مُدة تزيدٌ على أربعينَ سنة» واعى‎ 
. أنه کان أَسَلْحَمَه فى حياته‎ 

فهل فُسمَع دَعواءٌ بعد إقراره المتقدم آو لا؟ فان قلقم : لا سكع؛ فلع 
أنه وده اراش فهل تسمَّع؟ ؛ ویُحتاجٌ إل بیان آنه عق آبوة بام بوليّ 
وشاهديٰ عدل ورضاهاء ووّطیء۶» وولدّته لفوق ستة أشهر؟ ووم اله 
بتفصيل ذلك كلّه؟ أفتونا. 

ذا ٹہ E‏ "غير الشريف» لم تسمَع دعواهُ 


۹ f و ا‎ 2 fe 2 o. 
نعم إن قامت البينة حطْبة أن الشريف المذكور قل استلحقه في صخر ه‎ 


. هذا الباب بكامله لم يرد في غير الأصل‎ )١( 
في كل النسخ : باو واف راتا ا الت‎ )۲( 


4۹۳ 


استلحاقا سابقاً علیٰ استلحاق الذي کر انه راه نتا جل نه م وكذلك 


إن شهدت الينة على فراشهء es‏ بد أن يتعرَّض لشروطه 
وإمکان منه› ولا ی ن واللَةٌ أعلم. 


14۹٤ 


ئ 


٩‏ _مسألة : ذكروا أنه نه إذا خلط المغصوب بغيره» وأمكَنَ التمييز رمه 
ولو شى عليه سواءٌ حلَطّةٌ بجنسه آو بغير جنسه» إن تعذّرَ التمييز» > فالمذهب 
اه ااه ف فر غاص آل ا ي غر ارغ إل اشرت 
وک 

فمن کان له دين على من اكش ماله حرام أو کله حرام» کصاحب ربا 
وقضاء دَيله منةٌ وخاطة رت الدَيْنء وقضى بذلكَ دَيْناً عليه ؛ فز را ذلك 
الذّيْن يتفي المأخود في ذمَته؟ أو لا يبق إذا لم يُعرَف له مالك معيّن؟ 

الجوابٌ: لا تبرأ ذه بتسليم ما هُوّ حرام من ذلك . وألا 
يجوز ر له الصف في كل المخلوط سواءٌ كان ذلك دراهمَ أو غيرَها. 

فنا - وإن فلنا: إن حلط المغخصوبَ بغيره إذا تعَذَرَ تمييزه كالهالك"» 
ويّملكه الخاصبٌ بذلك» على ما فيه من التزاع - فهو ممنوع من التصرف فيي 
حت يُعطی بدَلهء كما قل عن الإمام الرّركشيّ وأقرّه عليه ابنٌ قاضي شهبة 
و يزه 


(۱) (ت) و(ش): باب» فقط . 
(۲) (ت): تمییزه بغيره كالمالك› (ش): تمييزه نظيره كالمالك . 


۹0 

وأيضاًء فإنة إذا كان ذلك المخلوط الذي عدر تمييز دراهم خلطْت 
بمثلها ولم تتميّزء فهي مُستشناة من القول بأد الحَلْط هّلاك» فلا يجري ذلك 
القول فيهاء كما قل عن ابن الصباغ وغيره. 

E‏ ارفا ن 
المحرّمات› فإذا ادى من هذه الحالة دَيناً عليه إلى م مُستجقه لم يحرم عل ذلك 
المُستحق قبولّه» إذا لم يعلَمْ أن غير المدفوع حرام» وإذا قضى له ذلك القابضل 
له ديناً عليه أيضاً» برىءَ نة في الظاهرء واللة أعلم . 

٠‏ _ مسألة: ذكروا آنة: إذا عَصَّبَ طعاما وأطعمَةٌ الغاصبٌ مالكه 
جاهاً بالحال ففيه قولان: أصَخُهما عند الشيخْيْن: أنه يبراأً. انتهى 

فهل يدخل في ذلك ما إذا غصَبَ طعاماً كحنطة فخْبرّها أو عصدَهَاء أو 
تمراً فأخرَح تَواةُ وخلَطةٌ بماء؟ أو لا يدل في ذلك > فلا يرأ الغاصبُ إذا طعمَ 
المالك ذلك؛ لأنه لم يأكله المالڭ على هيثته التي غصَبَّه عليها؟ إلى آخر 
السؤال. 

الجوابُ: لا يبرا الغاصب بما ذكرَّ على ما رة الشيخان" إلا إذا 
اكل المالك على هيئته حالة الغصب أو على هيئة صار فيها ناقصاً نقصاً لا 
شري إلى التلّف. ۰ 

ومن أمثلة ذلك: ما إذا قدَم التمرَ بحاله تمرأء أو بعد أن نرَعَّ تواه» وما 
إذا قم الحنطة حَبا أو بعد أن صارت سَويقاًء أو خبزاً غير مَنْرود» ولم يحذثُ 
بذلك نقص في القيمة . 


5 ا . 2 ۹ 0 E,‏ » » س ۰ مہ ّم 
فإن نقصت قيمته بذلك› رجع على الغاصب بنقص القيمة› اما إذا ودذمه 


.)١١ «الروضة»(ه:‎ )١( 


۱۹٩ 
ناقصاً نصا له سراية لا تال تسري إلى اللاك الكَلّي كما في عبارة‎ 
ضيافة جاه بالحال» ف فا الغاصبتُ‎ ٠ «الرّوضة» فأکله المغصوب منه‎ 


بذلك فيما يظهر› بنا عل أن حُكمَ ذلك حُكم التالفِ كما رجه في «المنهاج ( 
وعیره» إذ TT‏ في ذمَة ة الغاصب»› وهذا الاك 


فأمًا إن فلا : إنة باق على ملك المخصوب منه ‏ كما هو أحَدٌ وجهيْن في 
ذلك فلا کلام . 


وإن قلنا: إن يصير ملكا للغاصبٍ فقد حَكَلّه عليه ضَيَافة فلا يَسقٌطٌ به ما 
قد استقَرً من الضمان في ذمّته› وهذا القسمٌ هو مقصوذ الساتل - وفقه الل 
تعالیٰ ‏ بسؤاله› وإن فصر عنه تمثيله. ومن أمثلته الصحيحة: ما إذا ققدم 
الحنطة بعد أن صارت بُريْرا أو عصيدة أو هَريسة . 

وتمثيلًنا بابز غير المَْرود منَ القسم الأول هُوّ ما دل عليه كلامهم» في 
الكلام على ضمان المغصوب إذا تير تير من حال إِلیٰ حالء کان یکون مُلیاً ثم 
يصير متَقَوّماً وعكسه» واللةٌ أعلم . 

EER‏ : إذافلم في مسسألة الظقر : : إن من ظفرَ بجنس حقه يَملکه» 
وغير جنه بييُه؛ فكن عُصِبَ منة نخلة هَجْرية مث فظفر - للغاصب 
المُمتنع من الردٌ- بيني مثلا > فهل له أن يتَملّكه لأنْ النخلَ اسم جنس؟ فإن 
و له ذلك» فهل له ان يواطىء ١‏ شخصاً ليبيعّه منة بقذر قيمة نخلتهء ثم 
يشتريه من ذلك الشخص بقدر القيمة أم لا؟ 

فإن ظَفرَ بنوع حفّه» كهَجُرية في المثال السابق آو مَدِينيّ والمغصوبُ منه 
مَديني» لکن أَحَدَهما أكثرٌ قيمة منَ الآخرَ» فهل له أن يَبيعَه ويرُدٌ زائ ثمنه إلى 
مالکه بهبة أو نحوها؟ 


ص 


14۹۷ 


وهل يدخل في مسألة الظفر : ف له دراه أو طعام أو غير ذلك من آنواع 
المال ما خلا العقار - على شخص› إذا ظْفْرَ له بعقار» أن يواطیءَ ا 


لیبيعه بقيمته ثم يشتريه منة ثانياً بمَذْرٍ ذلك الشمن؟ أم لا ت ا 
لیس له أن يواطىء شخصاً لیبیعّه ما وکل فيه ثم یشتریه من ثانیاً بمثل ما باعه؟ 
أفتونا مأجورين . 


الحوابُ: الذي ذكرّه الأصحابُ رحمَهِمُ الله تعالى في مسألة الظفر من 
آنه : إذا ظفْرَ بجنس حقه يُملَكُ منه قَذر حقّهء وإن لم يظفر بجنس حقه» وظفرَ 
ری ن که وار ان ج و ا ق ا 
كان حف ديا فلا يأتي مئل ذلك فيما إذا كان المسخجى عبتا گمغضصوت 
ومسروق ونحوهما. بل حُكمٌ العيْن كما في «أصل الرً E,‏ 2 
قَدَرَ مستحفًها على استردادها من غير تحريك فتنة انتقَلَ به» وإلا فلا ب من 
ارع ا ي 

نعم من غَصبَت منۀ عن › فظْفرَ بعيْن للغاصب» والامتناعَ ة ئمٌ» فلةٌ أن 
يأخڌ ها ويبيعّها وينتفعَ بقيمتهاء كما لو أب العبد المغخصوب» e‏ 
يََرَمٌ القيمة للمغصوب منه» ثم إذا أراد الغاصبٌ العيْنَ المغصوبة رد الظافرُ 
قيمة العيْن؛ نَل ذلك الأذرعيْ وغيرّه عن إمام الحرمَيْن ء وأشار إليه في «أصلِ 
الروضة)» وقرّروه. ۰ 

وتلك القيمة هى قيمة الحَيْلولة المعروفة" فيمَلّكّها الظافرٌ على 
الصحيسح» ويتصرَفُ فيها بما شاء» ولا يتعيّنْ عليه أن يشتري بها عيْناً مثلَ 


CO + 


0 


(YY :o) (VD 
الحيلولة: هي ما يغرمّه الغاصب للمالك الأصلي بسبب حيلولته بينه وبين ملكه‎ )۲( 
. والتصرف فيه ببيع وغيره» على تفصيل فيها في كتب المذهب‎ 


۹۸ 


صورة عينه . 

فعلمتَ بما ذكَرّناء آنه : إذا غصِبَّت من نخلة هَجْريّة أو مَدينية مثلا 
فظفْرَ للغاصب بنخلة» > فليس له تَملكّها وإن كانث مغل نخلقه في النوع 
والقيمة » وله بيعُها بتّمن المشل من نقد البلدء وتَمَلَكُ ثمنها لأْجْل الحَيْلولةء 
ويتصرَف فى ثمنها بما شاء» ولا يتعيّن عليه شراء نخلة بذلك. 

وكذلك الحُكمٌ لو ظفرَ للغاصب بغيرٍ نخلتهء فإن كانث قيمتها أكثر ِن 
قيمة نخلته لم يبع منها إلا بقذر قيمة نخلته [إن تأت له ذلك» فإن لم يات له 
ذلك باعٌ الجميع› وسعَى في ردٌ الزائد على قيمة نخلته' إلى الخاصب 
بصورة هبة أو هدية أو نحو ذلك» كما ذكرؤه فيما إذا كان المستحق دَيناً. 

وإذا كان له على غيره دَيْنّْ؛ دراهمْ أو طعامٌ أو غير ذلك» وامتتع علي 
استیفاؤه بجُحود آو مَطل» ك کک 
E‏ وإِن لم يات له بيع البعض ES‏ 
ار ا ا 

وإذا جار له البيعٌ في مسألة الظْفَرَء استَقَلّ به نفس إن لم يكن حاكمٌء أو 
کان حاکمٌ وُو جال بالحال ولا بین نة » فإن كان عالماً بالحال فالمذهب . . .”"“ 


يبيعة إلا بإذنه. 
والذي فى «أصلها» عن صاحب «التهذيب»": أنه ظاهرٌ المذهب»› 
والبلقيّنى جرى عليه»ء [و] النشائيٌ في «جامع المختصرات»» واعمده 


(۱) ما بین المعکوفتین ليس في (ت) و(ش). 


(۲) بياض في جميع النسخ . 
(۳) هو الإمام البغوي» (تقدم). 


۱۹۹ 


ا 

۲ _ مسألة : من عَصّب من شخصٍ شيئاًء ثم أودَعَ عند المغصوب منهُ 
وديعة» فهل يجوز للمستووع آن يستوفيّ حقّه من تلك الوديعة» على طريق 
الظقر» بشرطه؟ أو لا يجوزء لظاهر الحديث: «أَدٌ الأمانة [إلئ] من ائتمَتك» 
ولا تحن من خاتك»» صخحَه الحاكم على شر ط مسل"؟ 

الجوابٌ : الظاهرٌ الجواز» وهُوّ الذي يقتضيه كلام الأصحاب . 

وعُمدة الأصحاب في مسألة الظفر : E‏ 
سفيان رضي الله عنهماء الثابث في «الصحيح»» وهو قولها للنبيّ بية: يا 
TT BS E ENI‏ 
E‏ فهل على في ذلك من جناح؟ فقال رسُول 
الله ية : «خذي من ماله بالمعروفِ ما يكفيكِ ويكفي بنك فاثبتَ لها 6 
الأخدّ من ماله بغير علمه تَوْفية للح الواجب عليه» مع أن المرأة مؤتمنة على 
ما في بيت زوجهاء فليس ذلك معدود من الخيانة المحرّمة› لکونه مأذونا فيه 
شرعاً واللَهُ أعلم. 


)۱( جاء في الأصل بخط صغير ما نصه : «ذكر هنا سقط في الجواب من «الأم»» . آه. 

(۲) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة» كتاب: «البيوع»» باب (۴۸)» حديث 
.)۱۲۹٤(‏ وأبو داود في «البيوع» أشنا باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده» 
حديث .)٠٠١١(‏ وهو عند الحاكم في «المستدرك): (۲: .)٤١‏ 

(۳) الحديث بهذا اللفظ انفرد به مسلم» أخرجه في كتاب الأقضية» باب قضية هند. 
حدیث .)٤٤٥۲(‏ 
وأخرجه البخاري بلفظ : فخي ها كك وولا الروت فى موضعين » الأول 
في کتاب «النفقات»» باب إذا لم ينفق الرجل . . . إلخ» برقم : (£ ۳( وفي کتاب 
«الأحكام»» باب القضاء على الغائب .)۷۱۸١(‏ وبلفظ : «خذي بالمعروف» في 
كتاب «النفقات»» باب وعلى الوارث مثل ذلك .)٥۴۷١(‏ 


ا 
بات الشفعة 


۳ -_ مسألة ا 
غير› لا يعت فيها الشُفعة» ويبّتُ في الأرض المتخلّلة. هل المَغارس حَد 
طول الأغصان في الغرًاس؟ وفي البناء ما لو حمر بجَلْب الجدارٍ ضره؟ آو 
که ؟ 

ارات المغاز :مم مرن » بفتح الميم وإسكان الي المعجَمة 
واخره سين مهمَلة› وقد أبدى في «المُهِمّاتِ» تردداً في أن المرادَ بالمَغْرس : 2 
سامت الشجرة من الأرض» دون ما تممَدٌ إليه أغصانهاء والمراد: الجميع . 

وحكىٰ ابنٌ قاضي شهب في «شرح المنهاج» عن بعضهم» أنه قال : ليس 
المراد هذا ولا هذاء بل أمرٌ ثالث ل وهُو: ما سامت أصل الشجرة خاصة»› 
والموضع الذي تنتشر إليه عروق الشجرة: حَريمْ المَغرس». انتهى. وكلام 
الشيخين في أول تاب افع" يدك لما قالة هذا القائل» في أن العَغْرسَ هو : 
٤ Ae‏ 

ثم إن سم المَغرس مختص بالشجرء ر ا 
ولا يُستعمَل في البناءء بخلاف ما تعطيه عبارة السائل وفَمَةُ الله تعالىء 


.)۷١ :٥( «روضة الطالبين»‎ )١( 


۲۰١ 
والمستعمَلٌ في البناء هُو الأس» وهُوًّ: ما يسامت أصل البناء من الأرض‎ 
. الحاملة له واللة أعلم‎ 

٤‏ _مسألة : إذا استَؤْلىٰ بعض الشركاءِ على الأرض المشتَركة» 
فغرَّسّها بغير إذن بقية الشركاءِ أو بعضهم» فهل يجوز له ذلك أو لا؟ 

Se‏ 4 ل و 1 o‏ . ا 

فإن قلتم : لا يجوز له؛ فهل يجب عليه قلع الغْرْس المذكور وطم حفره؟ 
وأجرة نصيبهم من الاستيلاءِ إلى التفريع؟ وأزش نقصها؟ أو لا يجب؟ 

وهل خت غل وال الله الاعدة على القلع ٠‏ ران ر كا اوا 

الجوابٌ: لا يجوز عرس الأرض المشثركة بغير إِذْن جميع الشركاءء 
وإذا غَرَسَ ‏ والحالة هذه - وجَّبَ عليه القلْعٌ وتسوية الحفر» وجب عليه 
للشركاءِ الذين لم يأذّنوا له في ذلك أجرة المثل لحصصهم» وأزش نقصها إن 
مت وعلی ولی الأمر ت أرشده الله تخالى المساعدة في جميع ذلك إذا 
ثبت عل القاتون الشرعي > واللة أعلم: ّ 


باب المساقاة' 


لر ا لون عا 
ان يقوم عل عببدء وأخدايه فيه إل دة معلومة» فهل يصح ذلك ؟ 

yT e 0‏ س 
لانم عل ن تلد امک سء ل ل بر ن جرت وکود لر 

الحواب : E as‏ و 

جميع المُعلّ لمالك الغراس» وعليه للعامل المذكور أجرة المثلِ لما عمل» ولا 
ES‏ > بل يجب رده إلى الخراس ويطالبه 
الا واللَهٌ أعلم . 

ا اعا مو حط له بالغ فهل بش ذلك 
ويستحق العامل العُشر المجعول له؟ أو لا يستحق إلا أجرة عمله دراهمّ؟ 
أفتونا . 


)١(‏ لم يرد هذا الباب في (ت) و(ش). 
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۳ 


الجواب : هذا من باب المساقاة» فإن وُجدّت فيه أركانها واجِتَمَعَّتُ فيه 
شرائطها فالعَفْدٌ صحيح؛ زف لقال ا ال ا ف 
فیکون ملکه وعلیه زکاته . فان اخعَلّ شيءٌ من ذلك فالعقدٌ غير صحيح» وإذا لم 
يصح العف فجمي الما لمالك النخل» وعليه للعامل أجرة اليثل لما عيل. 
ا ٠‏ لصخة المنساقاة ‏ بعد كون العاقدَين جائزي التصوّف ٠‏ 
أن تكون واردة على النخلِ والعنب وما دخل محَهما بالتبعية > وأن يکود ذلك 
مَرئياً مُعيَناً» وأن يكو العَقَذٌ ناجزاً بإيجاب وقبول فوري» وأن تكون موقتة 
بوقتِ معلوم يُدرَكٌ فيه الثمارٌ غالبا فن اط شي ن لفن ف الساتاة 
تصحٌ فالحُكمٌُ ما سبّق» واللّةٌ عله . 
ا إذا ورت شخصل من أبيه تَخْلاً مغروسا في أرضٍ 
لغیره» TT‏ 
فأراد مالك الأرض أن يَعْرِسَ نخلاً في حرم ذلك النخل» ل رر دلت او 


ل؟ 
افر داك هل و و اج المثل لمالك النخل للمدة 
الماضية قبل قلعه؟ 


(1) ستل عن نظير هذه المسألة العلامة طه بن عمر السقاف» فقال في الجواب : «لا يخفى 
أن هذه من المعاملة الفاسدة التي عمت بها البلوى لصالح وطالح» لغلبة الجهل 
وقال بعدها: «وهذا كله بالنظر إلى المذهب» والحمد للّه ثم الحمد لله حيث جعل 
هذه المعاملة ونحوها من باب المساقاة» لتدخحل حينئذ فى مقابل المذهب»› وهو 
اختيار المتأخرين لصحة المغارسة والمخابرة» ووقوع الملك بها كالمساقاة 
الصحیحة) . انتھی» من «المجموع»: (ص ۲۹۱ ۲۹۲). 

(۲) نقلها السقاف فى «مجموعه»: (ص .)١١٤‏ 


فإذا وجَبّت الأجرة؛ فهل هي طعامٌ كما اعتادة آهل حضرَمَوت وأفتى به 
القاضي ابن ظهيرة' أفتّونا مأجورين . 

الجوات؛ الظأه أن مالك الأ رض لا بجوز له أن يخرس = فخا ونحوة 
إل جانب النخل الذي لغيره ه فيهاء» المُستحق الإبقاءً فيها ما بضر بها من نخلِ 
وغيره إلا يانه فإن فعَلّ ذلك وجب عليه قله وإذا لم يلَع حقى مث مدة 
قبل مثلها بأجرة» لم تجب عليه الأجرةء إذ الأرض ملكه وإتما متغنا ذلك 
لإضراره"" بالغير» والإضرارٌ بمجرده لا يقابل بأجرة. 

وإذا جوزنا نر الأرض للعَزْس فيها بالقسمة فالحُكم فيما يرث 
المُنتشرٌ فيها كذلكٌ أيضاً » لكنَّ تجويرَةُ ُو وجه ضعيف» ومفروضل أيضاً فيما 


ر وو 


إذا کان الِراس من صاحب الأرض» عل آنه لا بْدُ مجینه أيضاً فیما إذا کان 
الغرَاس من العاملء أخذاً من القول بجوازِ المُخابّرة» كما به بعض أكابر 
المتأحرين» وعلى ذلك العمل بحضرَمَوت وغيرهاء والمذهب : المع مطلقاً. 

وعلئ المذهب: إن كان الغرَاسُ من مالك الأرض فهو باق على ملكهء 
وجميعة له» وعليه للعامل أجرةٌ عمَلِه في ذلك وإن كان الِرَاسُ منَ العامل 
باي على له أيضاًء وجمية له» وعليه لمالك الأرض أجرثها فيم 

ثي لمالك الأرض في هذه الحالة تكليفه نفل هذا الخراس ساك ت تفص 

قيمعة بالتفل» فإن نقصت به لم يلَع مجّاناً للإذْن» بل يُحَيَرٌ مالك الأرض في 
N‏ 


(۱( هو برهان الدين إبراهيم بن علي . (تقدم) . 
(۲) في الأصل : لإضرارهاء والمثبت من (ت) و(ش) و«امجموع السقاف؟ . 


۰0 


وإذا وجَبَّتْ أجرةٌ الأرض في جهتناء فهر قيمة الجزء المشروط لمالكها. 
من طعام وقضب ونحو ذلك» ويختلف كدر ذلك الجُزء ء باختلاف الأراضي 
ود راء ورن قك الا م د ا أفشى بذلك شيخنا الفقيه 
عند الله بن أحمد مَخُرمة؛ قال: «وعلى ذهني أن القاضي محمد بنَ سعد 
ا وشيًنا محكد بنَ أحمد بو حميش» رحمَهما الله تعالء آفتيا بنحو 
ذلك». ولل ادك الال وة ال ا - من فتوى القاضي ابن ظهيرة 
رغه الله تال تسر ع ها 

ثم ما ذكرنا في أجرة هذه الأرض ليس فيه مُخالفة لغيرها منَ الأراضي› 
وإّما هو طريق إلى معرفة قذر ذلك الواجب» واللّةٌ أعلم. 

۸-_جوابٌ في مُباحثة من صاحب السؤال : 

ذکرتم جوابَ القاضي إبراهيمَ بن علي بن ظهيرة رحمه الله تعالى في 
أجرة الأرض التي عادتها توج بالطعام إذا عصبَت . وذکرئم آنه منقول من خط 
سيّدنا الفقيه عبد الله وشو السائل له بولفظه فا ذكري ؤال وجرا : إذا 
كان الاس في بلد عادتهم يوْجُرون أراضيهم بالطعام» EET‏ 

: يلرَمُه الأجرة من نقد البلدء فهل يُمَرَمٌ الطعامٌ بنقد البلد؟ أو يكون 
الأجرة لذلك المغصوب طعاما»؟ 

فقال: «الحمدٌ للهء المحقَقّ عند جماعة من المحققينَ في نظيره: 
يجري على عادة البلد فيما يقم : TT‏ 
يعمل به والحال ما ذكر». | اة 


.)٥٤١ :١( ينظر «القلائد» لباقشير‎ )١( 
يعني به : الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بلحاج بافضل . (تقدم).‎ )۲( 


ومقصودكم بذلك توضيح المُعارضة لما rd‏ و و 
جواب المسألة› ولیس فى ذلك مُعارضة لما أسلفناهء فان کلام ابن ها 
مفروض فيما إذا اعتاد الناس التأجيرَ بالطعام . 

وما أجاب به في ذلك صحيح مُنقاس» فقد صخّحوا _ كما في «الرّوضة» 
وغيرها ‏ أنةٌ: لو غلَبَ من جنس العُروض نوع ومثلوءُ بالطعام» فن الذكر 
ينصرفٌ إليه عند الإطلاق في عَقَدِ البيعء a‏ فقیاس 
ذلك أن يكو الحُكمٌُ في غرامة المُتلفات كذلك» فإتها تجبُ من غالب نقد 
البلد كاللّمرء وإلى ذلك الإشارة بقوله: (فإذا نرّلوا الطعام قيمة فيعمَل به 
والحالٌ ما ذكر)» أي : فيْعمَلٌ به في الغرامات في هذه الحالة. 

ومثلٌ ما أجابَ فيه ابن ظهيرة: ما اعتيد في بعض أراضي حضرَمَوت التي 
تسق بماء الآبار» من نها توْحَدٌ من مالكها بكي معلوم منَ الطعام» ويسكُون 
ذلك (الحُجّة) ولا يختلفٌ فَذرٌ ذلك المرسوم بفسالة الزرع ولا بجودته. فل 
هذه الأرض إذا وجَبّث أجرتُها بسب عَصْب أو عَقَدِ فاسد» يشب أن تكون 
أجرتها هيّ من ذلك الطعام المعتاد» على ما سبق : تقديره . 

واقاالارض ال عر EL O NEO‏ 
بالقسم فيما يزرَعّه العامل فيها بر منهء كالنصف في الرّباب" والعشر في 
المسنيّ مشاه كما هُوّ معتاد في أكثر أراضي حضرموت وغيرهاء وهي 
المْحَابَرة المعروفةٌ في كتب الفقه» وإن كان أهلٌ الجهة قد لا يستجوعون 
شروطها في الخالب» فهيّ مُرادنا فيما أسلقناهء ف ل ار الأرش هة 
الواجبة بسبب عَصْبها - طعاماًء إذا وجَبَتْ بغخصب أو غيره» أو لاستيلاءِ عليها 


(۱) الرّباب؛ جمع ربة» وهى : الحاصلات الناتجة من ماء السماء. واللّه أعلم . 


۹۷ 
في عَفّد فاسد - طعاماًء وإن فلنا بصحة المَُابرة» على ما اختارة جماعة 
ا 

ولا يدل ذلك في كلام ابن ظهيرة ة السابق؛ فإ زرَعٌ الطعام الذي 
يحصْلُ من هذه غير مجهول المَذر والصّفة» مع أن الأجرة قد تجبٌ ولا ززع 
وهي لا بٌ أن تكون معلومة» والاة o E aT‏ 
a‏ 
اة ويختلفُ قَذْرٌ ذلك الجزء المجعول لمالكها)"' باختلاف الأرض 
ورداءتهاء كما مر 

وأفتى بذلك شيحُنا الفقيةٌ عبد الله بامَخرمة» ونْقلٌ عن غيره كما سبق 
في الفتيا السابقة» وبذلك يظهرٌ: أنه لا منافاة بين هذا وبين ما تقدّمٌ من فتو 
القاضي ابن ظهيرة» وأ هذه الأجرةً كغيرها من سائر الأَجَرٍ الواجبة» والذي 
ذكرّناه اّما هو طريق إلى معرفة قذرهاء واللّةٌ أعلم. 

۹ -_ مسألة : إذا لشم بالمذهب: : إن إذا دقع أرضة إلى أحَرَ ليغرسَها 
بڃُڙءِ معلوم» »م من أن الغرَاسَ يكون لمالكه» وعليه لصاحب الأرض ا 
مثلهاء فلو َب صاحبُ الأرض أو وارثة الجُزءَ ال روط ل وا ده 
وأخرََ زكاة ڈ مره فهل تقح الموقع و الغارس من زکاته أو لا؟ 

فإن قلتّم : لايع الموقع ولا يبرا الغارس» > فهل إذا وکل الخارس آخد 
الجُزء أن يُخرجَ زكاته » واخ لا يعلَمٌ بالوكالة > فهل تصح هذه الوكالة؟ ويقع 
ما أخرَجَه الموقع؟ 

فإن فلم : نعمْ؛ فلو لم يعلَّمْ مالك الغاس أن صاحبَ الأرض أخرَجَّهاء 


)۱( ما بين المعكوفتين ساقط من (ت) و(ش) . 


1۹۸ 
فهل يجب عليه إخراجها؟ 
فإن قلعم : نعمْ» يجب عليه إخراجها؛ ؛ فهل يجب عليه إخراجُها في 
الحال» أو لا يجت عليه حت تعود علیه؟ کمن عضب ماله أو سرق» أو وقَعَ 
في البحر. 
وهل لمالك الأرض أن ببيع ذلك الجُزءً ء المشروط له بقذر أجرته في 
الحْدة الماضية» إذا كانت قيمة ذلك الجزء؟ ويدحُل ذلك في مسألة الظفر؟ 
فن قلتّم: نعمْ؛ فإذا اث شترى الأرضل وذلك اراس مُشكر» فهل يبرا 
الغارس من الأًجرة بعد ذلك؟ وإذا كان الغارسٌ جاهلاً هذا الأمرَ؛ ولك 
الأرض والمُشتري عالمٌ به فهل يَجيءٌ في الغْرَاس ما ذكروء في باب العارية؟ 
أفتونا. 
چ 
إذا قلنا بالمذهب في فساد هذه المعاملة المذكورة فالجْرءٌ الذي 
ا ا 
بذلك» بل هُوّ باي على ملك الغارس أو وارثه» وهو المُخاطْبُ بإخراج زكاته 
ا 


درو ی اریت ر 
الغراس» لم يمع الموقع» فإن وله مالك الغاس في إخراجها؛ » فأخرَجها وهو 
لا يعلَمٌ بالوكالة» ظرّت: 

١‏ - فإن آخرَجَها وهو عالمٌ بفساد هذه المعاملة» وأنة غير مالي» م 
يقَحَ ؛ لان - والحالة هذه متلاعبٌ› فته غير جازمة . 
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۲ - وإن أخرَجَّها وعيتّها عن ذلك المال على ظل أنه المالك وأنه 


المخاطبٌ بها - وقعَت المؤقع . 

فن صحة الوكالة لا 5 تتوفْفٌ على علم الوكيلٍ بهاء »> کما صځحه في 
«الروضة»› ناء على عدم اشتراط القبول فيها . وظتّه أنه يُركي عن نفسه لا أراه 
N UR E‏ 

ب وعلى القول بالإجزاء» فإن لم يعلَّم الغارسٌ أن صاحبَ الأرض 
أخحرَّجّهاء فعلى الغارس إخراجُها؛ لأن الأصل بقاؤها عليه . 

ثم إن حُكم هذا الجزء المقبوض - والحالة هذه - حُكمٌ المغخصوب» 
كالمقبوض بالببّم الفاسد» فإن کان الغارس مُتمكناً منَ استرجاعه متیٰ شاءء 
وجَبّٺْ عليه تزكيته في الحالء وإلا فلا يجب عليه تزکيته حتٰ يرجح إليه» أو 
يتمكَنَ من استرجاعه» كما هُوّ كذلك في المغصوب والمسروق ونحوهما. 

وإذا مضي على ذلك مده لمثلها أجرةٌء فطلب صاحبٌ الأرض أو وارثه 
رَد ما بيده منَ الرس وتسليم تلك الأجرة» وامتتع الخارسٌ من تسليمهاء 
فلمالك الأرض أن يبي من ذلك الرس الذي بيده ما بقي من ثمنه بالأجرة 
ويَّملّك ذلك الثمنَء ويكون البيع بثَمنِ المثل من نقد البلد. فإن کان لا يقي 
بالأجرة إلا ببيع الجميع› باع الجميح واستقل بيه بنفسهء إن لم يتمكنْ من 
بالحاکم» وٳلاً فبالحاکم» وياتي فيه ما ستذکڙه في جواب السؤال بعد هذا 

وإذا باع صاحبٌ الأرض أرضة إلى ثالث» فالمشتري مرل منزلته فيما 
ا ا اچ ی ار ی ا ی 

وإذا اع الأرض والِراسنٌ في ملك واحد» سقط مَطالبٌ الغارس 

الأجرة فيما يَحدّتٌ بعد ذلك» ولا فرق في جميع ما ذكرناءُ بينَ أن يعلم 
N E a‏ 
ويجيءُ في الغِرَاس والحالة هذه ما ذكرٌوه في كتاب العارية » واللّةٌ أعلم . 


11۹ 


- مسألة مُهمّة: وذكزتم من جهة أجرة الأرض» وأن القاضى 
yT‏ : الطعائى والقاضي إبراهيم إمامٌ 


م 


محىیر . 


وعلىٰ القول بآنها دراهم» قلتّم : الناسُ في جهتنا يأخذوتها طعاماً. فهل 
لمن هُوّ عارف بمسألة الظفر أن يبي الطعام بدراهم لشخص» ثم يتملكه منه 
ثانيا بما باعه؟ 

1% ج ب ٤‏ ا م م 2 و ي و 

فإن قلتم : نعم ء فكيف بمَّن لم يعرف مسالة الظفرء هل یکون آکله 
الطعام حراماً مضموناً علیه؟ وما تصْدَقَ به من ليس له فيه أجر؛ لأنهُ باق على 
ملك صاحبه يجب رده إليه؟ 

الجوابٌ: مسألة الظقر لا تَجىءٌ هناء فان من عليه حقّ ليس مُمتنعاً من 
آداته» وإتما يجوز التمَلْكُ في مسألة الظفَرٍ حت كان من عليه الحق مُمتنعاً من 
آداته . . فإن فرض أنه مُمتنعٌ م من أدائه في مسألتنا فطريقة: : أن يبيعَ منَ الطعام بقذر 
أجرة المثل من نقد البلدء ل 


وحيتٌ لم تجىء مسأل الظفرء فالطریق : أن عرفا در أجرة المثلٍ ويفا 
للها > ثم يتملك صاحبٌ الأرض ذلك الطعام بلك الأًجرة التي وقح عليها 
الاتفاق . 

وإذا حدَتٌ نقص في الشجر المغروس» لحق سببٌ المغروس الحادث 
في حَريمه عَذواناًء ET‏ ما بي قيمته قبل حدوث الحادث» 
وقیمته بعد حدوثه» فإن لم َحدّت بذلك نقص لم ب پا يرم شيعا واللّةٌ أعلم . 

--١‏ مسألة : وذكرتّم أيضاً في مسالة التشر؛ مُرادي : أنه يُمكنك آن 
تتملَكً الطعام من صاحره» بأن تعرفا قَذرَ الًجرة ثم تتمَلّكه من بعلكَ الأجرة» أو 
يأذَنْ لك في پيّعه» ويقضيْك إِياها من ثمنه » أو يكل مَْيقضيْك إياهاء أو ينول 


Re 


هُرَ بيحَ الطعام؛ وهذا كله ما أظتَّه يمتنع منه. 

فكيف يجوز ذلك على القول بالمنع ‏ أن يبيع الطعام مستقلاً مع 
إمكان مُراجعة صاحبه واستطاعته في التمليك» ومع ذلك لا تجيءَ مسألة 
الظقر؟ ألا ترى أن الحاكم إذا عَلمّ الحال في مسألة الظفر لا يجوز الاستقلال 
فیهاء بل لابدً من إذنه؟ واللة أعلم . 


1۲ 


باب اجار“ 


۲ _ مسأل : إذا استأَجَرَ عمرٌو شخصا من زيدء فاستَخدَمَ زيدٌ ذلك 
الشخص مُدة قبل أن يُسلَمَه إلى عمروء فهل يلرَمُه أجرة تلك المدة للمستأجر؟ 
أو لا يمه شيء؛ كالمَبيع إذا استخدَمَه البائع قبل القَبّض؟ أفتونا. 

NT E E E E ET 

که و ږ 2 و ع و 
والمنفعة فى يد المؤجر»ء وقد يفوت باستيفاء المؤجر لهاء وقد يفوت من غير 
استيفاء› وسنوضح جميعَ ذلك ونبينّه إن شاء الله تعالىء وإن لم يكن السؤال 
شاملا له. 

فنقول : 

| إن كانت الإجَارة م رة دة کشهر مثلاء فلم يُسلّم الموجَرُ 
الموجّرة حت مضت تلك المدةء ا 
الإجّارة لقوات المعقود عليه قبل قَبْضه» كما ينفسخ البيع لف المَبيع قبل 
قبضه. 

اف ر ر منفعتها في تلك المُدة ففيه خلاف› والمذهب : 


)١(‏ في (ش): باب الإجارة إلى الفرائض . وض للعنوان في (ت). 
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وإن أمسَكها الموْجُّرٌ بعض المُدة من غير انتفاع وسلّمَها في باقيها 
أنقَسَّت الإجَارة'» وفي الباقي الخلاف» فيما إذا تلف بعض المَبيع قبل 
القنض» والمذهبٌ: عدَمٌ الانفساخ. فعلى هذا يََبُت للمستأجر الخْيَارُ ولا 
دل رمان ومان 

وإن استوفیٰ الموج منقعتها في بعضٍ المدةء ثم تسَلَمَها في باقيهاء 
انفسّخت اة في مُدة الانتفاع دون الباقي» على المذهب فيهماء ويبْتُ 
الخيارُ للمستأجر. 

۲ - وإن كانت الإجَّارة مُقَدً مُقَدّرة بالعمّل؛ كاستَأجَرْتُ عبد لخياطة هذا 
E‏ فإذا أمسَّكَ المؤجر ر العيْنَ المؤجًرة _ والحالة هذه مدة E‏ 

فيها ذلك العمَلٌ» فوجهان: ا لا تنفسخ 
الإجارةء سواءٌ انتقَعَ بها الموْجُرٌ في تلك المدة أو لم ينتفع ؛ لأن هذه الإجَارة 
متعلَقة بالمَنفَعة لا بالزمان» ولم يَعذر استيفاؤها. 

فعلىٰ هذا قال الأصحاب : لا خيَارَ للمستأجرٍ كما لا خيَارً للمشتري إذا 
امع البائع من تسليم المَبيع مدةثم تسلَمَه» قال في «الرًّوضة»": «وشذ الغزال 

في «الوسيط»» فقال : له الخيّار» ا N O e‏ 

ثجّ اعلَمّْ أن انتفاعَ المؤجّر بالشيء المؤجر قبل القبض ليس شبيهاً 
لانتفاع ٠‏ البائع بالمَبيع قبل القبض ححتى يقاس عليه» كما جال توَهُمّه في ذهنِ 
السائل وفقّه الله تعالىء فن المنقعةَ هنا معقودٌ عليه فبقواتها يفوت المعقودُ 


)١(‏ زاد فى (ت) و(ش): (انفسخت الإجارة في المدة التي تلفت منافعهاء و 
الباقي)::: الخ 

.(YEA:0) (Y) 

(۳) (ت) و(ش): بانتفاع . . 


۲1٤ 


عليه» والمنقعة في المَبيع ليسث معقوداًعليه» فرقواتها لا قوت المعقود عليه 
وإتما التشبية المستقيم : أن يْشبّهَ تفويت المنفعة هنا وفواتها بتفويت يت نفس 
المَبيع هناك وقرّاته» كما شبّة الأصحابُ رحمهم الله تعالى» وقد تقدَم شرحه 
وإيضاحه» واللَةُ أعلم . 

۳ _مسألة : رأيتٌ في «فتاوى شيخنا الفقيه عبد الله بن الحاجٌ 
فضل»: «وأمّا إذا استأجَرَ للسَسَاوة على بثر معروفة وفصّل المُدةء فالظاهر 
جوازه كسائر أنواع الخدمة» وإذا أراد انه يسنو وا له على بثر رى وهي مل البثر 
الأول جا رن كات اني ق منها لم يَجُر» ويظهَرٌ في الاستئجار للستاوة أنه 


ویس ړو 


لابد أن يبيْنَ أنه على أباعرَ أو بقر» . انتهى ما رأيته» فهل على ذلك مزيدٌ أو لا؟ 


الجوابٌ: ينبغي أيضاً: أنه على ثالث أو غيره» ويلتفٌ على نفسه أو 
يلف عليه غيرّه» واللّهٌ أعلم . 


T10 


باب إحياءِ المَوّات" 


٤‏ _ مسألة : ساقية متفرّعةٌ من ساقية أصَليّة» وهذه المتفرّعة مشتركة 
ن جماعة تسقي آراضيهم؛ مُرصدة بمراصد على قذرٍ حقوقهم من مُدة قديمة 
فاشتكى بعض الشُركاءِ - وهو الأعلى متهم - وَطءَ المرصد» لرفع ذبره منَ 
السواقي على طول المدة» فطلب من شركائه ترفيعَ المرصدِ ليصل بذلك إلى 
الا فل ات ا ولك ول فرق ي الأغل ف لك الال 

وهل نمسم الماءَ على قذر المصروف أو على قذر الأموال؟ وهل بجر 
المُمتَنع من عمَارة هذه الساقية آو لا؟ فقد أجابَ الفقية ا بن عبسين" : آنه جر 
أحَدٌ الشريكَيْن إذا طلبَ المُقاسّمة في هذه الساقية على الطُول إلى الأصل؛ أو لا؟ 

وإذا عرف أحدٌ الفروع المذكورة آنه لمال مُعيّن» ذبر أو نخل» و 
صاحبّه عل مصروفه وعِمّارته» وفي مكانه فتحة مُرصدة بالأحجار» يخرْج زد 
الماء منها إلى من هو أسفلٌ منه» فهل ينبْتُ بذلك يد لصاحب الأسفل ودلالة 


)1( (ت) و(ش): ومن باب ...الخ . 
تنبيه : جميع المسائل في هذا الباب وعددهن خمس»  ۱١١(‏ ۸١۱)ء‏ لم ترد في 
النسختين (ت) و(ش)» وإنما يلي باب الإجارة فيهما باب الوقف . 

(۲( هو الفقيه عبد الله بن محمد ابن عب عة الشجرئ: هن العلا الصالحين» له «فتاوى»› 
وفاته سنة ۷ ۰ه بالشحر . «التور السافن (ص ۷۷ ۷۹). 


۲۱١ 


على استحقاقه ام ؟ وهل لصاحب الأصل توطتة هذا المَخْرَج بغير إذْن 
صاحبه أم لا؟ وإذا فعَلّ ذلك بغيرٍ رضاه» فهل يست بذلك ام لا؟ 


۽ و 


الحواب : إذا لم يتصَل أحَد الشريكَيْنِ بحقه منَ الماع إلا بترفيع ا 
ا وا sS‏ 
مقسومٌ على قَذر الأموال لا على قد المصروف. 

وإذا امتنع آل الشركاء من عمارة هذه الساقية المذكورة»› ففي إجباره 
لاف ھور والأحسَنٌ : الإجبارء إذا كان الامتناعٌ عتّاداء ولا يُجْبَرٌ الُمتنع 
من قسمة هذه الثانية المذكورة على الصفة المذكورة. 

وأمّا المَخرَح المذكورٌ الخارج من أرضه إلى أرضِ غيره : 

فن عَلمَ أنه موضوحٌ بحق» لم يكنْ للخارج من أرضه سَدّه» ولا 
تة غا هر عله 

- وان عَم آنه موضوځ بغیر حق؛ أو عَم ن صاحبَ الأرض الخليا فعَلهُ 
باختیاره» إا للنفس على آرضه أو لغيرٍ لغير ذلك» ولم يوق فيه صورةً یون بها 
مستحقاً للخارج إلى أرضه» فل سه 

وإن جَهلٌ حاله» ولم يَعَلَمْ أنه موضوحٌ بح أو غيره» فالظاهر أنه 
محمولٌ على أنه وضع بحق . 

وليس لصاحب الأسفل توطئة هذا المَخرَج المذكورٍ بغير رضا صاحره؛ 
وإذا فع ذلك بغیر راء فهو معد مجبورٌ على رذه» U,‏ واللهٌ 
أعلم . 


٠6-_مسألة‏ : أرض ميته في حدّ قرية› مستَوّلونَ عليها أهلٌ تلك القرية 


TAV 


قهراء فأحيا جماعة تلك الأرض بإذن أهل القريةء شط : : أن لأهلي تلك القرية 
ربع ما پُخرُج منها من ززع ؛ فادها المُخْبُون المذكورون بالأسوامء وسووا 
أرضهاء وهيّأوا لها مسقى› را في عمَارتها مالا كثيراًء ورّرعوها مدة 

فيع أن أهلّ القرية متعوا المُحْيينَ المذكورينَ عن حراثة هذه الأرض› 
ی ا ی ا ر ا ای و 
ما قَيضه أهلٌ القرية من اليم المشروط يكون مضموناً عليهم كالمغصوب أم 
ل؟ 

الجوابٌُ: الأرض المَيْةٌ في بلاد الإسلام: التي ليس عليها اثر عِمَارة» 
أو عليها اثارُ عمارة جاهليةء لكل من المسلمينّ إحياؤهاء ولا يحتاج في 
إحيائها إلى إذن الوّلاة» ويكفي فيها إذنْ رسول الله بي : «من أحيا أرضاً مي 
فهيّ له٤»‏ حدیتٌ حسَنْ رواه آبو داود» وغیره م من هل السنن"'. 

فإذا عَم أن أصل هذه الأرض - الواقعة في السؤال ‏ مَواتٌ› بالصفة 
المذكورة» وأن ملْعَ الوُلاة من إحيائها إنما هو على سبيل الجيَازة الجارية على 
عادتهم الباطلة المضادة لمُقتَضى إِذنه ي فالملك فيها لمن أحياهاء وليس 
لوالي القرية رفع أيديهم عنها ومنْعُهم من حَرثها. 

وظتُهم أنهم يملكون الأرض بمجردِ الولاية باطل؛ وما شرَطه الوالي 
على المُخْيينَ منَ القسم في رَزعِها فهو شرط باطل» وما يأخده من ذلك فهو 


(1)( بو داود» من حديث عروة ر بن الزبير مرسلاء كتاب الخراج» باب في إحياء الموات»› 
(٤۳۷۰)ء‏ والترمذي من حديث جابر» كتاب الأحكام» باب ما ذكر في إحياء أرض 


الموات» (۱۳۷۹)» قال أبو عيسىٰ : هذا حديث حسن صحيح». اه. 


۲1۸ 
مأخوذٌ بغير حق» مضمونٌ عليه ضما المغصوب» واللّةُ أعلم . 

٩‏ _ مسألة : أرض مَيْتة» شرع في إحيائها جماعة» فأقاموا في بعضِ 
جوانبها سوماً» فبعد ذلك جاء سيْلّ وما ذلك السوم فأعرضوا عن عِمَارتها 
ذه طوياةفجاء اخروت فا حيّزها وأحاطوها بالأسوام» وهيئوا مَسقاها وسوا 
O E O Pr‏ 
هذه الأرض لهم فلِمَن يكون ملكها والحالة هذه؟ 

الجواتُ: الملكٌ في هذه الأرض المذكورة للذين تَمّ إحياؤهم لها على 
الحال الذي ذكَرَّه السائلٌ» وقَقّه الله تعالى» وليس للأوَلِينَ الذين شرعوا في 
عمارتها و يمُوها ملك بذلك» واللةٌ أعلم. ۰ 

۷ _ مسألة : في بئر يرد عليها كثيرٌ منٌ الناس» وسُقَيّ عليها الماشية 
والغنم» وقريبٌ منها دار. اا ن مطروق» فأراد ا الدار أن 
يي دارا حر في الشارع المذكور يشي منها المكان» فهل يجوز له له ذلك 
آم لا؟ وهل الإنكار عليه والسعي في إبطال هذا البْيان جائرٌ أو واب أو 
مستح؟ وما خد حَريم البتر؟ آفتونا مأجورين. 

الجوابُ: لا يجوز البناءٌ ‏ في الشوارع المذكورة؛ والإنكارٌ على فاعل 
ذلك جائرٌ بل واجب» والساعي في إبطال ذلك مأجور. 


وأا حَرِيمٌ البثر إذا كانت محفورة في موات؛ فهو فهر : المَواضع التي يقفُ 
فيها النازح › وموضع الدولاب» ومتردّد البهيمة› إن کان الاستقاء بهاء ومصبٌ 
الماءء والمَوضع الذي يُجتمَحٌ فيه لسَقي الماشية والزرع من حوض ونحوه» 
والموضعٌ الذي يُطرَح فيه ما يخرْج منهاء وكلٌ ما يُحتاج إليه للانتفاع بهاء من 


)١(‏ بياض بالأصل بمقدار كلمة. 


موضع اجتماع الدوابٌ للشُرب ونحوه» واللّة أعلم. 

۸ _ مسألة : إذا شهدت الشهود بأن هذه الساقية مَس مَسْقَىٌ لأهلِ هذا 
النخيلء وأن هذا النخيل يشرب أولا ثم هذاء هكذا . ثم إن النخل المقدّم شر 
ا بان ارمع عل من خلقّه» فصار لا يدل الماءٌ او يدل شيءٌ قليل؛ 
بحیتٌ لا يصل مَن خلفه» فهل ُجبَرٌ صاحبًه عل تعمیقه حتیٰ سي مَّن خلفه؟ 
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فإن لتم : نعمْ» فامتتَعَ وأراد من خلفه يُعمُقه م يعمّقه ليصل الماء إليه» فهل 
عكر من ذلك؟ 

[فإن] لتم : لک ل مه أفتونا . 

الجوابٌ : لا يُجبَرٌ المقدّمٌ في الشرب على تعميق أرضهء إذا لم يكن 
ارتفاعُها بسببه ليصلّ الماءٌ إلى غيره» وأمّا مَّن خلقه فلهٌ رفع التراب الحادث 
المانع من شربه» أو رفْعٌ بعضهء وليس للمتقدّم منْعه من ذلك» واللّةٌ أعلم . 


۲۰ 


باب الوفف ٠‏ 


RB E E NT 
للواقف أو للموقوف عليه؟ ذكَرَ في المَراغي» نقلاً عن الدارميً" قولاً في‎ 

الجوابٌ: أنها تكون للواقف كالبَيّع والهِبَة ونحوهماء وقد تعرّض 
للمسألة الأذرعي في «شرح المنهاج»› واقتضى كلامُه ذلك» وهو واضخٌ› 
واللةٌ أعلم . 

٠١‏ _ مسألة : إذا وقفَ كتباً على بعض ورثته في مرض موته» حه 
بذلكَّ دون سائر الورّثة» فحكم حاكمٌ بصحة هذا الوقف قبل إجازة ية الورثةء 
فهل یصځ حکمُه؟ 

الجواتُ: لا بعنَدٌ بالحكم الواقع قبل الإجازة والحال ما ذكرَء واللَه 


اعلم . 


اس اناب فی ا ری 
بالدارمی› ولد سنة ۸ ٣ه‏ وتوفی بدمشیقی ستنة ٤٤۸‏ ه. تفقه انی الحسين 
الأردبيلي» من مصنفاته: «الاستذكار» كتاب نفيس كثير الفوائد» «طبقات ابن 
الصلاح» (۱: ۲۹۸)ء «السبكي» ٤(‏ : ۱۸۲)ء «الإسنوي» (۲: .)٠٤١‏ 


۲۲١ 


١‏ _ مسألة : فى دار موقوفة ربت فبناها الموقوف عليه بلبن من 
مات الموقوف علي وانَل الوفت إلى عر ا ا 
البناء وقلع الجذوع؟ آم ي قوم العرَصَة والبناءء وبترم احت ھا لار ؟ ام كف 
ا مر ارتا 

الجواتُ: لا ب يُجبَرُ المشتري على هدم هذا البناءَ وقلع الجذوع والحالة 
هذه وحُكمٌ هذا البناء الإبقاء بأجرة المثلء وليس هذا منَ المَواطن التي يطلَق 
فيها صورٌ التخيير بينَ ذلك وبين الثقض› ذل ارش النقض والعمَلّك بالقيمة. 
نعم ؟ اتدل اكا ر ن انض من ماله لينمض فلة ذلك . 

فالا E‏ و فی «فتاوی ابن الصلاح» في کتاب اور لکنه 
فرَضها فيما إذا امتا لأر المرقرة مكاج لاء فيا وبنت ونقصّت 
المدة» ول ور تر يا منه » ومسألتنا مله فيما يظهرء› واللةُ أعلم . 


۲ _ مسألة : ذکرتم عن صاحب «غرائب الل آنه: إذا خرب 
المسجدٌ وتعَطْلّ لا يجوز صرف وففه إل مسجد آخر وای عة بخلاف 
لبر إذا حَرث وتعَطّلثء فإنة يجوز صرف وقفها إل بثر أحرى أو حَوْض» 
يراع غرَض الواقف ما أمكن . 


ا “O o CD oA 1 E a‏ 
وذكرتم أن الفقية احمد بن موسى بن عجيل افتی فيما: إذا خرب 


)١(‏ الشرحان: هما شرحا الإمام الرافعي: المختصر والمطرل (العزيز) على كتاب 
«الوجيز» للإمام الخزالي . وصاحبٌ «غرائب الشرحين » هو الفقيه أبو الحسن علي بن 
أحمد الأصبحي » سيأتي ذكره في جواب المسألة رقم (۱۸۷). 

(۲) هو: الإمام العلامة الفقيه الجليل أحد أولياء الله المعتقدين في اليمن» انتهى إليه 
الفقه في تهامة اليمن› وإليه تنسب بلدة (بيت الفقيه)» ولد سنة ۸٠٦٠ه»‏ وتوفي سنة= 


Y۲ 


المسجد والقرية التي هُوّ فيهاء واستُعْنيّ عن السقاية لحَدَمٍ الماءِ بهاء وانقطح 
ادر في المدة أنه لا يجوز نَل الموقوفِ على هذه المذكوراتِ 
والموَصئ به لها إل موضع آخر» أو إلى مسجد آخرَء أو سقاية أخر ا 
شيءِ من آنواع البرٌّ غر موقوف عليه » أو أوصِيّ له به. 

ا ا 
ويرجع الناس إلى قرب المسجد وطريت السّقاية» فمن خالفَ ذلك أثمّ وضمن› 
وان حم به حاکم نض حکمه . 

وذكرتم عن «فتاوى الحتاطي»: أنه إذا اندم مسجد ولا يُمكن 
إعادته في موضوه» ففي أوقافه أوجه؛ أصَخها: أنه يُصرَف إلى حر وفي 
وجه: : أنه يصرَف إلى e‏ لأنها أعَمٌّ جهات البَرّء وفي وجه: يرجع إلى 
أقرب الناس إلى الواقف» وأرّدتم تبيينَ ما هُوّ الراجح من ذلك . 

الحواتُ : إذا تعطْلّ المسجد» > كأن [خربّت] القرية التي ُو فيهاء وتفرَقَ 
الاس عنهاء أو تحَطْلّ بغير ذلك نقَكَّث أوقافه إل مسجد حر قريب من 
المقطلء أو ن عله إلا ن يمل إل أقرب الجهات إلبه كما قال المتوليء 
هذا هو المعتمدء وفي «فتاوى الفقيه بامَحرمة» : أنه المشهور ر دش نک 
ا 

وإذا تعَصّلت البشرٌ والجابية والقنطرة ونحؤهاء وتعَدّرث إعادتهاء 
استعنيّ عنها بقل عَلَة الموقوف عليها إلى مثلها في جهة أخرى . 


= ۰ه وله مصنفات عدة» منها: حواش على التنبيه» وحواش على المهذب› 
واعتراضات على «الكافي» للصردفي الا (مصادر الفكر»: ( ص ٤:‏ ۲۰» 
۲). «العقود اللؤلؤية» (۱: »)٠١۷‏ «طبقات الخواص»: (ص .)٥۷‏ 

(۱) للإمام أبي عبد الله الحناطي › (تقدم) . 


۲۳ 

وأمّا المسجد في المكان العامر إذا خرب فينبغي أن تَجْمَحَ عله أوقافه 

التي على عمارته تہ إل آن یحصل منھا ما عكر به» ولا بقل إل غیره إذا آمك 

ذلك هذا هر الفقة الظاهرٌ الذي ين ینبغی أن یکون مقطوعا به» وما ذکرتم عن 
E‏ 

۴ _ مسألة : شخص وقَفَ نخلاً على وظيفة مسجد» كإمامة ونحوهاء 
وعَلَّةٌ النخلِ لا في بمؤونة القائم بالوظيفة سنةء بل بعضهاء فإذا أحَلّ بالوظيفة 
من جْعِلّت إليه في بعضٍ السنة» فهل يستحق عَلَةَ تلك السنة آم لا؟ 

الجواب : إذا أنابة على هذه الوظيفة من oy‏ 
عليه أن يقم بالوظيفة في جميع السنة مثلاء لم يستجق خی شا من اليل إدااحل 
و قدي ذلك» وال أعلم. 

a o 
بذلك› فرقف علها شض فقا فيل يستحق المحسَل ذلك الوقفَ آم لا؟‎ 
E N O 

الجوابُ: إذا وقفَ الواقفٌ المذكور الوقفَ المذكور على الإقامة بالبئر 
المذكورة من تحبيس وغيره» استحَىّ عَللَه القائمٌ بها المذكورُء وأمّا تقصان 
الجر فالعلمٌ عند الله ء والأعمال بالنّات» واللَهُ أعلم. 

٥‏ مسالة: في عة موقو على مسجد صلب أو قطعء فاو 
الخُكمٌ فيه» وهل يصح الإجَارة على أن ب يش هذه الخشبة بجزءٍ منها معلوم؟ أو 
كيف تصحيح ذلك إذا كانت الخشبُ وقفا؟ 

الجوابُ: ينتفع بذلك على حاله : إمّا عارية للمسجد» أو جذعاً له 
نحو ذلك» ولا تص الإجًارة المذكورة» واللّةٌ أعلم. 


YY 


٩‏ _مسألة : إذا وقَفَ نخْلاً على تحصيل ماء الطهارة من ذلك 
الماء» لمّن يريد الصّلاة في مسجد خر غير ذلك i‏ 
اخره؟ ۰ 

الجواتُ: الظاهم أنه تجوز الطّهارةٌ من ذلك الماء مطلقاًء سواءٌ أراد 
المتطهّرٌ منه أن يُصَلَى بذلكَ الطّّور في ذلك المسجد أو غيره» إلا أن يكون 
ف ا ال ا 5 الد فو ا 
اعتبارٌ تخصیصه» فلةٌ شاه من كلام الأصحاب . 

وما ذكَرّه السائل وفَقه الله عن «فتاوى الإمام جمال الدّين ابن e‏ 
ليس هُوَ نظيراً لما نحن فيه» فإ الواقفَ في مسألتتا أطلق لفظ الطهارة ولم 
يقيّذها بشيء» وذلك يشمُلُ مَن يريد الصّلاة في ذلك المسجد ومن يريد الصلاة 
في عيرٍه . 

بخلاف مسألة ابن ظهيرة؛ فإ الواقفَ فيها مخصوص بالطهارةء فلا 
يجو اعدو عنها إلى غيرها مها لا ندرج تحت مسََى الطهارة من شرب 
وغيره؛ لأ ذلك ينافي تخصيص الواقف . ومثلٌ مادکره ابنٌ ظهیرة: ما ذکرهُ 
النوويٌ في «فتاويه» : أنه لا يجوز الوضوءٌ من جَابية ماءِ مسبّلة على الطريق 
للشرب» واللَةُ أعلم . 

۷ _ مسألة : شخطل وقَفَ مصحفاً على القرَّاءِ منَ المسلمين» وجِعَل 
النظر لنفسه»ء فهل يجوز له أن يحص نفَسّه بشيءٍ من القراءة فيه؟ ففي 


)١(‏ الجمال ابن ظهيرة؛ هو : العلامة الفقيه محمد بن عبد الله بن ظهيرة القرشي المكي› 
ولدستة ١١۷ه»‏ اک ی ولا ضر ABT‏ 
الصغيرا»› وله فتاویٰ› توفی سنة ۸۱۷ه› ترجم له التقي القاسي في «العقد الثمين) : 
«(o:Y)‏ والسخاوي في «الضوء» :A)‏ 4۲). 


۲٥ 


«أصلالرّو ضة: أن للواقف أن ينتفع بأوقافه العامة كآحاد الناس؛ كالصَلاة 
في بقعة جِعَلّها مسجداء والشرب من بثر وقَقَهاء ونحو ذلك» لکن سمعث 
بعض فقهاءِ (دَوْعَنَ) يُفتي بان : مولي القطور ونحوه لا يخص نفسَةٌ بشيءٍ منه 
فهل فرق بين المأكول وغيره؟ 

الجواتُ: نعمْ؛ يجوز للواقف المذكور أن يقرأ في المصحف المذكور 
کاخاد المسلمین )۰ فی۶ زوائد الوضةا: أنه لو وقف كتابا على المسلمين 
للقراءة فيه ونحوهاء فهو من ضور الوقف العام يجوز له الانتفاعٌ به معَهم . 

وهو وإن كال فيه مخالفة لمسألة السؤال في التصوير _ فالظاهرٌ أن 

(۳( 

الخكمَ لا يختلف بذلك» مع أن في «مفتاح ابن کڳّن؛ نقلاً عن الإمام السُبكيّ 
ا أنه لو وقفَ على الفقراء وكان فقيراً عند الوقف»› او 
ان ام وعن الخّوارزميّ أيضاً نحوه» ولم يَظهَْ لي في الفطورِ ما 
أفتى به المُمتي المذكورء مع أنه ثبت ما قالَةٌ فللفقيه أن فرق بيه وبيْنَ ما 
نحن فيه» واللّةٌ أعلم . 

۸-_مسألة : أرض صدَقة على مسجد» وفيها برتقي تلك الأرض؛ 
وقد يُخرَجٌ إلى غيرها بالأجرةء ولقيّم المسجد غِرَاسٌ في تلك الأرض على 
سبيل الفخذ» ران الف ياد ى اجر افر فة وادعىٰ آنهم شركاء في 


.)۳1۹ :٥( )۱( 

.)1۹ :٥( )۲( 

(۳) هو: کتاب «مفتاح الحاوي»» تقدم ذکره. 

)٤(‏ هو الفقيه أبو محمد محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان الخوارزمي» صاحب 
«الكافي» في الفقه» اغا التری ریم عل ی وه ری دده 
«الإإسنوي» : (۲: ۸۳). «السبكي»: .)٣۰١ :٤(‏ 


۲٦٢ 


البئر» فشهدَّث ت بينة حسبة: : أن هذه الأرض» بينَ حدودها الأربعة المُشتواة 
على تلك البئرء صدقةٌ عل المسجدِ المذكور» فهل تُسمَعٌ اة بذلك؟ وإذا 
امتتَع من الحضور إلى عند الحاكم» > فهل يسمَع الحاكم البينة ویحکمُ بھا معَ 
غَيْبته» آم لا؟ 

الجوابُ: إذا شهدت اينه عند الحاكم جنبة: : أن تلك الأرض صدقة 
على المسجد المذكور» وذكَرَّث حدودها المشتملة على تلك البثر المذكورة 
مُطلقین»› حُكم بها للمسجد مع حضور الخصم؛ و 
الحضور» وسقَطْت بالبيّة المذكورة يذه عن البشر والحال ما ذکر» والله 
اغ 

۹ _ مسألة : إذا وق شخص دارّه على أولادهء قبل الوففَ بعضهم 
وردّه بعضهم» فما الحُكمٌ في ذلك؟ 

الجوات: يصح الوفْفُ فيما يحص القابليَ عليهم ويبطْلٌ فيما يحص 
الرادَينَ له» فيكونُ ما يحْصهم ميراثاًء واللة أعلم. 

٠١‏ _مسألة : وقف عيناً على مالك منفعتهاء هل يصح؟ 

الحوات : في ذلك عندي نظر؛ إذا کان ملكه لمنقعتها عل الدوام؛ أو 
مُقَيّداً بمدة عمُره» والأقربٌ: المنع› ل ت واا هن 
الفائدة العاجلة والأجلة. 

بخلاف البيْع إليه في صورة الإطلاق» فإنة يستجد به فائدة لم تكنء 
وهى جَوازٌ التصرٌّف في العيْنِ عل اغاق الم وغ 

وإن كانت المَنفَعَةّ بمُدَة يمك تقَذّمٌ انقضائها على موت المُوصى 
E aS‏ 


۲۷ 
لأنْ المنفًعة“ ‏ والحالةٌ هذه - وإن لم تكن عاجلةً فهي مُتوقّعة» واللَه 
ا 

١‏ _ مسألة : إذا وقفَ نخلا وهى مولّدة حالة الوقفية» أو حدَت فيها 
أولادٌ بعد الوقفية» وكان في إخراج بعض تلك الأولاد صّلاح لباقيهاء فهل 
يجوز إخراځ المُضرٌ بقاؤه منها آم لا؟ 

الحوات : يجوز إخراح المَضر بقاؤه منَ الأولاد الد کور الخال ا 
ذكرتّم. ما كان حادثاً منها بعد الوفية : أفتى الفقية ابن كبِّ والفقية باحميش 
باصا اه ا ا ص لاو ر 

وما كان منها موجوداً حالة الوقفيّة : ففيه أراء» والذي تحرَرَ لي فيه بعد 
الت أياما آنه إن امك قله إل مكان ار وغرة فهو إا فل وان 
يُمكنْ ذلك؛ فالذي يظهر : أنه باع ویشتریٰ بثمنه نخل» أو يُشارَكٌ به في نخل 
يقومٌ مقامٌ الأصل› ويُجري عليه أحكامُه ويّصرف عله في مصّارفه» ولذلك 
شاهد من كلام الأصحاب» واللَةٌ أعلم . 

٢۲‏ _ مسألة : دار موقوفة على ثلاثة أشخاصِ وعل ذرّيته م آبدا ما 
تناسّلوا»› SS‏ ق لأحد من 
العلماء؟ أو وجه يتوصلون به إلى بيعه وي يشتري بشمنه مالا یون وففاً مکانّه؟ 
و إلا صار عدَماً ضَيَاعاً» وقد نُهينا عن إضاعة المال! 

وإذا جار بيه فمن يولي ذلك؟ ومن يشتري المال الذي يكون وففاً 
ETE‏ 


)١(‏ (لأن المنفعة): زيادة من (ت) و(ش). 


الجوابُ: ذكرَ في «أصل الرّوضة»“ خلافا في جُوازِ بيع الدار الموقوفة 
المتهدمة أو المُشرفة على الانهدام» واقتضىٰ كلامُّه فيها الجواز» وجری عليه 
في «جامح المختصرات» وهو ما في «الحاوي الصغير؛ في المُنهدمة حيث قال: 
«(وداره المنهدمة)ء يعني : : دار المسجد» ومراده: الموقوفة عليه» وبه صرح 
«لإرشاد» . 


وعندي في ذلك : و وفي النفس من الإقدام على بيع الوقفِ شيء؛ 
مع أن [أرضه] موجودة» لاسا أن مقرل المتاخرين E‏ 

NR‏ الجوازء وقال: «الحى ملح البيع“» وبسَط الكلام 
في ذلك وأظتال» وان قول «الحاوي الصغير : «(وداره المنهدمة)» فقال : 
وين من رآ أنه الذي عليه التو ومعظمٌ الأصحاب» ولم يقل به أحَدٌ منهم 
ولا قوة إلا باللّه»! وتبعَه الأذرعيْ على ذلك» ولا شك آنالعدهت؟ 

مع البيع» وفي ثبوتِ خلافه عن أح من أتمينا وقفة ظاهرةء والعلم عند الله 
تعالى» . ذكرّ [ذلك] عنهما ابن قاضي شهبة في «شرح المنهاج» . 

وكذلك قال البارزی + «آن الأصحٌ عند الأكثرينَ : مع البيع»» ذکره عنه 
ابن كبن في «المفتاح؟. 

وعلىٰ القول a‏ فالذي يتولىٰ ذلك : الحاكم» 
وهو الذي يث ری شمه ندل ويتشىءٌَ الوقف فيه» فالمنقول في «أصل 
الوضة»“: «آنه الذي يولي بدَل العبد المر قرف ودا تل وشي الرفف 
ف ا وما ذكَرّه وذكرْناهُ في ذلك هو تفريحٌ على آن الملْكَ في رقبة 


٥۷ :٥( )۱(‏ ومابعدها). 
.(ToA:0) (¥)‏ 


الموقوف للّه تعالى» كما هو الراجح» واللةٌ أعلم . 

۳ _ مسأل : مسجد بى فيه جدارٌ ورف بناؤه إلى أن جعل عليه علو 
دار لشخص» هل يجب هدم E E TE‏ 
ذلك وَيأتّمْ بترکه أو لا؟ 

وهل يجب أجرةٌ هدم الجدار إذا مضت عليه دة طويلة قبل أن بهدم؟ 
وهل تصح قسمة تركة الباني للجدار قبل هدم الجدار المذكور إذا وجبّت 
الأجرةء أو لا يصة؟ 

الجر ا د ج عد لا لجار الم رزه وإن تخر ذلك غير ة٠‏ وغل 
ولي الأمر أرشده الله تعالى السعيٌ في ذلك ويأنَمٌ بترك ذلك مع القدرة عليه . 

ويجبُ على واضع الخار ادر اخ ا إذا مضت عليه لمثلها 
ا وإن مات لم تصحٌ قسمة تركته قبل إخراجهاء كساثر الديون؛ والله 
أعلم . 

۴ _ مسألة : شخص وقَف دارا على أولاده ثم أولاد أولاده ما 
ا فعكَرَ الأولادٌ الموقوف عليهِمٌّ المذكورون تلك الدارَ الموقوفة 
عليهم» ثم مات أحَذُهم وله ورَثةٌ غير إخوانه» فهل لهم طلَّبُ ما أنقق مورثهم 
على تلك العمَارة؛ لأن الانتفاع بها صار إلى غيرهم» أم ليس لهم ذلك؟ 

الحوات: ليس للمذكورينَ طلَّبُ ذلك؛ لن مورتهم قد تبرَعٌ بذلك . 
نعم ؟ ِن کان ثم عيْن ادخلها مورّثهم في العمارة وهي باقية» فالظاهر أن لهم 
طلبّهاء واللّةٌ أعلم . 

٥‏ _ مسألة : إذا قلثّم : الموقوف عليه يُمَلَكُ عَلَةَ الوقف» فإذا وقفَ 
نخلاً علیٰ زید» ثم عل عمرو مثلاء فسات يد والخل مر فهل كرون 


۳۰ 


خف رک أو يكون الغلة جميعُها لعمرو؟ وسواء ابر آم لا؟ كما ذكروا أن 
إذا قت عل زی وعمرو وبكر» ثم عل الفقراء» فمات زي فالعَلّةُ نكون 
لعمرو وبکر؟ 

الجواتٌ: حصة زيد في الثمر في المذكور - والحالةٌ هذه - تكون تركة 
رثته» ولیس في هذا مخالفة لما ذكروة فيما إذا قف علو بد وعمرو وبکر 
على الفقراءء فان الخُكم الذي ذكروه كذلك أيضاً. 

والمرادٌ بالعَلّة في الذي ذكروء التي تكون لعمرو وبکر هي : العَلَة 
الحادثة [بعد موت زيد» فأما العَلَة الموجودة حالةً موته فهي أيضاً لورث e‏ 
واللَةٌ أعلم . 

۱۳۹ مسألة: هل ي بشترط القّبول في الوَفف على جماعة معي معینین آم لا؟ 

الحواب: n‏ والذي صځُحه في 
«المنهاج» تا ال ا E‏ القبول» وهو ما في «الإرشاد» ر 
ل «الحاوي»» وبه جرم في «الأنوار». . وعلیٰ هذا فلْیكنْ متصادٌ بالإیجاب كما 
في «الرّوضة» وغيرها. 

ودا فلا تاشر تر اطه؛ فلا فرق بين أن يكو صادراً - في حال الصحة أو 
في مَرض الموت عل وارٹ او أجنیی» عل ما اقتضاءٌ عمومٌ کلابهم هناء 
وما دل عليه كلامُهم في أوائلٍ كتاب الوصية في الفزع الحادي عشرَ من فرع 
معدودة في «المُهِمّات» هناك واللةُ أعلم . 

۷ مسا e‏ 
Sk‏ ااا کون د 


)۱( ما بين المعكوفتين زيادة من (ت) و(ش) . 


۲۲۳١ 


فسلَّمَها الحَاكمَ المذكور وباعَها في باد القبضء بناءَ على تصديقه فيما زعم 
فهل يبرا عن الضمان بتسليمها إلى الحاكم أم لا؟ 

فان فلم : لایر اودر رها فل ن ا فعا ا ا وغل 
E‏ 
الحواب : لا يبرا بتسليم تلك الأعيان المذكورة» فن عدر الرد رمه 
أقصَى قيمتها من حينٍ القبْضٍ إلى المطالبة للحَيْلولة» يلرم مع ذلك أجرة 
المثل للمدة الماضية قبل بل القيمةء وا له الا فما عاق ا 
الوجهيْن» لبقاءِ حُكم الغصّب» واللَةُ أعلم . 

۸ _ مسألة : إذا ثبت عند قاض من قضاة الإسلام وقفيةٌ هذه الأعيان 
المذكورة المسؤول عنهاء وقبْض هذا الرجل المذكورء ونقلّه لھا کما ذکر» 
بدعوى مَّن يستحق الوقف ونظره» بالبينة العادلة التامَة المقبولة› وحَکم 
القاضي المذكورٌ بجميع ذلك بعد استيفاءِ جميع مُوجبات الحُكم» سابقها 
ولاحقهاء وتوجًّة على القابض تسليمٌ تلك الأعيان أو قيمتها شرعا للحَيلولة 
- كما هو مقتضى الجواب - فطلب المحكوءٌ عليه يمين الموقوف عليه اة 
EYI EN EO RM‏ 

فن لا يجاب إليه؛ فهل يجب على والي الأمر إجبارم على 
السا و قق بامتناعه بعد الحكم؟ وهل يجوز السعنٌ في المُصالحة الفرتة 
بی ما ام زی الفا الما ر ا ار ترت ع © 

الجواب : لا تجبٌ اليمينْ على الموقوف عليه بعد ثبوت الحكم المذكور 
المستند إلى ما ذكرء وعلىٰ وليّ الأمر وق الله تعالى إجباه على تسليم 
الواجب عليه من ذلك . ولا تجوز المصالحة المُمَضِيَة إلى تفويت شيء من 
الوقف› أو من بدّله الذي قد ثبت وتقَرَرَ بمقتضل الحكم المذكورء و 
المحكومٌ عليه بإبراء الموقوف عليه من شيءٍ من ذلك. نعمْ؛ يصح إبراؤه مما 


۳۲ 
يحُصّه من الأجرة الواجبة من ذلك» واللّة أعلم . 

4 _ مسألة : : هل صخ الوقفُ من غير قبول؟ فإذا قف عيناً على 
أطفال ولم يبن ذلك الوقف» فهل يطل آم ل 

الجواب: لا يشرط بول الوقف إن كان على جهةء كالفقراء آو على 


مسجد أو ربَاط» فإن كان الوففٌ على شخص وجماعة معينين مين فى اشتراط 
القبول وجهان. 

الأصَح منهما: في «(المنهاج» تبعاً ل «المحرر»: الاشتر اط وکذا 
صخحَه النشائی E‏ ور عليه ابن المقري في 
«الإرشاد» ت لاوا وجرَم به في «الأنوار»» وعلى هذا فليكن القبول 
متصلا بالإيجاب كما في «الروضة» وغيرها . 


والوجْة الثاني : لا بُ بُشترط» وهو قوی جدا» صحّجَّه جم واختاره 
آاخرون» ونْقلَ عن التص› وممّن أجَارَه منَ المتأخرين : الشيخ ابن الصّلاح› 
والنوويٌ في «الرّوضة» في باب السرقة"» والشبكيّ» وغيرهم . 

وقال الشبكي : «إنهٌ ظاهرٌ نصوص الشافعيّ رحمَه الله تعالى في غير 
مَوضع»» وقال الأذرعيئ: ٠‏ إنه المذهب»» ويسّط الكلام عليه» قال : و 
أن النوویّ لو رأى ما ذكرته منَ النصوص وقول الأئمَة لقال: إنه 
الصواب» ولم يكتف بقوله: : إنه المختار». وقال الثلقيني : الول اش 
e‏ 
عله ابن كبن في «المفتاح» . 


وبالحملة› فهیل المتأخرينَ ا عدم الاشتتراط؛ ومعهم النوویٌ في 


.)1٤٤141۹:1۰( )۱( 


۲۴۳ 


«الرّوضة»» فان التعبيرَ بالمختار فيها ليس هو في مقابلة الأكثرين» بل بمعنى 
الصحيح والراجح و قال الإستَويٌ في «المُهمّات»› وهذا ينبغي 
أن يكون هُوّ الراجح» فإن مذهبنا نَل وقد نقلوه» واللةٌ أعلم . 
٠‏ _ مسألة : أولاد الأَمَة ة الموقوفة الحادثون بعد الوقفيةء وأولاد 
أولادها ما تناسّلوا» فيهم خلاف . 
في وجه لبعض أصحاب الشافعيٌ : اهم يكون موقوفينَ هي . 
والأصّحّ: أنهم ملْكُ للموقوف عليهم . وعلى هذا: إذا كان وقفَ 
الجارية المذكورة على جهة عامة - كوقفٍ السادة المشايخ ال أبي عَبَاد رضي 

الله عنهم ٠"‏ وأولا5َها وما تناسَلَ منهم منَ الأولاد يكونودً ملكا لتلك 
الجهةء فان رأى الناظرٌ فى الوفف المصلحة والغبطة للوقف في بيعهم» جار 
ل ار ا ا 

٤١‏ مسألة : : إذا قال : مُت المكان الفلانيّ على زي وأولاده أو: 
ثتّ عل أولاد آولاده» ولم يكن لزيد ولا حال الوقف فهل يصح هذا الوقف 
أم لا؟ إن قَلتّم بالصحةء En‏ كمنقطع الوسط؟ وإن لثم عدم الصحةء 

فھل یکون كمُنقطع الطرفينِ معلوم الوسَّط؟ أفتّونا مأجورين . 

الحواتُ : يصح هذا الوقفٌ المذكورء وهو من صو الوقفِ المنقطع 

الحر الذي رجح الأصحاب فيه ماذكرناة فیکون لزید مدة حیاته إن لم يحذّث 


(۱) آل باعباد؛ من كبار مشايخ حضرموت» لهم جاه ومقام منذ أيام جدهم الشيخ 
عبد الله القديم باعباد المتوفىٰ سنة ۷ه المدفون بشبام» ظهر فيهم علماء 
وصلحاء» ولا زال قائمهم ومنصبهم قائماً في الغرفة بحضرموت› بارك الله فيهم 
ونفع بهم. 


۳٤ 
له أولاد. فإن حدَتَ له أولادٌ شاركوهةٌ فيما يَحذْثُ من الخلال بعد وجودهم‎ 
وانفصالهم » في صورة ما إذا قال : وقَفْتٌ على زيل وأولاده.‎ 

فإن كانت الصورة: وققت على زيد ڈ ثم آولاده» لم يشاركوءُ في حياته؛ 
وهو لهم بعد موته› وإذا انقرض هو وأولاده أو مات هو من غير ولد فهو 
مصروف إلى أقرب الناس للواقف» على الراجح منَ الخلاف فيه . 

ومن صور الوقف المتصل الطرفيِنِ المُنقطع الوس ط أن يقول: وقفتُ 
ا د ثّ على رجل ثم على المسلمين» والمذهبٌ فيه: : الصحة أيضاً 
ويْصرَف عند توشط الانقطاح إل أقرب الناس إلى الواقف» على أصح الأرج . 

ومن صور الوقف المنقطع الطرفين دون الوسّط : آن يقفَ على رجلٍ 
مجهول ثح على زيد» ويقتصر على ذلك والمذهبٌ بُطلانه واللّةُ أعلم. 

EE Eg NS EU مسألة مُهمّة‎ _ ۲ 
قبولهم؟‎ 

فيه وجهان : 

أحَذهما : - وهو ما صككه «المنهاج تبَعاً ل «المحرّر» : شراط 
وجَرَى عليه إسماعيل المُقّري في «الإرشاد» تبعاً ل e‏ جزم به في 
«الأنوار»» وعلى هذا فلن القّبول متصلاً بالإيجاب كما في «الروضة» 
و«الأنوار» وغيرهما. ۰ 

والوجة الثاني : لا بُشترط» والشرط : : عدم الرد» وهو قويّ» رجه 
جم ونمل عن النص» واختاره في في «الروضة» في كتاب السرقة". 


.)64:1٩( )( 
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إذا علمْتَ ذلك» فإذا وقَفَ كتباً مثلً في مرض موته على ورثته» فلا بد 
من قبولهم على الفور» على القول باشتراط القبول. 

وإذا جد القَبول المذكور فليس للورثة بعد الموت إبطال الوقف في 
ys e‏ لأن 
ای نسمک ین وفقه عله آزلی؛ وان زادث علن الت لم س لوف في 
قذر الثّلث» وأمّا الزيادة فللوارث رذها وإبطالّهاء هذا هر الأْصَح ذ في «الرّوضة» 
في كتاب الوصيَة» وه الموضع المشار إليه أولً. 

وإن لم يُجْعَل الوقفٌ على الورّثة ثة على قَذرِ مَواريهم» مثل آن یکون له 
ابن وبنت ووقفها عليهما نصفيْن› واللتُ يحملها > فإن رضي الابنْ فهو كما 
وتء وإلاً فللابن إبْطًالٌ الوفّف في سدس الكتب» يعو ملكا له . 

وإذا فعَلَ ذلك فللبنت الخيَارٌ في نصف السڈّس» إن شاءث أجازث 
فیکونٌ وقفاً» وإن شاءت ردت فیکون ملکاًء على ما اقتضاه عمومٌ کلامهم في 
كتاب الوقف. 

وما دَلّ عليه كلام «الرّوضة» أوائل كتاب الوصية""» في افرع الحادىّ 
a a‏ عددهاء وصح به في «الهت ات هناك وقس على هذا 
غ فا ا کرت الور ولم يَجَّل الوقفَ على وَفتي مَواريٹهم» وال 
أعلم . 

۴ _سألتم عن حُكم جارية الوقف؟ 

الجوابُ: إن تکنْ هی نفسها موقوفة لم يج بيعُها بحال» وإن لم تكن 
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A 


٤ 
2 


هي موقوفة› انما مها موقوفة» أو أَمُ مّهاء فهيّ ملك لجهة الوقف› يجوز 
ا ان ان إذا ری الناظرٌ أن بيعَها أصلَح من بقائهاء 
كسائر اللات الحاصلة N‏ وقد صرح في «المنهاج» وغیره انها 
اقرف ف واا افلم 


Y۷ 


باب ال“ 


٤‏ _مسألة : ذكروا أنه يُسَنٌ للوالد العَذْل في العَطيّة للأولاد» ويسَرّي 
ين الذكر والاأنثى» فهل يذل في ذلكَ كل الأشياء منَ المأكول والمشروب 
زمر االات ر ر ور ا وا ا ا 
أفتّونا. 
الجواث: نغ يدل في ذلك جمي العطايا من مأكولِ ومشروب 
وملبوس وغير ذلك» فسن العَذْلُ بين الأولاد في جميع ذلك مخافة آن يقغِيَ 
ال ا العقوق» فإ ترك العدل» وخصَّص بعضهم بالعطيّة» فقد فعل 
مكروهاًء وقال بعض العلماءِ بتحريمه. 
ثم محل كراهة التخصيص: إذا اسسَرَوًا في الحاجة أو عَدَمهاء فإن 
تفاوّتواء قال ابن الرفعة: ا السالف»» نله عنةٌ الأذرعي› 
ا ای ا شهبةء وغيرُهم . وهو ظاهرٌ فما يجري عليهم من 
تفقة وكسُْوة ونحوهاء متبرّعاً بذلك عليهم› ويفاوت بيتهم في ذلك على قذرٍ 
حاجاتهم واختلاف حالاتهم وشدة خلاتھم لتفاوتهم صغراً وکا قان 


وصخْة ومَرضاً ورّهادة. 


(۱)( هذا العنوان غير موجود في (ت) و(ش) . 
(۲) في بعض النسخ : سید 


۸ 


وقال الإمام الرّركشي: «ولو كان لأخدهما فضيلة بولم أو َيَح؛ 
فلاف اهلان ارا وال ان الفدن ال عاف رضي الله 
عنها جُدَادَ عشرينَ وسْقاً دون سائر أولاد واللّةٌ أعلم. 

٥‏ _مسألة : إذا اشترى حلي وحَلَىْ بها ابت الصغير؛ کک 
بمجردِ الحلية» وإتما يمه إذا توئ الأب السرا له > فلو اختَلَّفَ الابْنْ 
بلوغه الأب في ذلك؛ فقال الان : أن نَويْتَ عند الشراء أنه ليء 
الأبْ» أو وقَحَ الاختلاف بين وَرثة الابِنِ والب أو بين ورتهما جميعاًء فمن 
القول قوله. .؟ السؤال إلى اخره. 

الجوات: إن القول قول الأب في ذلك؛ لان ذلك راج إل دي 
يته وهو عرف به» ولا يُعلَمٌ إل من جهته» وكذلكٌ القول قول بقبة بقيّة ورَثة الأب 
إذا وقَعَ الاختلاف بعد موت الأب› سواءٌ وقَعَ الاختلاف بيهم وبين الابن 
المدّعي» أو وارثه» واللَةٌ أعلم. 

٦‏ مسألة: إذا بلغ الشخص ولم بيت رشده» فتصَرَفَ في ماله َر 
أو مبةء ثم مات» واح وارة والمكلقّي عنه» فقال الوارث: تلد لك» أو" 
وهَبَ» وهو رَشيد» فقال المتَلقّي: بل نڌ لي» او: وهَبَ لي e‏ 
فهل يُصدَّقٌ الوارث بيمينهء أو المتَلفَى؟ وقد أجابَ الفقية الشيخ" عبد الله بن 
عبد الرحمْنِ فضل : أن القول قول المتصَرّف» أنه بلغ غير رشيد» وعرَاه إلى 


(۱) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»ء برقم (۷ ۰ من ترقيم موطاً محمد بن 
الحسن بشرح اللكنوي «التعليق الممجد» (۳: ۲۷۹)» وينظر: «أوجز المسالك» 
للکاندهلوي : (۱۲: )٠١۹‏ (ط. دار الفكر)ء وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه 
والبيهقي في «السنن الكبرى» . 

۲( ا 


۳۹ 


فوئ لأبي شكيل شارح «الوسيط). . فإن قلتُّم: الوارثء فهل يحلف على 
الّثء أو على َي العلم؟ أفثونا مأجُورين. 

الجواب : القولٌ قول الوارث في ذلك بيمينه› ويَحلفٌ على العم 
بالأشد» واللة سبحاته أعل. 

CS SS RES E 
الضغير وهل نملك بذلك؟‎ 

الحواب: إنّ اقول بالملك بمجرَد ذلك نقَلّة الخوارزميّ في «الكافي؛ 
عن القفال» وفي عبارته إشعار باستشكاله› و فيما حكاه عنة الأذرعي 
a e‏ «ولو | شتَریٰ حلب أو دیبَاجاً لزوجته وزيتّها به» لا يصیر 
ملكاً لها بذلك» وفي الولد الصغير تصيرٌ ملكا له كذا قال القفال» اه ها 
کک 
اک ای عة ان کن في «فتاويه»: oT‏ ا 
للصغير بشراء الأب له» وآما الزوجةٌ فلا ولاية له عليهاء وأما التربينُ فلا 
اعتبار به فیهما) . 

وقال الأُذرعيٌ بعد أن ذْكرَ كلام الخوارزمي : «وصَيْرورتة للصّغيرٍ بمجرّدِ 
ذلك لا تمشي على ظاهر المذهب). انتهی . 


وو ابن كبن في «الفتاوى») اشا : أن الأزرق" ذکرّ في اخر باب 


(۱) هذه المسألة لم ترد في الأصل› ووردت في (ت) و(ش). 
)۲( الأزرق؛ هو . : العلامة علي ب بن أبي بكر بن خليفة» المعروف پان الأزرق› 
موفق الدين الموصلى» يمنى يمنى الأصل› توفى سنة ۲٦١ه.‏ له : «التحقيق الوافى = 


6 
الجُمعة نقلً عن جماعة: أن ما ذكَرَةٌ الخوارزميّ جلاف الراجح ye‏ 
يعني : : [أن] الأزرق ذكر ذلك في «شرح التنبيه»ء ولم تحضر نُسختةٌ الآن. قال 
بن ین في «الفتاوی؛ بعد آن در ما سن : يه بذلا ضعت اقول يللي 

ل انتھی 

من قال: إن الصّعْيرَ يُمَلَكُ ذلك بالتحلية» فلهٌ حكم الهبة حى يعبت 
لأب الرجوعٌ في ذلك ما دام في لطتو الان الا إن لك 
ارا و الات له ولا يُمَلَك بالتحلية > فليس للاب الرجوعٌ في ذلك 
کالنذر» واللَّة أعلم. 

۸ _ مسألة: إذا قال : وَهبتكٌ هذاء أو: أعمَرنكَ هذاء أو: أرقَنْكَ 
هذاء هل يص؟ كما ذكروا في الوفف آنه إذا قال: أَوقَفْتُ هذاء صح وهو 
لغ رديئة فيه ! وهل يصح العُمْرى والرقب ممن هُوَ جاهلٌ معناهماء و لا تصح 
کما ذکروٴ فی ي الحْلع في الجاهل به؟ 

الجواب: نعمْ؛ تصحٌ العُمْرى بقوله: : أعمَرْتكَ هذا والرقبیٰ كقوله : 
َرَفَك هذا» وهما صريحان في ذلك والظاهر: صحة الهبة بقوله : : أوْهَيْنْك› 
ولم أقفٌ على نص فيه . 

وإذا تلقَطٌ بالخُنرى والرفب من يجهَلْ معناهما لغةٌ وشرعاً لم حًا 
کغیرهما من العقودء فإن عَرَفَ معناهما اللوي وجهل حُكمَهما الشرعيّ › 
فالذي يقتضيه إطلاق الأصحاب : صختها أيضاً. 


- بالإيضاح الشافي»» وهو شرحه على «التنبيه»» و«نفائس الأحكام» في الفقه. 
«الأعلام»: ٤(‏ : ١۲۹)ء‏ «هدية العارفین)٤:‏ ۱: .)٦۹۸‏ 


€١ 


وقال الأذرعن في شر ح المنهاج» : : «هاهنا شيء لم ر له ذكرا وهو 
إن كان المعمر والمُرْقبُ عالماً بمدلول هاتيْن اللطتيين فذاك؛ وإن كان لا 
يدري معناهما ففي الحُكم لاا کال [وّشبة أن يَصدّق بيمينه 
إذا قال: أَعَلَمٌ مقتضاهما شرعاًا'» إذا كان ممّن يمى عليه ذلك). انتهى 
وفي ما ذكره آخر كلامه وَقفة» واللّةٌ أعلم. 

۹ --_مسألة: إذا وهب ممن ُو أعلى منة َة الشوابٌ على القول 
اافخت ب القديم» وقال ابن الرفعة: «إنةٌ في الجديد»ء EET‏ 
منهم : أبو حامد» والروياني» فإن لم يبن" على هذاء فأخد شيئاً من ماله 
بقَدره تقليدا لمن صَحُحَه» هل يُطالَّبُ به في الاخرة والحالة هذه؟ 


لحرا ل ا د راا عل فتحت لاف هال 
تعالى» فى المسألة ذات الوجهيْن والقوليْن أن يفتيّ ويعمَلَ بما شاء منهما من 
غير نظر› وهذا خلفٌ فيه كما قالّه في «الرَوْضة»» بل عليه أن د يعمل ويفتیّ بما 
هو المرجح منهما في المذهب. 

وطرق الترجيح كثيرة» موضحة في كب الأصحاب» ومنها ما عليه 
الأكثرون» وقد علمْت أن الأكثرينَ على آنه لا ثواب في ذلك. وعليه› لا يحل 
للواهب المذكور أخذٌ شىء من مال الموهوب له المذكورء فإن حالف في ذلك 
فهو آثم» مُؤاخذ في الأخرَة» واللّةٌ أعلم. 

٠١‏ - مسالة: إذا قال رج : أَجُرْنَكَ أرض الفلاني» هل هُو كنايةٌ أو 
ل؟ 


)1( ما بين المعكوفتين سقط من الأصل . 
(۲( في (ش) : پنسبه» و(تٽ): پنبه. 


€۲ 

الجواب: الظاهرٌ أن ذلك كنايةٌ في إيجاب الهبة » فإذا توئ بذلك الهبَةء 
وقبلّ الموهوث له وأذنً له في قْض ذلك» وقبَضة الموهوبٌ قبض ملهء 
مء واللَةٌ أعلم . 


O 


بات 


١‏ مسألة : في امرأة أتث بولدء فاستلْحَمَةُ رجُل» فأحذه وربا حت 
کر واعتَرَّفَ الولدٌ أيضاً بعد بلوغه: أن هذا المُستلحىّ أبوه» وتعلَمَ الحيّاكة 
ھک واستمرً على ذلك حتّى مات آبوه المذكور» فبعد مدة مّديدة 

صب إل رجُل شريفب قد مات من مُدةٍ تزيد عل أربعينَ سنةء واَعَى أنه قد 
ل E‏ 

فان فلم : لسع . فاگًعاءٌ آنه ولدهٌ بالفراش» فهل تسمّع؟ ور یحتاج إلى 
بيان أنه عقَدَ بوه باه بول وشاهدَي عَذلء ورضاهاء ووَطىءَ والدتةٌ لفؤت 
ستة أشهرء N‏ 

الحواتٌ: إذا ثبت ك اعترافة السابق بأبيه غير الشريف لم تسمَع دَعواه 
اللاحقةء ولاب ية بما يُخالفٌ ذلك» نعمْ؛ إن قامت البينة أن تة الشريت 
المذكورَّ قد اسكَلْحَقَة في صغر ره استلحاقاً سابقاً على استلحاق الذي ذكر أنه 
رَباه» TT‏ . وكذا إن شهدت الب أنه ولد عل فراشهء فان 
ذكرَث عمد نکاح فلا بد آن ‏ تتعرَّض لشروطه وإمکانه منه» ولا ي بشترط التعض 


أا الله ا دوا أعلم . 


)۱( هذا التبويب وارد في (ش) ولم يرد في الأصل› وذكر الباب ورد في (ش) فقط دون 


YE 


باب | لحْعَالة“ 


۲ _ مسالة: إذا جاعل رجُل رجلا وا ت 
يذهب ا > بجعّل معلوم» ثم جاعَلَ اخرَ كذلك› 
ثم ذهَّبَ وزارَ عنهماء فهل ي 0 

الحواتٌ: الظاهر لا ي بستحن الجُعْلَيْن والحالة هذه» فإن الذهابَ مقصود 
للمجاعلءةَ ERE Gy‏ 
الجُعْلَيّن» ولعلٌ ذلك مفروض فيما إذا عَلِمَ المُجاعلان"» واللَّه أعلم . 


)۱( في (ش) : باب» فقط › وبیض له في (ت) . 

(۲) في «مختصر تشييد البنيان» (م/ ٩‏ ص :)۲٤٠١‏ أن ممن أفتى بجواز أخذه 
الجعلين: عبد الله بلحاج» واعتمده ابن حجر؛ ومحمد بن عمر باقضام» وعلي 
بایزید كما في «فتاواه»» ومثله في «القلائد» (م/ )۷٠١‏ عن أحمد الشهيد» وموسى 
ابن الزين؛ وأفتى به السيد محمد بن حسن بن الشيخ علي وقال: : «إنه المعتمد). 
ثم نقل عن ابن مزروع أنه قال في «فتاویه» : : «ولم يظهر لي ذلك» وهو في غاية البعدء 
ومنع ذلك شيخنا الفقيه محمد وهو الصواب». اه. وانظر المسألة )١۷۳(‏ فيما 


ياتى 


كتابُ الفرائض إلى الوصَاي 


۴ _ مسأل : إذا مات شخصل وله زوجةء ولم يكن له من يرث 
بالتعصيب ولا بالقَرْض» سوئ الزوجة» وله أحوالٌ إخوان أَمّه لأبيهاء وله 
اولادٌ بنت ألحت لاو فهل الباقي بعد فض الزوجة للأخوال أو لأولاد 
الخحت؟ 

الجواب: الباقي بعد فرض الزوجة يكون للأحوال عند من يقولٌ 
توريث دوي الأرحام - كما هو الأصَح أو الصحيح عند محققي الآصحاب _ 
إذا لم ينتظم أَمْرٌ بيت المال» واللَةٌ أعلم . 

مسال امراة ماقت وخلفت أولاد ب بتتي لحت لأب» وأولاد بنت 
عم وزوج» فعلیٰ توريث ذوي الأرحام؛ هل يقد بق ان الأحت حي حت ياح 
الزوج A N‏ الزوج النصف ويْقَدَرُ 
النصف الاخر كأنه نه أصل الك كة» فيأخدً أولادُ بنتي الأخت نصفَه» ونصفة الأخرُ 
لأولاد بنتي العم؟ 

الجواب: إذا لم يكنْ من تنه بالتعصيب ولا بالفرض غير الزوج» كما 
هو مراد السائل» فالباقي بعد نصيبٍ الزوج مقسوم بين أولاد بني الأختِ 

وأولاد بنت العمٌ على الإنصاف» كما يُقَسَمٌّ الجميع كذلك لو لم يكن زوج 


3| 


والمسألة مُصرَح بها في «الروضة»'» قبي الباب التاسع من كتاب الفرائضٍ»› 
واللَةٌ أعلم . 
\o٥‏ مسألة: إذا مات أخوان من الأبويْن› ولم بعلم السابق منهماء 
* اخ من الأب» ولأَدهما ابن فتنارع الاخ والابن في ملف الذي لا 
بن له فادٌعی الان : آن آباءٌ ورثه» فقال الاح : BE‏ بل أبوكٌ مات أولأء ومات 
هو بعدّه» وأا وا ولم قم ية فمن المُصدَق منهما؟ وهل يلف على 
الّت» أو على نفي العلم» أو يوق المُخلفُ الال او سا 


الجواب: : إذا لم بعلم السابق منهما موتا بعد البحثِ عن ذلك؛ فالميراتٌ 
للاخ منَ الأب هذا هر الظاهرٌ الذي يقتضيه كلام «الحاوي الصغير» وفروعه 
ك «الجامع»» و«اللإرشاد»» بل صريح کلام البارزيّٰ في «التيسير»» فإن طا 
الابن يميه يميتة حلفت على ني العلم بتار موت أبيه» واللةُ أعلم. 

٠١۹‏ مسألة : رج غاب عن بلده أربعينَ سنة آو آكثر» ولم يجىءَ منه 
خب فهل للشلطان ن یب مَن يَحكمٌ بموته؟ أو ينْصبٌ قاضياً يحم بموته 
ويقسمُ ماله بین ورَتته؟ أو لا يجوز ذلك؟ 

الحواب: ال ا تسر للحاكم آن يَحكّمَّ بوت المفقود بعد 
مُضيّهاء غير مُقدّرة عند الجمهور» ويكفي فيها ما يغْلبٌ على الظنٌ أنه لا يبق 
إليه» ولا يشرط القع بان لا يعيش أك منها على الصحيح» ولا تحصل علب 
اظ فيما أرى بالأربعينَ المذكورة ونحوهاء والحال ما ذكرّه السائل» وفقه 
اللا 

وإذا مضت المدة المعتبَرة؛ فأنابَ السلطان فقيهاً عَذْلا مالا للحكم أن 


.(N:% (¥) 


EV 


يَحكَمَّ في هذه القضية» جار ذلك» وإذا حكَم بموته بشَرْطه المذكور» قَسَمَ ماله 
على مَّن يره وقت الحُكم» واللّهُ سبحاتةٌ أعلم . 

۷ _ مسألة : إنسانٌ هلك وحلّفَ بنقاًء وسل في حياته : هل لك 
وار عَصبة؟ قال: لاء ما أعرف قرابة غير هذه البنت» ثم ادع واحد بعد 
موته أنه وار عَصَبة» وأقام شاهدَيْن من العوامء شهدا أن الهالك ميراثه 


ہے ے و 


عصبته ! 

وأيضاًء مع هذا الهالك في حياته حرمة تدعي آنها زوجته» وآن وليّها 
وَل في تزویجها مته وقد کان وها بر کفاعته» ودر ان ما کل إلا ان 

يزوَجَها من كفءِ» وقد عقَدَ لها بمهر معلوم› > فهل يعبت لها الإرث منهء ويکبُت 

مااي المدكورة 

وأيضاًء آن الهالك وص نله ومات» وشيءٌ من ماله مُعهد٬‏ وشيءُ 
مرهون» وأوصى أيضاً بحَجَة وكافور وأكفان» فما يصح من ذلك؟ وهل الحجَة 
من رأس المال آو منَ العَلّْث؟ آفتونا مأجورين . 

الجواب: إذا شهدَ شاهدان عَذلان أن هذا المدّعي ابْنْ عم الهالك 
ووارله» لا وارك له بعصوبة غيرهء فالباقي بعد العُروض له» وإن لم قم البينة 
كذلك» أو کان الشاهدان غير مَصِمَيّن بالعدالة» > فلا میراتٌ له . 

و ر ا ی ا ا ن 
الزوجية معترف بأنها زوجتهُ وهي مُعترفة ة أنه زوجها ورٿت منه» ولا نظرَ إلى 
تکذیب وليّهاء إن [كان] الزوج كفا فإن كان . . SN,‏ 


(۱) فى هامش الأصل ما نصه: (الظاهر منهما العدالة ظاهراً لا بَاطناً» كمن غلبت طاعاته 
معاصيه). اه. 
)۲( بياض في جميع النسخ بمقدار كلمة. 


A۸ 
. فعليهما اليمين‎ 

وإذا لم ي يعبت للهالك وار بالخصوبة» OT NEES‏ 
للمرأة بعد الذَيْن والوصبّة الجائزة ربع ميرائه : لبنته نصفٌ ميراثهاء والباقي لها 
بالرد . وإن انتفئ نكاح المرأة كان الجميعٌ للبنتِ كذلك. 

وإذا َك زكاح المرآة؛ فان شهدت بين مهر معلوم؛ عة علي وإن 
تصادَقَت هى وزوجها عليه يبت يعبت ذلك المهرٌ المعلوم» وإِن کان زائدا علیٰ مهر 
المثل. وإن لم بث لها نكا صحيح؛ وكان قد وطتها في ذلك التكاج 
TET‏ 

والو صيّة ثلث ماله تصحٌ فيما مات و که ول ل ره 
وما كان مُعهّداً أو مرهوناً عند الموت فلا تصح فيه وصيّة . 


NEG‏ إن لم تكنْ قد وَجَبَتْ عليه في حياته فھی تزاحمُ 
آهل القَلّث» وإن كانت قد َيف عليه في يانه فأجرة الد موصلة معتيرة 
من راس إالمال» والزائد من الثلث»ء والأكفان الشرعية› ومون التجهيز من 
رأس المال. 

وإذا انقَطَّعَ حَيْض المرأة من غير علة؛ ول تبلغ سن الاس ففيها 
اخحتلاف كثير للعلماءء ولصاحب المذهب فيها قولان : 

أحذّهما وهر ما صححة الأكثرون _: e‏ 
سن الإيّاس» ثم تعتَدٌ بعدَها ثلاثة أشهر . 

والثاني وأفتىٰ به كثيرٌ من العلماءء و 
ا ف هة اشهر ثم تعتَدٌ بعدَها ثلاثة أشهرء فلك ثم تتزوج 
بعد ذلك› وهذا القولٌ هو مذهبٌ مالك وأحمد بن حنبل» ونقل أن عمر بن 


۲4 


الخطاب رضي الله عنةٌ قضىٰ به . وممّن أفتقى به من المتأخرين : القاضي ابن 
راا ا ال والقاضي باحميش› و i‏ 
e‏ وإن كان المذهبٌ خلافه _ للضرر الحاصل 
eS‏ واللهُ 
سبحاتة أعلم . 
[وعلى القول بالصّحة؛ فالواجبٌ لها المسَمَى بالحَقد» وعلى القول بعَدم 
الصّحة فالواجبُ لها مهرٌ المثل» واللَةٌ سبحاته أعلم)''. 


. ما بين المعكوفتين عن هامش الأصل‎ )١( 


0۹ 


كتابٌ الوصًايا إل قَسْم الصَدَّقات 


۸ _ مسألةٌ: شخص مات وقد وص ان بُح عن ٻشيءِ معلوم؛ 
ولم يكنْ قد وجَبَ عليه الح في حياته قفد الاستطاعة» فهل تصحٌ وصيت؛ 
ويُحسَّبَ ذلك من اثلث كسائر التبرٌعات؟ أو لا تصح وصيته؟ آفتونا 
ا 

الجواب: نعمْ؛ تصح وصيئة والحالة هذه» وهي مُعتبَرة من الثلْثِ كسائر 
تبرعاته» واللةٌ أعلم . 

E‏ شخصاً ثوباً ليبيعه» ثي أوصیٰ» فقال: إن جاء 
الوكيلٌ بشمن الثوب جارية فهي لأختي مُدةَ حياتها وإن جاءَ بشمنه عبد فبيعوه 
واث شتروا بشمنه جارية لهاء وما مص من ثمن الجارية تمد وهي لها مدة 
حياتهاء فإذا ماّث فالجارية فلورثتيء ودن لها ما مدت فجاء ثمنٌ الثوب 
ثمانية أشرَ رف ؛ فهل يُعمَل بما ذکرّه» ویْشتَریٰ لها جارية وتكون مسألة 
العُْری؟ أو كيت يكونٌ الحُكمٌ في ذلك؟ أفّونا مأجورين. 

الحمد لله رب العالمينء الجواب: لا تصحٌ الوصيَةٌ المذكورة والحالة 


(۱) أي: تبادر بدفعه وتسلیمه من مالها . 
(۲) الأشرفي: دينار ضربه الملك الأشرف برسباي» أحد ملوك مصر من المماليك› 
«معجم الكلمات الأعجمية والغربيّة»» عاتق البلادي : (ص: .)۱١‏ 
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هذه؛ لأنها مقَيّد ةيده في لفظ المُوصِي بجارية تجيء» و بشمنِ عب يجيء» ولم 
يوجَدٌ في ذلك» وليس في لفظه الوصية يتحصيلها من ثمنِ الثوب مطلقاًء واللَهُ 
سبحانه أعلم . 

SS : مسألة‎ - ١ 
ادها النخر وفقد ول بعل اة ولا هوه قما يكون حكم الوصيتين صیتیر؟‎ 

الحمد لله رب العالمينّء SS‏ 
الجوات: يوقف المُوصى به للمفقود حتى يسبيّنَ حاله» فاد نمضت دة وغ 
الحكم بموته» وحكمَ الحا كم بموته رجع م الموقوف له إلى ورثة 
المُوصي» ولم يكنْ لورثة المفقودِ منة شيء» كما في نظيره منٌ الإرث. 

وأا وصيّة المفقود لأر ؛ فإن كان موت المُوصى له فيها قبل آن يَحكَمَ 
الحاكمٌ بموت المفقود - الحُكمَ المعتبرَ شر عا فهيّ باطلة» للشكّ في 
استحقاقه لهاء وإن تأر موه عنِ الحم المذكورء فان مر جرد عا ال 
المتصف بما سبّق»› فهيّ صحيحة» موروثة عنة» كما في نظيره ه في الإإرث› 
الله سبحاتة أعلم . 

١‏ مسألة: رجُلٌ قال : إذا مت فلابنِ خي ربع مالي: من منقولٍ 
وأثاث وعقار وتخل» وفي ورقة ا لبنات أخي ا ينفق عليهنٌ منَ 
القيراطيّن ما ذُمْنَ صغاراء فإذا ماتث إحدامُنٌ فالقيراطان للباقيات» وإِن منْنَ 
ا ا ولاو اه وإن مِنْنَ ولا لهنٌ أولاد فالقیراطان 
يرجعان لابن أخي. فهل يصح جميع ذلك؟ أو يصح الربعٌ دو القيراطيِنِ؟ أو 
لا يصح شيءٌ من ذلك؟ فقد حصَلَ لي ترد في ذلك . 

الجواب» واللَة الموفُقٌ للصّواب : تصح في الربع المذكور لابن الخ 
إذا لم يكن ابن الأخ المذكور وارثاًء وا ا > فان کان هو 


Yor 
. وارثاً توف استحقافه لما زاد على قدر ميراثه على إجازة بقية الوّرثة‎ 

وأا ذكَرهٌ لبنات أخيه؛ فإن أضاف إلى بعد الموتِ وص aS‏ 
ES‏ أو بتصديق الوارث» فهو وصيَة له على صورة 
العمُرى e‏ في حال الحياةٍ حى بابد املك فيه للبناتِ المذكورات 
ورت عنهی ولا 2 . .بعد موتهنًّ أو موت إحداهُنٌ إل ما ذكرهٌ بعدَهُنْء 
إا ود واا ف A r‏ ذلك بقَذر إرثه منة لا غير هذا هو 
المرجُح في المذهب . 

وقد ذَكّر الوصبَّة بالعُفُْرى في «الرّوضة)» في . . . . في كتاب 
الهبة"» ولا فرق في صحة العمَرى E‏ 
راجعاً بعد موه إلى وارثه أو إلى أجنبيّ» فذلك اک 
E O AT‏ 

۲ _ مسألة: ذكروا أن إذا مات المُوصّل له قبل موت المُوصي› 
0 ا os‏ به؟ أو لا تق إل ل 

or 


)1( بياض في جميع النسخ . 
(۲) بياض في جميع النسخ . 
(۳) بياض في جميع النلسخ . 
)€( بياض في جميع النسخ . 
)٥(‏ بياض في جميع النسخ . 
.(V*:0) (0‏ 

(۷) بياض في جميع النسخ . 
(A)‏ في بعض النسخ: الثلث . 
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به؛ لأنة لم يوجبْ له إلا ذلك» وقد نقلَ في «أصل الرّوضة» في (باب الرجوع 
عن الوصيّة)'“ عن الأصحاب : «آنه لو آوصى لاثنينِء رَد أحَذُهما الوصيَةء لم 
يكنْ للأخر إلا النصف؛ لأنه لم يوجب له إلا النصف»ء ومسألنا من هذا 
القبيل» واللّةٌ أعلم . 

۳ _ مسالةً: شخصل هلك ومعَةٌ أحتانء إحداهُما من الأَبوَيْن 
والأخرى من الأب» ولة عم واب عم آوصَیٰ له بمثلِ نصیب عمه» وآوصی 
لث ماله في مصلحة» آو لرجُل آخرَء فكيف نهَسَمٌ التركة إن لم بُجيزوا وصية 
ابن العب؟ أو أجازها بعضهم دون بعض؟ ؟ وكيفَ يَصرف الثلتَ في مَصالحه 
إذا لم ُعینھا؟ آو لم تكن" حصة ابن العم من الث إذا لم يُجيزوا؟ وهل 
يُصرَفُ من الغلُّث الموصى به لمصًالحه لتمام أجرة الحجٌ من دُوَيْرة أهله إلى 
الميقات أم لا؟ أفتونا مأجورين . 

الجواب: E‏ 
ا ا ا أربعة» ولان العم سهمان» وللورثة ستة سهم : 
للحت من الأبوين ثلاثةء ولخت من الأب سهمُء وللعمٌ سهمان. 

وإن رَد الورَثة الوصيَيْن [كلتيهما جميعاًء فالفْثُ مقسوم بين الوصيتين 1 
ا له بالثث» وله لابن العم والقسمة حي من تسعة أسهم : 
للموصى له بالثلّث سهمان» ولابن العم سهم» وللور تة ب اتوم قا 
على ما سبق 


.)"':( )۱( 

)۲( في نسخة : أبن عمه. 

)( في نسخة: وکم تون . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من (ت) و(ش). 
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ون آجاز الورثة ثةٌ إحدى الوصيتين دون الأخرىء آو آجارَهُما بعض 
الورثة دون البعض»› أو أجارً بعضهم إحدى الوصيتين دون الأخرىء فلأهل 
الحساب في ذلك طريقٌ مشهورة» حاصلّها [في] مسالينا : : أنها تصح من مئة 
سهم وثمانية سهم . 

فإن أجاز الورثةٌ صاحبَ الثلّثِ دون ابنِ العم > فلصاحب الثلث ستة 
وثلاٹون سهماء ولابنِ العم اثنا شر سهماًء ولخت منَ اا ثلاثون› 
ولحت من ن الأب عشرة» وللعمٌ عشرون . 

افتار هل السا راتا ع باز ها فتصح يِن 
أربعة وخمسينَ سهماًء ويرجع نصيبٌ كل إل نصفه» فللموصى له له بالثلٹ 
ثمانية عقر سهماء ولاب العم ستةء وللأحتِ م الأبَرَينِ خمسة عشر؛ 
وللّخحت من الأب خمسة» وللعمُ عشرة. 

وإن آجار الو ابن ا دون صاحب الغْلث» فلصاحب الغلث أرنعة 
وعشرون» ولابنِ العم ثمانية عشر؛ ولحت من الأبويْن ثلاثةٌ وثلاثونء 
وللأخت م الأب أحَدَ عشرء وللعم اثنان وعشرون»› ولا یمکنْ اختصارٌ هذه 
ال 

وإن أجارً الوصيتينِ العم دود الأحتيّن» فللموصّى له له بالفلُث ثمانية 
وعشرون› ولابن العم أربعة عَشرَء ولحت من الأبَوينِ ستة وثلاثونء 
ولخت من الأب اثناعسَرَء وللعمٌ ثمانية عشر. . وهذه الصّورة ترجع 
بالاختصار إل نصفهاء وبرع نصيبُ كل إلى نصفه على ما سبق . 

وإن اجاز الوصيتين الأخحتٌ من الأبرَيْن ون الباقينَ» فللموصل له 
بالّلث ثلاثون سهماًء ولابن العم خمسة عشرَ وللأختِ من الأبوينِ تسعة 
وعشرون» وللأخحت من الأب اثنا عشرَء وللعمٌ أربعةً وعشرون. TT‏ 
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ترج بالاختصار إلى ثليهاء فتصح من ستة وثلاثينَ سهماًء للمو ص له بالَلْث 
عشَرة آسهم» ولابن خمسة» وللأخحت من الأبوين تسعة» وللأخت منَ 
الأب أربعة» وللعمٌ ثما 

وإذا اجار الم وسدة ماعب الث دود اين اء > فلصاحب الث 
ثمانيةً وعشرون سهماًء ولابنِ العم اثنا عشرَء واا اا 
وثلاثون»› ولخت من الأب اثنا عَشَرَ وللعم عشرون»› وترجع هذه الصّورة 
بالاختصار إلى ربوهاء فصَح من سبعة وعشرينء فلصاحب الثلْثِ سبعة آسهم» 
ولابن العم ثلاثةء ولات من الأبوين تسعة» للحت من الأب ثلاثة» ولعم 
ی 

وإن آجاز العم وحده ابن العم دون صاحب الفلث› فلصاحب الثلث 
أربعة وعشرون» ولابن العم أربعة عشرَء وللحتِ منَ الأبرًين ستةٌ وثلاثون» 
وللأحت من الأب اثنا شر وللعم اثنان وعشرون» ویمکن اختصارٌ هذه 
الورة إلى نصفها على قياس ما سبق ؛ وقسن على ذلك بقيّة الور فقد كله 
إلى قَهمكٌ. 

والوصية بمَصالحه إن كان ٿم عَرْفٌ يْحْصّها حُملَّثْ عليه» وإلا فيْرجَع 
في معرفتها إلى الوَرثة وحيتٌ حملَّتْ [ف] الظاهرٌ بُطلان الوصية بهاء واللَهُ 
ا 

٤‏ مسألة: إذا أوصَى لشخص بثلث ماله ثم حك له بعد الوصية 
مالّ» بإرث أو بغيره» فهل تدخلْ فيه الوصية صيّةٌ أو تختصل الوصية بما قبّلها من 
مال؟ 

الحم للّه» صلل الله على سيّدنا محمد [وآله وصحبه] وشل 
الجواب: يدحلْ في الوصية بثلّث ماله المالُ الحادثُ بعدَهاء فالعبرة بالمال 


۲0٦ 


حال الموت» والله أعلم . 

٥١‏ _ مسالة: أوصّى شخصل لمسجد ولم يُعيْنَهء فهل يُحمَل على 
الجامع؟ أو برجم إل رأي السلطان يجعلُه على ما رأى فيه المصلحة منَ 
الا ٤‏ 


الجواب: إنه نه لم يظهَ لي صحة هذه الوصبة ين جهة إبهام الموصى له 
وهو لو قال: أوصَيْتُ لهذا الرجلء لم يصح. نعمْ؛ لو قال: إصرفوا هذا في 
مصالح شج مي الساجد فتظةر في الصحةء وحيثُ صَحَت الوصية غاراي 
في تعيُنِ ذلك إلى الوصِيء حيتُ کان ٿم وصي› E‏ 
صرف إلى ما رأى من المساجد» ل دالا 
واللَةٌ أعلم. 

١‏ - مسألة : : إذا اع شخصل أن فلاناً أوصّى له بكذا وهُوّ في صحةٍ 
من عقله» فقال الوارث: إنة غير صحيح العقل حال الوصيّة» فكَنِ المصدّق 
منھما؟ ولو أقام المدعي شاهدَيْن بالوصيَةء؛ ولم يتعرَّض الشاهدان لكونه 
صحيحَ العقلِ حال الوصية» فهل تَقَبَلُ [هذه] الشهادة؟ 

الحواب: إنه إن كان قد عَلم له خرن ادى الراركة ول فل 
الشهادة حيتئذ 
عقله» وإن لم يعرف له جنون أو حلّة عقلهء فالمُْصَدَقٌ الموصًّى له» أنه على 
الصحة» إذ هي الأصل› وبل الشهادة المطلقة والحالة هذهء واللَةٌ أعلم. 


حى يصح الشاهدان بان في حال الوصية ‏ في صحة من 


۷ _ مسألة: ذكَرَ فى «الروضة»: أنه لو قصَّرَ ممّا عليه من دين أو 


الاستخدام في حضرموت . 
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ا ومات المستحق واستَحَفَّةٌ وارثٌ بعد وارث» کات ولم رفیب: 
ل پس المطالبة في الأخرة؟ فيه أوجه؛ أرجَخُها _ وبه أفتىٰ الحناطي : 
ا اخ الجی اول المسألة إلى آخرها. 

قال السائل : فلو کان المقصّرٌ المذكورٌ هُوّ وارتٌ مستحق الدّينء وقد 
مات المستحق قبل الاستيفاءء فهل يبرا الوارث من ذلك الدّين؟ . . . إلى آخر 
ما قال . 

الجواب: نعيً؛ ؛ يبرا من ذلك إذا كان الوارثٌ المذكورٌ ثزاً لجميع 
الميراث› ولم يبق متعلٌَ بالتركة من ديْنِ و غيرهء فلا طالب بذلكَ في 
الآخرة» لانتقاله إليه بالإرث وصبرورته له من غير تعلّي لغيره به» ومن ضرورة 
ذلك : ا . نعم ؛ يبق عليه تَبعة المُماطلة والتسويفِ الواقع في حياة 
مورثه» واللهٌ أعلم. 

۸ -_ مباحثة : 

قد كنم سام اول عن شخصي هلك وله حت من الأبوين: واخ 
الأت»؛ وعم وابن ل وأوصَى آيضاً بثلث ماله لشخصٍ 
آخر» وفي مَصالحه» وكيفَ تَقْسَمٌ التركة على تقدير الإجازة وعلیٰ تقدير 
الرد؟ 

وکان جوابي لکم : 

أ أن القسمة عند إجازة الورَّثة الوصيَيَّن: منَ اث ثنيٰ عشَر سهماًء 
للموصى له بالثلث أربعةء ولابن العم سهمانء ولور ت اسه للحت 

من الأبوين ثلاثة» اا وللعم سهمان. 


ب وعند رذهم م الوصيَتيْن : العلْتُ مقسوم أثلاثاً بين الوصيتين : 
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للموصی له بالفلّث ثلا ولان العم ثلثه . والقسمة حيتثٍ من تسعة : لصاحب 
الثلث سهمان» ولابن العم سهم» وللأحتِ م لابين ثلاثة أسهمء ولاڈحت 
من الأب سهم» وللعمٌ سهمان. 

وذْكرتُم أن سينا الفقبة عبد الله بافض لي - زادّه الله من فضله - وق 
غل هذا الجرات» فظهر له خلافه» وأنةٌ قال: : إن الوصية صية لابن العم هي باقع 
الحقيقة - وصية بربع المالء فعنة الرد ديُقْسَمُ الث على سبعة أسهم: 
للموصى له بالثلّثِ أربعة أسهمء ولابن العم ثلاثة أسهم» . قال : «وليست 
القسمَة عند الردٌ بالأثلاث»ء وأرَيْتني جوابه لذلك» ولم يظهَر لي ما قالهء 
فالذي يقتضيه التَظْرٌ وهُوَ المنقولٌ ما سبق . 

ادكه نا الفقة ت رجه الله هر كا فال لو كانت الوص اا 
بث شائع في جميع ماله» ولهذا بربع ماله شاع في جميع ماله . 

وهو في مسالتنا جعَلَ اثلث شائعاً في جميع ماله ولم يجِعَل النصيبَ 
- الذي سمَاءٌ نصيباً - رُبعاً شائعاً في جميع ماله > بل ُو ربع بالإضافة » بالنسبة 
إلى الباقي منَ الال بعد الثلّثء فإنة جعَلّه نصيباً مثلّ نصيب العم ومعلومٌ أن 
نصيبَ العمٌ إّما يكون بعد الثلث الشائع» وكذلك هذا النصيبُ الذي ف 
مثله > یکون بعد اثلث أيضاً فإذا هُوَ رُبعٌ الباقي بعد الثلّث لا رب الكل . 

فالمسألة على تقدير الإجازة - ن ان عقر للخو له بالك 
أربعة أسهمء وهي ثلث جميع المالء و وهما ربح الباقي 
بعد اثلث وللعمٌ سهمان» وللأخحت من الأبوين ثلاثة اا لا ا 
الب سهم . 

وعند الردّ: الثلْتُ مقسومٌ على تسعة أسهام الوصيتين عند الإجازة» كما 
هُوّ المعروف المتقرَرٌ في ذلك» ومجموعٌ تلك السّهام عند الإجازة» كما هو 
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المعروف المتقرد في ذلك ومجموع تلك السام عند الإجازة: E‏ 
الث مقسوع عند الردٌ آثلاثا كا فلا س اللموصى له بالئلت لعا ولاين 
| م ثل إذ هر مقتضئ تلك النسبة المذكورة» وتصح المسالة حبتئل من قسعة 
کا ف ولو جِعَتا لابن العم ربعاً شائعاً في جميع المالء لاقتضیٰ 
ذلك أن يكرت له عند الإجارة أك من الحم وهر غير ما أوصى له به: 

وفي «الرّوض ة٠‏ في (الطرّف الثالث من قسم المسائل الحسابية) من 
(كتاب الوصًايا) : «آنه لو کان له ثلاثة بين ء وأوصّى لزيد بمثل نصيب أحَدِهم؛ 
ولعمرو بعشر المال» فذكرّ آن المسالة تصح من أربعين : لعمرو أربعة» ولزيد 
تسعة» ولكلّ ابن تسعة» وحمَلة الوصيَتينِ ثلاثة عشر. أنه : 

فانظر كيف جعَل لعمرٍو أربعةً وهو عَشرٌ الجُملة» لتكون وصيثّه جزءا 
شاعا وجِعَلَ لزي تسعة وهو ريع الباقي بعد العشرء ولم يَجعلة عَشرَةٌ التي 
هى ربع الجملة» > لكون النصيب الموصى ل ماقا إلى الاق بعد الحلت 
كنصيب الوارث» فهو ربع بالنسبة إليه» لا إلى كل المال» واللة سبحانه أعلم . 

وفي «الأنوار» ما يُوافق قول الفقيه في (كتاب اللَقيط)ء وبالله التوفيق . 

۹ _ مسألة: إذا ندر إنسان» أو وهَّبَ» أو قبض لبعض ورثته أعياناً 
في يده في مرض غير مَخُوف» اور وره ثم مات به» هل یصځ نره 

هة من غير إجازة بقية الورَثةء أو لا؟ وهل بيبطل النذرٌ أو الهبة في حقَ من لم 
يُجر منهم» أو لا؟ آفتونا مأجورين. 

الحوات : إذا شهدت البينة أن ذلك الوجَع هو سببٌ موت وکان مما 
يجوز أن يموت به» والباسُور من ذلك فيما يظهّر› لم يصح تصرف المذكور 


.)۲۲۱:%0 )۱( 
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بغيرٍ إجازة بقية الورّثة» فإن جار بعضهم ورَدٌ بعضهم لم يصح في حص 
الرادَينَ منهمء واللَةٌ أعلم . 

۷١‏ مسألة : [ما يقولٌ السادةٌ العلماءٌ أصلَحَهِمُ الل“ فيما إذا اقوت 
ك 
فادّعىٰ الوارث أن براءتها وقعَّتُ في المرض» فهل فهل يقب تقل قله ؟ و کف کون 

الحوابُ: إن كانت صرَحَّث في إقرارها أن البراءة صدَرَّثت منها في حالة 
المرض» توكَمَّت صحتها على الإجارّة إن ماتث على الزوجية» وإن صرَحَث أن 
البراءة وقعَّثْ في الصحة› فالإقرارٌ صحيٌ والإبراءٌ نافذ» فان طلَّبَ الوارث 

يمين الزوج فعليه اليمين . . وإن أطلَقَتِ الإقرار ولم تصرح آنة في الصحة آو في 
ال فاع الوارتٌ أن براءتها في المرض»› صدّق بيمينه» حل على 
الت والحالة هذه» واللَه سبحاته أعلم» والحمد لله رب العالمين. 

١‏ _ مساألة: إذا وص بنخلة أو وقَفَها على مسجد أو غيره» وكان 
تحت النخلة - حال الوصية أو الرَفْمبَة -أولاد» فهل يدل الأولادٌ في الوصبة 
والوَففبة أو لا؟ ولو حدَكّث آولاد بعد الوصيةء فهل يحل الأولاد في الوصية . . 
عا الأصل کالشمرة؟ أو يکود ملكا للوًرثة؟ أفتونا مأجورينَ وفْقَكمٌ الله تعالى . 

الجواب: لا يدخلٌ أولاد النخلة في وَقفها والوصيَّة بها عند الإطلاق 
الخال مادک السات وأما ما يحدّث من الأولاد بينَ الوصيَة وموتِ 
الموصي»ء فالقياس يقضي أن يكونَ كولدِ البهيمة الحادثِ بيتهماء وقد ذكروا: 

أنه يكونُ ملكا للوارث» لحدوثه على ملك الموّرث» فيكون هذا كذلك. 


(۱) زيادة من (ت) و(ش). 


1 


س 
ويجيءَ فيه خلاف . ومن الخلاف: الو له مت يملك الموصّى به؟ 
واللّةٌ أعلم. 

۲ _ مسألة : إذا أوصَتِ امرآة مزؤجة بمؤنة تجهيزها من كفن 
وغیره ‏ من مالهاء فهل تصح هذه الوصية وتسقط المُرَنُ المذكورة عن الزوج 
أو لا؟ وعلئ القول بعَدَم الصحة: لو أن الوارتٌ غير الزوج E‏ 
ظاناً صحة الوصيةء فهل يَرجع على الزوج بذلك؟ أفتونا مأجورين . 

الجوابٌ: حَكمْ هذه الوصيّة سه الماكورة حك الرضة الوا ت وف 
صحتّها على إجازة بقية الورثةء وإن استَبَدّ بتكفين هذه الزوجة المذكورة غير 
الزوج» وارثاً أو غيرّه» من مالها أو من غيره» لم يرع بذلك على الزوج فيما 
يظهر» وسواءٌ فع ذلك بظنٌ صحة الوصية أم EEN‏ 
الزوج» كما لو كان الزوح مُعسراً وكَمنث من مالها أو غيرهء E Yai‏ 
عليه جَزْماً» كما ذكرّه الأذرعي بحثاً. 

ولو امتتَعَ الزوج المُوسِرٌ من تجهيزهاء أو كان غائباًء فجَُرّث يِن مالِها 
أو غيره» ولم يكن ذلك بإذن ج يراه ليرجع» فللاذرعيٌ فيه احتمال. 
والأشبه عنه: منع ع الرجوع اشا وقاسَه على مسآلة المعشر السابقة 
N E CE‏ 
غائبٌ وهو موسر -: أن ذلك لا يستقرٌ في ذمَته . قله تخريجاًء [وظهَرَ لي]: 
أن الكقَنَ إمتاعٌ لا تمليك؛ لأنْ التمليك بعد الموت لا يمكن» وتمليك الورثة 
لا یجبٰ› فيتعيّنْ الامتناع» نقله عنةٌ الناشرى في «الإيضاح» . 


إذا علمت بذلك فقياس مسألتنا: [أن يكون الحُكمُ فيها كذلك» بل هي 


1Y 


4 
ء 


أل بعَدَم الرجوع» واللّهُ سبحاته أعلم'. 

۳ _مسألة : مَّن سار بحَجة وعمرة وزيارة» وقال له شخص أخرٌ: 
e‏ 4 م ا ا ۰۴ 2 و وس وھ 8 
خذ من يزور قبر النبي ييه لفلان»› ويسيرٌ من مکة» وله کذاء فلم يتفق له زيارة 
من مكة. فلا زار عن الذي سار لمن مكة» رجَعَ وى الزيارة من مكةء وزار 
عن الذي له الزيارة الأخرى. فل بان ما اومن به المت إذا كانت ةة 
وصيته : (أوصْيْت لمن حََ عي واعتَمَر وزارَ قب النبی ية بكذا)؟ 

الحمدٌ لله الجواب: لم يظهر لى استحقاقةُ والحالة هذه» وقد رأيتُ 
جَواباً بخط سينا الفقيه عبد الله بافضل: : أنه يجوز للشخص الذي جوعِل 
عل زبارة ان اخ زيارة أری» أو زټاري: أو أكثر ؛ لأن المقصود الحقيقيّ 

من الزيارة هُوَ الدعاءٌ عند القبر الشريف؛ وكذا لا يَمتنعٌ أن يأخَدٌ الزيارة خد 
من أهل المدينة الشريفة» كما لا يَمتنع أخذٌ حاجّ م من آهل مکة عن ميت آفاقيّ › 
واللَةٌ أعلم. 

وعلى ذكري آتي رأيتٌ قديماً جواباً مصححا عليه لفقهاءِ عدَن؛ 
المتصدَينَ للإفتاء بعد الفقيهيّن محمد بافضل وبامخرمة» يوافق ما ذكرّه الفقيةٌ 
عبد اللهء ولم بظهّر لي ذلك! فان من أوصّى عندنا بحَجَة وعُمرة وزيارةٍ 
بعشرين أوقيةٌ مثلاً ووصْفَ ذلك بالتمام» أو آطلء کک 


ا 
حققة 


يستأجرٌ له ويُجاعل مَن يسيرٌ بها ويتعَّىٰ من حضرَمَوت» ويأتي بألفاظ حقيقية 
E‏ 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من (ت) و(ش). 
(۲( جاء هنا في الأصل بعد ذكر اسم الفقيه بافضل العبارة الأتية : «رحمَة الله تعالى رحمة 
الأبرارء وأسكته جنه مع المسلمينَ الأخيارء ونفَعَنا بهم في الداريْن»» وهذه زيادة 
من الناسخ بدون شك»› لأن الفقيه بافضل توفي بعد المفتي ابن مزروع بخمس سنوات 
کمالا ن 


۳ 
مما يعتاد للموصلة. 

TS 
يسيرة» إذا قبل منه‎ 
يقتم من ذلك بدرهم» مع أنه لو قيل للموصي في ذلك لم يَرْض به» ولم سمح‎ 
بذلك!‎ 

ومعلومٌ أن الوصية تنزل على عرف البلدء ولو جاز ذلك لكان قياسه : آنه 

يجوز للشخص في الححٌ الموصَّیٰ به آن يجمَعَ بين عشر ججج تامة آو أكثرَ من 
Ns‏ ويستأجر من يلها بشيءِ خفيف على 
صورة الح الموصلة» وذلك في غاية البُعدء على ني قد رأيتُ جواباً منسوياً 
إلى شيخنا الفقيه محمد مع من ذلك» وهو الصوابٌ' واللةٌ أعلم. 

٤‏ _ مسأل : ما يقول العلماءٌ - أصلَحَهم الله في رجُلٍِ له على 
e‏ : كيف يكون الذي على لك؟ 
فقال: إن جعت بالسلامة اقَتَض 
a‏ 

الجوابُ ‏ واللّهُ أعلم - : أن ذلك يكون وصيَةٌ بالديْن للمديون» فإذا 
NT E‏ 
مما يحتملّةُ الثلْث» وتوقّمَتْ صحة البراءة [منَ الباقي على إجازة الورثة 
إذا كان المديونُ المذكورٌ أجنبياً من المُبرىء» فإن كان هو أحَدَ ورثته 2 
صحة البراءة1" في القذر الذي يحص بقية الورثة - على إجازتهم مطلقاء 


4 ا 


م 
هة ف 


خمسة اوّاق دراهم مثا من غير تعب ومشقة» وهو 


0o ھر‎ 


هت٤‏ وإِن مت فأنت بريءَ منه» فمات › 


)۱( راجع المسألة )٠١١(‏ فيما تقدم (باب الجعالة) . 
(۲) فى نسخة: قبضته منك . 


27 


وإلا بریء من ن القذر الذي یحتمل الث . وأصل المسألة في «فتاویٰ ابن 
الصلاح)» وتؤحذ من غيرهاء واللهٌ أعلم . 


٥‏ _مسألة : رجل أوصّى بشيء لحمل امرة» ومات الموصي» وود 
الحَمْلُ لدون ستة أشهر من موته» فهل تصح هذه الوصيَة آم لا؟ وهل النذرُ 
للحَمْل كالوصية لهام لا؟ 

الجواب: إن انقصّل هذا الحَمْلُ حيّاء وغم وجوه عند الوست ٠‏ بان 
انفصل لستة أشهر فما دوتها من حين الوصيَّةء فهيّ صحيحة نافذة» ولا فرق 
والحالةٌ هذه بين أن يكونٌ انفصاله قبل موت الموصي أو بعدّه. 

ون انفصَلَ لأكثر من ستة أشهر من جين الوصيةء ظر: : فإن كانت المرأة 
فراشاً لزوج أو سيّد» لم يستحق بستحق شيعا > لاحتمال حدوثه بعد الوصيّة» والأصل: 
عَدَمٌ وجود الحَمْل عندهاء وعَدَمٌ الاستحقاق. . وإن لم تكن المرأة فراشاًء بأن 
yT‏ 

صيّة» لم يستحق شیئاًء وإن انفصل لدون ذلك استحق في أظهر قولي 
ثم الظاهرٌ آن محل القولينِ: : ما إذا كان هذا الحَمْلُ لاحقاً بالمُستفرش 
فن لم يكنْ لاحقاً به» فإن أتثْ به لأكثرَ من aT‏ 
شا قطعاء خذا هر القام الظاهر» وإن لم ار من نه عليه 


والظاه: أن النذْرَّ للحَمْل كالوصيّة» فيأتي فيه جميع ما سَبَقَ٬‏ واللةٌ 


سبحانة علم . 
کاله قال خض :ا أوصَيْتُ إل ابني فلان ليح عي بکذاء 
وابنه فاسق»› فھل یت E ON‏ و فقال الابنْ: لا أححٌ 


واا TT‏ السنة القابلة؟ ولو قال الهالك: يسيرٌ بها ابني ولو 


T10 


بعد عشرينَ سند فهل يوجر له؟ وهل يجورٌ أن يكون الأَجِيرٌ للحجٌ فاسقاً 
کسائر المعاملات ام لا؟ 

الحواب : الظاهر عدم جواز تقليد الابن المذكور ذلك إذا کان ا 
ا و ی ي ET‏ 
کک فلا يجوز إل غير الذل. وإن قیل بالجواز ا 

E yT 

وقد قال الأذرعي في «شرح المنهاج»: «سئلت عجن قال : أحجُوا ا 
عي حَجَة الإسلام» ولم يعن ست فقال زیڈ : لا احج في هذا العامء بل في 
قاب » > ھل يخر ال لأجله» أو يستأجرٌ غيرّه في عام الوصيّة؟ فأحجَمْتُ 
عنها» ولم يحضڙني تقل › ويْشبة أن يقال : إن کان زیدٌ قد تمگُنٌ وخر تهاوناًء 
لم يؤخ ويستاجَرُ غير الُعيّن. ووهه ظاهر: وإن لم يكن استَقَرّت عليه في 
انحر للحن إل الإتاس من جو عه ؛ کک وفیه 


ھت 


م لا رق - الحا هلو ا 
لآ لوجوب المبادرة بحق الله تعالى. والظاهرٌ أيضا : ان الوص لا يجوز له أن 
يستأجرَ عنِ الموصِي إلا الثقة المأمونء فا وال ا ا 
وجه النظر والاحتياط» فلا يجوز تقليده لفاسق› هذا ما ظهر لي على سبيل 
المُذاكرةء ولم بحضزني في جميع ذلكَ نفل إل ما ذكرتة عن الأذرعيّ رجه 
اللّه» فللسائل الفقيه ‏ وفَقّه الله تعالى نظرّه» واللّةٌ أعلم. 

۷ مسأل : رج وص بثلْث مالهء وهلَكَ له له مال قد عهدة ال 
آخرَء فهل يدحْلٌ هذا الال المُعهّدٌ في الوصية؟ فإن َلثم : لا يدخل» فلو قال 


۲٦ 


الموصي : : إن لم تصح من الوصيّة فل عِوَضّه الما الفلاني» فهل يع له من هذا 
العوّض شيءٌ أم لا؟ ولو أعتق ن الموصِي عبداً في مرض الموت» وأوصَى بحَجٍَ 
تامةء فهل العتق والحَجَةٌ من رأس الما أو من الّث؟ أفتونا مأجورين. 

الجوابٌ: لا تدحُلٌ الوصيَة بالثلُث بالمال الذي قد باعَةُ الموصِي في 
حياته على سبيل الحُهدةء لخروجه عن ملکه» ولا يعلق به حق الموصی بر 
بالفلّث . وإذا استفْسَحَ الوارتٌ اختَصّ به دولّه» وإذا لم يحصل له منهُ شيءٌ 
فالر ف له بالمال الذي جِمَلَهُ عوضاً عنة صحيحة إن آجارها الوارث» فإن لم 
ج زها الوارث في معتبَرة من الثث» وكذلك العتق ۸ معتبر م الث . وأا 
الوصيّةٌ بالحَجة التامة : فقَذر اجر حَجة مُلزمة منهاء E Bs‏ 
نكونٌ من رأس المال إن كان الموصِي قد وَجَبَ عليه فرش احج في حياته» 
والزاقد عل ذلك معت من الت : 

وإذا رجَمّث هذه المذكوراث إلى الفلْث» وتزاحَمَث فيه» فالمقَدمٌ منها: 
اليتق المُنجَرٌ في المرض؛ يدم منة الأول فالأولء فن كان استغرق اثلث 

يطلب بي الوصايا المعتبرة فيه ؛ لأنة لم يكن في ملكه حال الموت . و 
ا ET‏ 

فإذا استفْسَحَ الوارث» اختَص به دون الغرضی له بالفلت كمادذكرناه 
فن فصل شي من العلُثِ حل العتى قط على نفسه الوصايا باعتبار القيمة ٠‏ 
وئفد هن كل ية ما اقتضاه ٠‏ التقسيط» وإذا لم يكن العتق منز بل كان معلقا 
بالمَوّن»› لم يدم عل غیره» بل یکونْ مساویاً لغیره ه من الوصايا في التقسيط 
sS‏ 

۸ _ مسألة: إذا قال ڈ شخص: أَوصَيْتٌُ لزيد بعيْن سنة» ولم يزذ» 
فمات الموصي» فهل هذه الوصية تق تقتضي التأبيد أم لا؟ أفتونا مأجورين . 


1Y 


الحمدٌ لله رب العالمينء وصلى الله على سينا محكدِ وسلّم» الجوابُ 
- وال امهم والموفق للصّواب -: إنه إذا قال : أوصَيْتٌ بالعيْن الفلانية 
لزيد سنة مثادء فالوصية باطلةء لما في ذلك من تأقيت الملك E‏ 
الهبة : وَهَبنّكَ هذه العَيْنَ سنة» كما لو قال : ندَرْتٌ بهذه العيّن لفلان سنةء فإنه 
لا يجوز لِمَا ذکزناه EEE‏ أوصيْتٌ بهذه العيْنِ لفلان 
حياتَة فإنة يكون وصيّة بالعمُر» فيصح ذلك وتكونْ وصيَةَ مؤبّدة. وكذلك 
الحُكمٌ لو زاد فقال : فإذا مت عادّث إلى وارثي. وإنما حكم بصِحة _ العمُرى 
والذْفْبي وإن كانتا مخالفتَيْن للمقاييس ‏ لصحة الأحاديث فيهما' والله 
سبحاته آعلم . 

۹ _ مسألة: إذا وى شخصل بنخلة مصباح» ا 
ولم يذکز آي مسجد يُصبَح فيه ولا كم تهليلة تهليلةء ولا جهة تصرف للجمعةء 
وقرائنْ الحال تذل على أن المراد: ا وای 
مسجد كان» وأن يهَل له التهاليل المعتادة» وأن يطعم من تمر النخلة في ليالي 
الجمعة» فهل يصح ذلك؟ 

فإن فلم : لا يصحٌ؛ فلو أوصى بنخلة مصباح لمسجد كذاء وتهليلة لمن 
بهل كذاء ونخلة جُمعةٍ على زي مثا فهل يُحمَلُ ذلك على أصل النخلةء 
فتباعَ ويُْصرَفَ متها فيما ذكر؟ أو يُحمَلٌ ذلك على صرف ثمرها ويكون 


(۱) منها: ما رواه جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية : «العّمْرى جائزة لأهلهاء 
الق جائزة لأهلها»» أخرجه الأربعة» وحسنه الترمذي . ومنها: عنه قال : قضی 
رسول الله ية في العُمْرى أنه لمن وهبت له» رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه: أن النبي ية قال : «العَمْرى ميراث لأهلها» متفق عليه . «تحفة المحتاج» 
لابن الملقن (۲: .)۳٠۳‏ 

(۲) (المراد: أن) : زيادة من (ش) . 


A 


للدوام؟ أفتونا مأجورين. 

الجوابٌ : تصح الوصيّة المذكورة إذا دَلَّ عرف المكان وقرائنْ الأحوال 
على أن المرادة صرف عَلَتَهًا في تلك المصًارف المذكورة» والظاهرٌّ: آن إطلاق 
الوصيّة بها محمولٌ على صرف ثمرها في ذلك» لا أصلها ولا ثمنهاء اعتماداً 
EG‏ 

ON OEE ET‏ ل إلى شخص بتفرقة مال» وهو غير مستجمع 
للشرائط فف قَهُ عل مُستحقّیه» عَرِمَةٌ إن كانوا غير محصورين» كذا قاله 
الرافعيٌ . قال في «الحاوي»: «ولا يرجع م عليهم»» وقال في «شرح المهذب» 
المسَمَى ب «الوافي: «وعندي: أنه يرجع؛ لأن التفرقة لم تقع المَوقعء 
فتصرَفُوا فيما لم يَملكوه». انتهئ . فما الراجح من ذلك؟ أفتٌونا مأجورين . 

الجواب: أنه يرجم إذا غرم فإنة في ذلك كالغاصب إذا رتبت على يده 
يد غيره» واللةٌ سبحاتة أعلم . 

۱ مسألة: ذكروا آنه لا يدحل المَغْرِس في بيع الشجرة عند الإطلاقِ 
على الراجح. هل يدل ذلك فيما إذا أوصَى زي لاخر بشجرة في آرضه» أو 
ا و اعا اها وکر دلت کا دا کان لور شجرة ي رضن 
غیره» ولم بعلم انث للمورث في أرض هذا الغبر ببيع» أو يإرث» أو 
بغیرها؟ 

وكذا إذا فلم : يستحق منفعة المغْرس ا ا ر 
يَلرَمَه شيء أ جرة لمُدة الإبقاءء إذا كانت الأرض مملوكة للبائع» فإن كانث 


)۱( لم أعرف المقصود به» وللسيوطي «الكافي في زيادات المهذب على الوافي» ذكره في 
«کشف الظنون» (۱۹۱۳)» وينظر : «جامع الشروح والحواشي» (۳: (14٩‏ . 
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مستأجرةٌ ولم نفص مُدة الإجارة وعَلمَّ المشتري ذلك فالأشَةٌ: وجوبُ 
الأجرةء قالة في «المطلّب» . فلو اشتریٰ زيدٌ من آخر نخلة له في أرض عمروء 
ولم بعلم سببَ كونها في أرضه» فهل لمرو اجره علىٰ زيل ما بقيّت؟ وينبْتُ 
الخيَارٌ إن جهل آو لا؟ 

الحوات: إن المغرس لا يدخل في الشجرة NE‏ 
والهة: وشات التمليكات عند الإطلاق» كالبيع . وُر ظاهر؛ وإِن لم أَرَ له 

ناء ولا يستحقٌ عمرّو على زيي أجرة إبقاء النخلة في أرضه؛ لأنةٌ كان لا 
يستحفًّها على البائع» فكذا لا يستحفًّها على المشترَى منه؛ لأنة مسرل منزلته» 
وبهذا يُعلَمُ الفرْق بينَ هذه المسألة والمسألة المنسوبة إلى صاحب «المطلّب»ء 
واللة سبحاته أعلم . 

۲ -_ مسألة: إذا قال شخمل: إذا مت فأرضي الفلانية صدَقة على 
فلان» أيكونْ ذلك وصية آم لا؟ 

الجوابُ - واللَهُ سبحاتةٌ أعلم -: أن ذلك يكون وصيَةً صحيحة» كما 
إذا قال: وقَقَتُ داري على المساكينِ بعد موتي . مسألة الأستاذ أبي إسحاق 
المشهورة فإنّهم حَكَموا بالصّحة فيهاء ومسأتًنا اول بالصحة منها. 

وقد صَرَّحوا بأ التعليق بالموت في التمليكات يصح وصيّة» فالصدقة 
اؤلیٰ» ومن ال ار ف اب ال ي فل الرفى والدری: 
قال : إذا مت فهذه الدار لك عمْرك› فهي وصية تعتَبَرُ منَ من الثلشينء فلو قال: إ 
SS‏ آی : 


e 


.)(۳۷° :6( )۱( 


۷۰ 
(هوّ لك)» او (جعلمُه لك بعد موتي)» أو: (ملَحَثّه لك)» أو: (وهبتة لك 
ولا يخ متخي أن فقا بين قوله : (تصدقت عليه بكذا بعد موتي» وإذا 
E e‏ 
المشهورة› ET‏ ألها ص إذا قال: ذا مت قتاري رفت او 

(فقد وقَفْتٌ داري على المساكين)ء واللَةٌ سبحاته أعلم . 

۳ - مسألة : دروا اڈ کی مات وعلیع کی ل بتري تان 
شخص وعلبه دیون ول ترک قاع الوص آر کن بوخ مقا شيت متها ل 
بعض غعُرّماءِ الميّت» > فهل يصح البيع آم لا؟ وهل يصح بيع بعضها إل غیره؟ آو 
لا يص إل أن يبيعَ ما يوي جميح الذَيْنِ ويقضي الجميع؟ 

الجواب: يجوز للوصيٌ ونحوه» ممن له في ذلك ولايةٌ شرعية من قاض 
آو غبره» ن بيع من آعيان التركة ما يوفي به الین إذا لم يوجَد فيها من جنسه 
ما يوفي به ذلك› ولم يَبدلةٌ الوارث من ماله . 

ثكّ لا فرق› في جواز ذلكَ» بينَ آن يبي في صفقة أو في صَفقات 
5ة ولا فرق بين آن بيه من بعض الغْرّماء أو من غيرهم» وک ذلك جائز 
على حسَس المتيسرٍ واقتضاء المصلحةء ثم ما حصّلَ ِن آثمان ذلك قضى به 
الين . فإن زات الديون على أثمان التركةء َ2 قسمَتٍ الأثمان على نسبة الديونء 
فإن تعلَىَ ببعض أعيان التركة حن خاص» من رهئ او غیرهء خضل صاحه 


نثمنه . 


س 


۲۷1 


وإذا أراد الوارث استيفاءُ ء التركة وإبقاءَ الَينِ من ماله . فلةٌ ذلك إلا أن 
يكو المورْتُ قد أوصَىٰ بدفع عبن من أعيانها إل صاحب دَينِ عضا عن 
دينه» اناو أن باع وُوفی ده من ثمنها فاه تحمل بوه ولسن 
للوارث اعتراضل والحالة هذهء واللّةٌ أعلم . 


¥۲ 


باب الورّديعة''؟ 


۱۸4 چ إذا قلنا: يضمن المُستودعٌ الوذه 5 امات و فد م 
من تميیزها . “ يده يد أمانة› كالمُرتهن والوصِيّ ويم المسجدِ أو لا؟ 
واس یا “من عيْن التركة» ويكون القولٌ قولّه: أنه لم 

الحم لله ولل الله علن سينا متي واو وم لج : نعم» 
كم المذكورِينَ ونحوهم م الأَمَناءِ في ذلك حُكمٌ المستودع . . . ولم 
يَصفها . . . کان اقتصَرٌ على قوله : عندي لقلا ثوب مثلَء فهر مضمون في 
ترکته» سوا ج في الترکة ثوب آم لاء كما َر في «اليان٨.‏ . فیُضاربُ 
ساح الوديعة بقيتها هع الخرماءة ET‏ 
المرجَح في «الرَّو ض ة۷ . 


)١(‏ (ت) و(ش): ومن باب الوديعة. 
(۲) بياض في الأصول. 

(۳) بياض في الأصول. 

(6) بياض في الأصول. 

(ە) (¶:6۷1). 

)١(‏ (كماذكر فى البيان): زيادة من (ش). 
(۷) ۳۳۹:۹( 


VT 


وإن وج في تركته ثوب ضمنَ قطعا كما في «الرّوضة» آيضا؛ لأنة إذالم 
يمير فكأنة حلط الوديعة» واللةُ سبحاته أعلم . 


V€ 


کتاب ب قشم الصَدَّقات إلى التكاح 


٥‏ _ مسألة: ا بنع نفل الزكاة» وكان في البلد مستحفّونَ من 
أهلها محصّورون» فهل يجوز الدفعٌ إلى المُقيمينَ بها من غير أهلهاء والغرباء 
المُجُتازينَ بهاء أم لا؟ فهذا مقصود السؤال. 

الجواتُ - واللة الموفُق للصواب : إل كان ارتا المذكورون 
موجودينَ في البلد حال وجوب الزكاة فلهم حُكمٌُ أهلهاء فيجوز الذْفع إليهم . 
i ss‏ 

بَخمَط بالموجودينَ المحصُورينَ حالة الوجوب . وليس هذا الحُكمٌُ خاصاً 
E‏ 
ين وجودهم في الل حالة الوجوب» وحدوڻهم بعدةٌفيها. هذا گل اکان 
المستحفًونَ من أهلِ البلد محصُورينَ كما ُو فورض السؤال. 

NG o 
المُقيمينَ بالبلد والمُجتازينَ بها مطلقاً من غير تفصيل» وإن كان الذفع إلى‎ 
لوطي أفضّلَء صَرَحَ بذلكَ في «زيادة الرّوضة» نقَلاً عن الأصحاب›‎ 
. واللّهُ سبحاته أعلم‎ 

۹ _ مسأل : إذا أمَرَ السلطان إنسانا من أهل استحقاق الزكاة أن يقبض 
الزكاة لنفسه من شخص من آهل البلدء فقبضها منة» فهل يصح القبض ويقَعَ 


Vo 


الموقعَ؟ هذا مقصود السؤال. 

الجواتُ: نعمْ؛ يصح القبْض ويقَعٌ الموقعَء ويْملَكه القابض إذا توى 
المال عند الدفع إليه تمليكةُ ذلك عن الزكاء كما إذا دفع إليه كذلك ن غير 
مر السلطان . وأا إذا دقع إليه ذلك على أنه نائبٌ عن السلطان في ذلكء ونویٰ 
الدافع الزكاة ولكتة لم يذو تمليك القابض» فيظهّرٌ قياساً على أن القبض يصح 
أيضا ويقعٌ الموقع› إلا أنه لا يُملّكُ القابض إلا بتمليك جديد من جهة 
الملطان؛ لاأنه چ A‏ هذه» وقد غلم [منَ] القاعدة الفقهيّة :(آن 
الشخص لا يجوز أن يكو قابضاً مُقبضاء متولَي الطرفَيّن في ذلك إلا فيما 
استشنی) . 

وأا ما ذَكَرَهٌ السائل عن «الرّوضة»» وهُوّ منها في آوائل (كتاب الوكالة) 
من زوائده» تفل عن الأصحاب: : «أنة يجو توكيلٌ أصناف الزكاة في قبْضها 
لھم فلا فيه دلالة علیٰ ما نحن فيه» فإن مرادَه: أنه يجوز لأصناف الزكاة 
أن يُوكّلوا وكيل يقبض لهم الزكاة من رباب الأموال» وذلكٌ ظاهرٌ الجواز» 
ولیس مُراده : توكيل السلطان أصناف الزكاة أن يقبضوها من رباب الأموال» 
الذين نفس السؤال لهم» واللة أعلم . 

۷ مسال : سال - وفنا الله وإياكم لمَرضاته عن شخص ياکل 
مع اينه عل العادةء وهو يقر عل قدر کسي فقته آو شيء منهاء ولکن ر 
كسب أعطاءُ إياءء وكان يَخْدّمٌ عند أبيه . فهل يجوز إعطاؤه من زكاة أبيه» أو 
غيره من سهم الفقراء أو المساكين؟ 

- وهل يجب على أبيه فطرةة إذا مس ليلة اليد ولم بُمكة الكسبٌ مع 
الغروب؟ 


(1( «الروضة) (£: ۹۲(). 


۲۷٦ 

- ولو کان فق عليه غير بيه متطرٌعاً ومه شيءٌ یکفیه بعض نفقته» هل 
يجوز إعطاؤه شيئاً من الزكاة؟ 

ولو مات أبوه» هل يجوز إعطاؤه شیئاً من کفارته أو زکاته؟ 

وما الح الذي يجوز نفل الزكاة إليه؟ 

- وهل يجوز للغائب عن البلد دون مسافة القصر آن يكل مَّن يقبض له 
الركاة؟ برا وأوضحوا جراك الله يرا 

اللخم دللا وص انلا على سلدنا مد وال وتل: 

الجوابٌ: اللهك وفْيّ» إذا كان الولد قادرا على الاكتساب» وكان كسْبة 
وافیاً بنفقته وسائر مُوّنه» لائقاً به فهو غنيٌ بذلك› ولا يجوز إغطاؤة من الزكاة 
باسم الفقراء و المساكينء EI‏ سواء اكك لنفسة أو 
لغيره أو تَرَكَ الاكتسابَ بغير عَذر. 

ولحت فة ع اة والحال هده إذ الفطرة تابعة للنفقةء وهی فی 
هذه الحالة ساقطة عن الأب . نعمْ؛ إن كان الولدٌ صغيراًء وامَتَحَ من الاكتساب 
اللائق به» ولو کان لائقاً به» فتفقتّه واجبة على أبيه على ما فى «الرّوضة»› 
فيب حيتئذ فطرته عليه تبعاً لها . 

وإذا کان معَ الول شيءٌ یکفیه بعض نفقته» ولا تکفيه جميعَهاء آو کان 
كسْبة لا يقي بمُؤنته» فهو مسکین › يجوز إعطاؤه من اعرا او الان 

ما تتم به الكفايةء وتطؤعٌ الغير بالنفقة عليه في هذه الحالة لا يكون مانعاً من 

ذلك . 

وإذا مات أبوهٌ فى هذه الحالةء جار للإمام أو من يقومٌ مقَامَّه صرف زكاة 
الأب وكقارته إلى الابْن المذكور» إذا بقيّ متَصفاً بصفة الاستحقاق» كما هو 


VV 


مفهوم م کلام «المنهاج» وغیره» وأبدى الرُوْيان احتمالاً بالنسبة إلى الزكاةء 
خلافاً للقاضي حسّين» وقال القَقَال: (يجوز صرف الزكاة إلى زوجته بعد 
موته). 

وأمّا الخد الذي يجوز نل الزكاة إليه : ففي «فتاوى الأصبحيّ آنه 
المكان الذي إذا أراد الخروج إلبه هيا له [لما] يلحمّه فيه من المشَقةء وع 
مسافراً إليه»› قال ماٍدۆن ذلك فهر في حدٌ الحضر»» کذا قال رحمَه الله 


تعالیٰ . 
ء۶ 
ا رل ا علیٰ ظاهر عمومه» ففی (ازوائد الروضة» عن صاحب 
«الش ۰ نة لک ت النقل إلى قرية بققرب البلد»» قال: اوهو ظاهر» . 


)١(‏ هو العلامة على بن أحمد الأصبحى اليمني» مولده سنة ٤٤‏ ه» ووفاته سنة 
۳ه له فار وغيرها. «طبقات السبکي» (: .)٤۲١‏ «معجم المؤلفين» 
(۲: 41). 

(۲) «الروضة» (۲: ۴۳۳۲). 

(۳) صاحب «العدة» عند الشافعية اثنان : 
|١‏ أشهرهما أبو المكارم الروياني» ابن أخت صاحب «البحر» عبد الواحد بن 
إسماعيل (تقدم)ء وأبو المكارم هذا غير معلوم الوفاةء «الإسنوي»: :١(‏ ۲۷۸)ء 
«كشف الظنون»: :١(‏ ۹۲۳). 
۲ الحسين بن على بن الحسين الطبري أبو عبد الله» درس بالنظامية قبل الغزالي» 
ت اور یفک لاسن سه ی ورس وبها توفي سنة ٤۹۸‏ هھ له كتاب ا 
«العدة) . 
فائدة: قال اللإمام الإسنوي: (وقد وقف النوويٌ على «العَدَة» لأبي عبد اللّه» دون 
«العدة» لأبي المكارم» والرافعيٌ بالعكس . [ 
إذا علمت ذلك ؛ فحيث نقل النووي في زوائده عن «العدة» وأطلق» كما وقع له قبل 
باب إزالة النجاسة» وقبّيل كتاب الصلاة» فمراده «عدة» أبي عبد الله. وما الرافعي 
فإنما وقف على «عدة» أبي المكارم كما ذكرنا. غالا إا تقل ما اضافا آل - 
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انتهئ. وقال الإمامٌ الشبكئ أيضاً: «هُوّ ظاهرٌ» وإن اتصلتاء إذا انفرَدَث 
باسم»» وفي «شرح ابن قاضي شهبة على المنهاج 4« NS‏ 
«أنه لا يجوز لمن في البلد أن يدفع زكاتةُ لمن هو خارج الور لأنة نقل». 
انتهێٰ . ولا شك أن نفل امار والب إلى البلدِ من مزارعها وأحجالها 
والمواضع المنسوبة إليهاء وتفرقة زكاته فيهاء و وإِن کان في 
تلك المواضع سُكان. 


ولا يجوز للغائب عن البلد في مکانِ لا یجو تفرِقةٌ زكاتها فيه أن يوكلّ 
من يقبض له الزكاة فيهاء وليس حضو وكيله في البلد كحضوره في ذلك› وما 
وق في «فتاوى الأصبحي منَ الجواب في ذلك ليس بمعتمّدء الل سخا 
أ 

۸ _ مسألة : ذكروا أن صرْفَ طعام الكفارة وكسوتها إلى الصّغار 
جاتر كما في الزكاة» ويتولّى الول القبْض لهم» وقد ذكروا أن الَكَفيّ بنفقة 
رنت لمن كق فاو بط افا اهراد الول ادى ول :ال جد في ارك 
والكمّارة؟ السؤالٌ إلى آخره. ۰ 


= صاحبهاء فإن نقل عن صاحب «العدة» وأطلق› قاف ل کن ي ا8ء کا مول عن 
صاحب «البيان» كما وقع له في كتاب الشركة»› فمراده «عَدَّة بي المكارم)» وإِن کان 
فمراده «عدَة» بي الحسين» لأن صاحب «البيان» قد وقف عليها وأكَتَرَ من النقل عنها 
O N‏ 
فافطن لذلك› فإنني حققته» ولا شك أن النووي كثيراً ما يحذف الوسائط التي ينقل 
الرافعي الحكم عنهاء سواءاً كان منقولاً عن صاحب «العدة» آم غيره» وحينئذ فإذا 
نقل في «أصل الروضة) عن «العدة»؛ وأطلق فلا يعلم المراد إلا بمراجعة الرافعي» فإن 
دلت قرينةٌ على نقله عن صاحب «البيان» فمراده أبو عبد اللّهء وإلا فأبو المكارم). 
«طبقات الإسنوي» :١(‏ ۲۷۹) ضمن ترجمة أبي عبد اللّه الطبري برقم .)٥۲١١(‏ 


۷۹ 


و -: أن المراد بذلك هوّ: من له على الصغار 
ولايةٌ شرعية» کاتناً من كان» سواءٌ كان ذلك الوليٌ أباً أو جَدَاً أو وَصيَاًء أو 
a‏ إذا كان الصبن متصفاً بصفة الاستحقاق› رفون الات وال 
مُعدَماً لا تجبٌ عليه نفقة الان الصغير المحتاج» فيجورٌ أن يُعطى هذا الان من 
الزكوات والكمَّارات» ويتولى قبْض ذلك له أبوهٌ أو جَدّه إذا الصا بصفة 
الولايةء إذ لا مانعً من ذلك. 

وأيضاًء فالابنُ المَحفي بنفقة أبيه أو جَدّه لم يُمْتَحَّ إعطاؤه من الزكاة 
مطلقاًء وإتما متعوا من إعطائه باسم الفقر والمّشكنة» ولا خلاف آنه يجوز مَن 
تلرَمُه نفقته أن يُعطيةٌ من غير سهم الفقراء والمساكينِ إذا ؤجدث فيه صفة 
الاستحقاق من ذلك الوجه» صرح به في «الرّوضة» وغيرها. 

بل قد يجوز للمُنفقيِ نفيه في بعض الصٌور أن يُعطيَةٌ من غير السهَيْن 
المذكوريْن بشرْطه» فإذا كان على الان الصغير ‏ الذي هو نفقة أبيه أو جَدّه _ 
دْنٌ مثا بسب إِتلافِ آو غیره» جار آن ُعطٰ هذا الابنٌ من سهم الغارمين 
وحيتٍ يوی القبْض له أبوءٌ أو جَذّه» ويجوڑ لأب والجَدّ - والحالةٌ هذه - أن 
ا من السهم المذكور» ويتولى الطرقين في ذلك إذا كان له الولاية 
الشرعية عليه . 

هذا مُقتضَى كلام الأصحاب» وبذلك بُعلَمٌ آن ما أطلقوهٌ صحي» شاملْ 
لجميع الأولياء باعتبار» ولا مُنافاة في كلامهم ولا إشكال» واللهُ سبحالّه 
أعلم. 

۹ _ مسألة : ذكروا أن وقت وجوب [الزكاة] : بدو صَلاح الثمر 


واشتداد الحَّب» فابنٌ السبيل المجتارٌ إذا لم يحضرٌ وقتَ الوجوب وحضرَ وقتَ 
القسمة» هل يستحق سهمَة أو يُقسط؟ وأيضاًء إذا حضَرَ عند الوجوب وغابَ 


۸۰ 


جوا e‏ أو 
كانوا محصورينَ وقت الوجوب» وهُوّ حاضر معَهم ذلك الوقت» ولا تَضرٌ 
يته بعد ذلك» فأمّا ذا کانوا وق الوجوب محصورین ولم یکن منهم؛ فلا 
يُعطى» إذا هُم قد مَلّكوا ذلك» لتعيهم» حت آنه يورّث عنهم» و 
بخناهُم ولا عغَيّبتهم كما سيأتي من كلام الأصحاب . 

وأصلٌ ذلك م مَبنئٌ على أصناف مَّن يستحمًونَ الزكاة» وقد قال ذ في أصل 
«الرّوضة في المساتل المشهورة أخرَ الباب: «قال رحمّه اله تال 
في موضع : : يستجفون يوم القسحة إل العاملء فإنه ر يستحق بالعمَّل)› وقال في 
موضع آخر: يستحفًونَ يوم الوجوب . 

قال الأصحاب : ليس في المسألة خلاف بل النص الثاني محمول 
على ما إذا لم يكنْ في البلد إلا ثلاثة أو أقلُء ومتَعْنا نفل الصدقة» فيستحفّونَ 
a‏ حتیٰ لو مات واحدٌ منهم دفع نصيبه إلى ورثته» وإِن غاب أو 


L4 


أ فة جال وإن دم غريب لم يُشاركهم . 


والنص الأول: فيما إذا لم يكونوا محصورينَ في ثلاثة» أو كانواء 


وجَوَرْنا نفل الزكاةء فيستحقًّون بالقسمة» حت لا حق لمن مات أو غابَ أو 
أيسَرَ بعد الوجوب ول الفسةة وإ ن اة عربت غار كم :اع كلام 
«الروضة»» وهو بين : : لأن المراد بالانحصار فيما سبق : أن يكونوا ثلاثة فأقلّ ء 
وإن زادوا على ثلاثة فهم غير محصورين» ويَرنّبٌ على ذلك الحكم السابق . 


لكنْ قال الأَذْرَعنٌ : «قضية ما في «المنهاج» وغيره من أنة: إذا انحصر 


(۱) (۲: ۳۳۹)ء فصل فى مسائل متفرقة؛ المسألة الخامسة. 


۲۸۱1 


المستحفٌونَ في البلد ووَقَى بهم المال» آنه يجب استيفاؤهم ؛ أنه لا فرق بينَ ن 
يوجَد من کل صنف ثلاثةٌ أو أكدر»» قال: «وحيَذٍ رنب عليه ما ذكره منَ 
الإرث وغيره». انتهى 
وفي «الرّوضة» أيضاً قبل هذا او a‏ 
«(المنهاج»» وقد ذکر الموضعيّن ی «المُهِمّات» وحکم علیهما اال 
وكذلك أبو ررعة في «التحرير»» وحاول في «المُهِمّات» الجمع بيتهماء ن 
يحمل ما ذكَرَنة «الرّوضة» في المسائل المتشورة على ما إذا لم يَف المال 
کا وای ا ع 
قال أبو زرعة في «التحرير»: «وقد جَرَمّ بذلك في «الكفاية»)» ثم قال : 
«في «المهمّات» : ويتلخص من كلا النقلين : نهم إن كانوا ثلاثة ٿه تعيَنَ اصرف 
إلبهم» وَفیٰ بهم الما آم لاء وإن انوا أكثر ٍ من ثلاثة فن عَسرَ ضبطهم فان 
امّلك للجهةء ويجوز الاقتصارٌ في الصّرْفِ على ثلاثةء RR‏ 
بوم القسمة وإن سل ضبطهم» > فن وَفىٰ المال بحاجتهم كانوا كالثلاثة» وإن 
لم یتب کانوا کما لو عَسُرَ ضبطّهم» ولكنْ يُستحَّب التفهّمء وكلاٌ القاضي أبي 
ا قلنا» . انتهىٰ كلام «المُهمّات» ول غ انى زرغ 
في «التحرير» ملخصاء ثم قال : «والمراد بالانحصار : أن يَسهل في العادة 
ضبطّهم ومعرفة عددهم» ففي ففي «الإحياء» في غير هذا الباب : کل عد لو اجِتَمَمَ 
في صعيد لَعَسرَ على الناظر عَدَذّهم _ كألفِ - فغْيرٌ محصور» وإن سل 


. آبو الطيب؛ هو: الإمام القاضي أبو الطيب» طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري‎ )١( 
ه»‎ ٤٥١ أستاذ الشيخ ا إسحاق الشيرازي» ولد سنة ۸٤۳ه» وتوفي ببغداد سنة‎ 
وكان تفقهه على الشيخ أ بی حامد ببغداد» قال الشيرازي : (هو شيخنا وأستاذناء لم أر‎ 
. )٥۸ :۲( اكمل اجتهاداً وأشد تحقيقاً وأجود نظراً منه). «اللإسنوي»‎ 


TAY 


کعشرین - فمحصورٌ وبیتهما أوساط تلح بأحَدِهما بالظنْ. وما شك فيه 
سفت فيه القلب» . انتهیٰ کلام «التحرير» . ۰ 

وقال شارح «البهجة» الشيخ زكريا المصريْ» في في آخر كتاب الحجٌء في 
كلام على دم الجَّزاءء وفي الكلام على وجو صرف اللحم على مساكينِ 
الحرم» قال : «فيصرفه إلى مساكينه القاطنينَ والعُرباء ثلاثة فأكثر»» قال : «ولا 
يجب استيفاؤهم وإِن انحصّرَّواء بخلاف الزكاة؛ قال الشبكي : وقد يمْرق بان 
الد هدا هة اللذ: ولَمّ: سَذٌ الحلَة» . انتهى لفظاًء واللَةٌ سبحاتةٌ أعلم . 

ا N ENES‏ ا واا 
رمزاً إل ترد في آنه لو حصَلَ الوثوق بقول من يدعي الغرمء اغا 
الظنّ صدقهء هل يجوز اعتماده؛ آي : في دفع الزكاة إليه؟ ولم بُرجُخ شیتاً. 
فما الراجح؟ ولو دقع إل الغارم من الزكاة فأصرَفَ ذلك في نفقة أو غيرهاء 
ولم يُصرفه في ديه » فهل يجوز ذلك آم لا؟ 

الجواب : الظاهرٌ من كلامهم : أنه لا يجوز الاعتماد على ذلك في مسألة 
الإمام» فإِن الذي يمهم من «التنبيه» و«المنهاج» و«الحاوي» «وجامع 
المختصرات» و«الأنوار» وغيرهاء فإنهم لم يتعرّضوا لذكر الزكاةء» ولم 
بستدركة في «تصاحيح التنبيه»» ولا آبو ررعة في «التحرير» مع آنه لو صح 
رَد عليهما. 

و إل ن يعدم قوت يومهء 
فی ادو ود غ م في د الاس شم مال بين 


)١(‏ كذا فى الأصل» ولعل المقصود: «تصحيح التنبيه» لللإمام النووي» و«تذكرة النبيه في 
تصحيح التنبيه امام الإإسنوي› وکلاهما مطبوع . 


YAY 


غُرّمائه إلا قوت يومه»› جزم بذلكڭ الأذرعٌ في شرح المنهاج»» وقد تكلَّمَ 
اشا في «الروضة» على المسألة أصلاً وزيادةء 5 الكلام على صنف 
الغارمين» وعليهما كلام في «المُهِمّات»ء يُراجع ذلك مَّن أحَبً الوقوف عليه . 

وفي شرح الأذرعيّ أيضاً: «إذا أَحَدّ الخارمٌ سهِمَةُ فلم يَصرفة في دين 
حتیٰ بریءَ من أو قضِيّ عنة» أو قضاءٌ من غير ما أخذه» استرجع منه» إلا آن 
يقضية من قرْض استقرّضة فلا يسترجَع م لأنة لم يَسقط عنة دَيْنه» وإٽما صار 
المستحَن كالحوالة» . انتهى المقصود منة لفظاًء واللة أعلم . 

١‏ _ مسألة : إذا أذنَ السلطانٌ لشخص أن يقبض زكاة شخص أو 
أشخاص إِذنا عاتاًء فيما هو وجب منهّما حال الإذن» وما سيجبُ متها بعد 
ذلك جار إذا كان E‏ لتوليه ذلك ولا يُحتاح مع ذلك آل 
تجديدِ الإذْنِ ل في كل مرة تحدّث» وإذا كان المأذون ل0۲6 من المستحقينَ 
للزكاةء فأراد السلطان أن صرف إليه شيئاً من ذلك المقبوض› فلا بد لوجود 
صرفب إليه في كل مرة بحدٌث» ولا يفي هنا بعموم اء وال أعلم. 

۲ _ وأا مسال الغارم : إذا أراد أن يَصرِف ما أعطيَة من الزكاة من 
E‏ إا 
ا فيجور أخذه منة وحده؛ لانه غير مستحق في دينه» کالمُفلس يسم 
A a a o‏ “عن المَاوزديّ» وجَزم 


)١(‏ ما بين المعكوفتين لم يرد في (ت) و(ش). 

(۲( كذا في الأصل»› ولعلها: ولا يكتفىٰ؛ لأن: «يكفي» فعل لازم» يتنافى معه وجود 
الک 

(۴) كذا بالأصل؛ ولعلها: (المراغي) تحرفت على يد الناسخ» وهو محمد بن أبي بكر 
العثماني» تقدم. 


YA 
به الأذرعي» وفي صنف الرّقاب من سهم الصدقات من «زوائد الروضة» ا‎ 
. يذل للملع في ذلكَ» واللة أعلم‎ 


8 8 
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ر ا م 


(16:۲) () 


TAO 


كتابٌ التکاح إلى الصّدَاق 


۳ _مسألة: هل يجوز للنبيٌ بها الزيادة على تسع نساءٍ أم لا؟ وهل 
يجب عليه القَسْم بينَ زوجاته آم لا؟ 

الجوابُ: كل ذلك فيه حلاف أن نكاحَة ية ليس مُنحصرا في التسع› 
بل كان جائزأً له الزيادة عليهاء وصكًحَ الأكثرون أن القَسْمَ بين زوجاته اة كان 
واجباً عليه واللة سبحانه وتعالى أعل. 


(1) أما جواز الزيادة على التسع في حقه عليه الصلاة والسلام: فالأصل فيه آية الأحزاب 
وهي قوله تعالى : * يتأيّها لىإا ألا أك اوك لى انيت أجورشى . . . 4 الآية 
[الأحزاب: »]٠١‏ وينظر تفسيرها. 
وأما مسألة القسّْم ووجوبه أو عدمه عند الشافعية في حق النبي ية : فحاصله ما 
ذكره الحافظ العراقي في «طرح التثريب» (۷: ١١‏ ١٥١)ء‏ قال: (قلت: الأصح عند 
الشيخ أبي حامد والعراقيين والبغوي وجوب القسم عليه ية كغيره» وإنما قال بعدم 
وجوبه الاصطخري) . 
وقال: (وكان ييه يسوي بينهن في الأفعال والمبيت ونحوه» وأما محبة القلب فكان 
يحب عائشة أكثر منهن» وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيهاء ولا 
يلزمه التسوية فيهاء لآنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله سبحانه وتعالى» وإنما يؤمر 
بالعدل فى الأفعال . 
وقد اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء في أنه عليه الصلاة والسلام هل كان يلزمه 
القسّم بينهن على الدوام والمساواة في ذلك كما يلزم غيره آم لا يلزمه ذلك بل = 


1۸٦ 


٤‏ -_مسألة: هل ي يحرم على الرجُل كلام المرأة الأجنبية ية ام لا؟ 
الحواتٌ: آنه لا ب بحرم كلامٌ المرأة الأجنبيّة من وراءِ حجاب» إذا لم تكن 


نَم لوه محرّمة» وأمتّت الفتنة . 


٥‏ _مسألة : من عل أنه خائ العتّت» وظاهرٌ الحال يشهد بخلاف 


ذلك» بان ير قوی التقویٰ د ضعيف الشهوة» فهل يُقَبّل؟ 


الحواب : أمرٌ حقيقة هذه الحْصّلة لا يُعْرَف إلا من جهته› الق 


فيها› وحیث کان ظاهرٌ حاله شه د له بتكذيبه› ودَلّتٍ القرائنْ على ذلكء 
وغلَبَ على الظْنْ أنه خائف› فینبغي لمن یرید آن يستبریءَ لدینه آن لا يحضرَ 
ذلك العقدء والله شبخانه أعلم . 


۱۹۹ مسأل : ذكروا في «أصل الرّوضة" ': E‏ 


بشهادة الجشووين: حلاف للاصطځري» قال : (والمستور: من عرفٹ ف عدالته 
ظاهراً لا باطنا» وفى «الاإرشاد»: : «ولو مستورّي عدالةء لا إسلام وسحريةا» 


وار «التنبيه) : «فإن عق بشهادة مجهولين جاز على المنصوص»»› وفي 


(1) 


يفعل ما يشاء من إيثار وحرمان؟ فالمراد بالحديث : : طلب المساواة في محبة القلب› 

لا العدل في الإتيانء فإنه کان حاصااٌ قطعاًء ولهذا کان يطاف به ئة في مرضه عليهن 

خن شعت فاستا دهن في أن يمرض في بيت عائشة) . انتھی »۰ وهذانقله عن النووي 
في «(شرح مسلم» . 

وخالف في الوجوب جماعة من العلماءء e‏ 

القرآن» (۳: (٠١۹۸‏ في الكلام على قوله تعالى : : #۶ ری من تشاء مهن ى . . . € الاية 

[الأحزاب: «[o\‏ وینظر اتفسير ابن کثیرا و«القرطبي» وغيرهما»ء ولاشرف المصطفى 

يا للخركوشي »)١۸ :٤(‏ ووافق الاصطخرىً من الشافعية: اللإمام تقى 

الدين السبكي› » كما في «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (۷: : (E4‏ 

.)£ :۷( 


YAY 

««شرحه» للأزْرّق: «أنْ محل الخلاف : إذا كان العاقدٌ غير حاكم» فإن كان 
حاكماً اشترَط العدالة الباطنة بلا حلاف وأ المُحكَم في ذلك كالاحاد»» 
وفي «شرح ابن بي شريف على الإرشاد»» بعد أن ذكرٌ أن ابنَ الصّلاح أفتَى بهء 
وأ النوَويّ جرم به في «نكته»» وأن السُبكيٌ اختاره» قال الشارح المذكور: 
Ss‏ تصرف الحاكم بالتزويج ونحوه حکه) . وقد م من 

ا والعمَلْ على ما قالهٌ ابن الصلاح والنوويٌ في «التکت»؟ أو 
الفتوى على ما أطلقّه الشيخانِ وغيرهما في كتب المذهب؟ وهل قول الأزرق: 
إن النحك کالاحاد لا كالحاکم»» مقَرَرٌٴ عليه أو لا؟ أفتونا مأجورين . 

الحم لله وصلی الله على سيدنا محكد وسلّم. 

الجوابٌ: الذي e‏ أن ما ذکره ابن الصلاح وتبعَهٌُ عليه 
النوَوىٌ فى «نكته على التنبيه» e‏ فاه “الذي يقتضيه إطلاق 
«(الرَّوضة) وأصلها و(التنيه) و«المنهاج» و«الحاوي» و«الاإرشاد» وغيرها. 

وصرَّح به في «جامع المختصرات». ولم يستدرکه النوویٌ في 
اتصحيحه»"» ولا الإشنوي فى «تذكرته»ء ولا ابنْ اللَحْويّ في «إرشاده»› 
ولا ابن قاضي عجلون في «تصحيحه على المنهاج)ء ولم يستدركة هنا في 
«المُهمَات» على الشيخيّن» وإِن أشار إلى حكايقه وصرَحَ بها [عن]" ابنْ 
الصّلاح في فصل مَوانع الولاية في التكاح» وفي «تنقيحه» . 

وقد ذكرَ الطريقيْن فيه المتَولّي في «التتمَة»» ورجح حلاف مقالة ابن 


(1) في الأصل : (فإن)ء والمثبت من (ش). 
(۲) في (ش): «تصحيح التنبيه». 
(۳) زيادة من (ش). 


TAA 


الصّلاح. وقال الأذرعئ: «ويشبه ٥‏ آن تی هذا على الخلاف في تصرٌّفات 


الحاكم: هل هي بمنزلة الحُکم أو لا؟ إا ى شمّرطّت فيه" العدالة 
الباطنة» وإلا فلا . انتهى 


e‏ إليه ابن أبي شريف في «شرح الإرشاد»» وكذا قال 
السبكيٌ: «ينبغخي أن َرَج على ذلك الخلاف»)» ثم احتار أنه لا يفعلٌ ذلك 
حتیٰ ثبت عنده ؛ لأنَ فعلّ القاضي ينبخي أن يُصان عن النقص . 

وما ذكَرَه الأزرق في «المُحكم»؛ الظاهرٌ: اه تقر غله 

ثم قضية ية كلام الراقعيّ كما قال الاأذرعيْ وغيره ان الستزر ها م 
عرف إسلامه وحريته فقط» وقال السبكي : «إِن الذي يظهر من كلام الاكرين 
ترجيحه»» وفي «المَهمّات»: «أنه iS‏ ونقَلَّه الزركشئ وغيرّه عن 
اللص» وعند العو ا (المترر هة من عرف اھا بالعدالة»)»› ای 
بالمُخالطة› من غير حاکم ها واختاره النوَويٌ في الوا وقال: «إنه 
الحق». وقيل: المستورٌ: من عُرقّث عداله باطناً في الماضي وشكٌ فيها وقتَ 
ال ا ا و ع 

۷ _ مسألة: هل يصح الاح إذا كان شاهداه من آهل المكاسب 
الذَنبَة» كالحائك والحَجّام والکٽاس ونحوهم» ام لا؟ 

الجوات: أطلَقّوا هنا وجهَيْنِ في ذلك والمرجًّح في كتاب الشهادات : 
قبول شهادتهم اشفا بالعدالةء وكانت تلك المكاسبُ لاثقة بهم » ويلرم 
من ذلك: مت اكا هرر ن ادنك كما هو الظاهرٌ من عبارة 
المختصرات هنا كما في «المنهاج» و«التنبيه) و«الحاوي» وغیرهاء مع تقرير 


. في النسخة (ش): ينبني‎ )١( 
في (ش): فيهما (بالتثنية).‎ )۲( 
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المصخُحينَ عليها لذلك» واللة أعلم. 

قال قي «شرح البهجة: انعر فيهما. أي: في الشاهدين ‏ حرية 
EE‏ وعدالة» وسمع RP aS‏ وفقد الحرف الدَنبّة»» انتهى 
لفظاًء إلا ما أشرت إليه . ولعلةٌ يعني: إذا لم يلق بهم. و وقيّدَ شهادة الشاهدَيْن 
ا و واللَةٌ أعلم. 

۸ _ مسألة : إذا زوج الول الأثْ ابنَة الصغيرة بالإجبار من تارك 
الصّلاة» أو ممن يُخرجها عن وقتها بغير عذرء أو من فاستي بغير ذلك» أو من 
معسر بالصّداتی» فهل یصځ تزویچُه آم لا؟ وهل يجوز للوليٌ تمکیه منها آو لا؟ 
فان فلم لگن سيا > فھل یجب علیٰ حاکم البلد أن ب EY‏ 

الجوابٌ: : لا يصح التزويج المذكور والحالة هذه CTE‏ 
منهاء فان مُكَنَ منها فعلىٰ الحاكم التفريق بيهماء ولا فرق في الفستي المذكور 
ينَ كؤنه ترك الصّلاة أو يره من سائر أنواع الفشق» أعاذتا الله من ذلك» واللهُ 
أعلم . 

4 _ مسألة : امرأةً لها أولياءُ في درّجة» وغابَ أحذهُما فوق مسافة 
القير GG TT‏ 
منةمعّ عدم رضا الغائب» فهل يصح التكا أو لا؟ فان قلتّم : لاء فھل یجب علیٰ 
احاتم ن قزق هما وید ژر تن تماطن فلك مع علوو متم جوازوام | 

الجوابُ: لا يصح النكاحُ والحال ما ذكر» ويجبُ على الحاكم أن يقر 
هما إذا aS‏ 
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أعلم . 


)١(‏ على الفقيه عبد الرحمن ابن حنبل بارجا على هذا الجواب بقوله: «وفي قول : يصح› 
ولها الخيار إذا بلغت» وقد يفعله بعض المتفقهة للمصلحة». انتهى» نقله من خطه 
السقاف فی «مجموعه»: (ص .)٤۳۳ ٤۳۲‏ 


۹۰ 


٠‏ _ مسألة : امرآة آذِث للها آن يزوَجّها من رجلي معروف» فلمّا 
َغ لبها الخبرٌ أبن آن يبل ذلك» ثهٌ بعد ذلك وکل بتزويجها من ذلك 
الرجل» فهل يكون امتناعه من التزويج مانعاً من ذلك أم لا؟ 

الجوابٌ : الذي بظهرُ لي ن رڏه لاوڏنء وامتناعَةٌ من التزويج - إذا لم 
فة به - لا یکون مانعاً من تزويجه بذلكَ الإذْنء ولا یسون کالوکیل في 
ذلك»› نة ولاه ملقاءً من جهة الشرع فلا عاثر بره بخلاف الوكيل . ر 
كلامهم على العضل شاهد لما ذكَرنَاهُء والله أعلم . 

۱ مسألة : إِذا وکل بنته أن توركل رجل5ً يزوّجهاء فوكَلّتْ»› ذکروا فيه 
وجهيْن» قال الشبكي : «أصخُهما في «الشامل»ء و«التتمة»: الجَواز» وعندي 
وهو اختيارٌ المُرّني والقاضي حسّين -: المنع»» فما الراجح من ذلك؟ 

الحوابُ: أطلقى الوجهيْن في «الرّوضة» ا لأصلهاء والذي اقتضاه 
كلام الإستويّ في «المَهمّات» والأذرعيّ في «شرح المنهاج» وغيرهما : الجُوازء 
E‏ له وسكّوا عليه واللةٌ أعلم . 

٢۲‏ _ مسألة : في امرأة ب َيب زوَجّها وليّها الفاسق بغير إِذنهاء > فهل 
ا ف ر ا و ا 

الجوابُ: لا يصح العَقَدُ والحالة هذه. والقول قولها نها لم تأذَنْ في 
ذلكّ» إذا لم تكن قد مته من نفسهاء وكذلك القول قول وارثها بالقيد 
المذكور» واللّةٌ أعلم . 


)۱( المزني: هو صاحب الشافعي الإمام إسماعيل بن يحيى المزني المصري› کان ا 
وزغا مات الذ عة رکان معظيا : بين أصحاب الشافعي» ولد سنة ١۷١ه»‏ وتوفي 


سنة ٤ه‏ ودفن بقرب الإ مام الشافعي › صف كشا عة : «اللإاسنوي»: (۲: .)۲۸١‏ 


۲۹۱ 

۴۳ _ مسألة: إذا قال ولي المرأة: آنا وكيل أَزَوْجّك فلاا فقالت : 
أنتَ وكيل تجوَرُني فلاناً» بتقديم الجيم» فهل يصح على الخلاف؟ كما قالوا 
من نظيره في الطلاق في المسألة العمانية*'؟ أو لا يصح لأنة مُخالف للمعنى؟ 
أفتونا مأجورين . 

الجواتُ: الذي يظهَرٌ لي أن ذلك يكون إذْناً مُعتبَراً وإن لم يكف بذلكَ 
من الول والزوج في صَنعة التزويج في عَقَدِ التُكاح؛ لأن المقصود هنا الرضاء 
وذلكّ يدل عليهء وأمّا في عَقّد التّكاح [فنحنْ متحَبّدون فيه بلفظ التزويج أو 
لكا اح]"“ كما هُوّ المعروف من مذهينا. 

والتجويز غير التزويج في المعتادء ES‏ 
أت فيه بصيغة أخرى مما يذل عليه والأحسّن ن : أن من لا يُحسنُ لفظ التزويج 
من السا وحدله بالجرير؛ أن يقال للمرأة: ذْنْت لفلان أن يُرَوّجَك فلانا؟ 
فتقول: أذنْت له» وأذنّت في ذلك»› تضم التاءَء واللَه سبحاته أعلم . 

٤‏ -_ مسألة : إذا زوَحَّ الفاسق مُوليتة بالإجبار أو بغيره قبل الإذْن أو 
بعدّه» ودل بها الزوج» فهل يجب التفريق بيتهما؟ ولو طلَقمّها ازوج في 
E‏ 

الجوابٌ ‏ واللةُ أعلم : إن في ولاية الفاسق خلافاً كبيراء ا 
للأصحاب منتشرةء أشهَرُها: أن المسألة على قوليْنِ : 

أظهرٌهما : المنع . 

وثانيهما: يلي› وعلَّلوه بأن الفَسَقَةَ لم يُمنعوا منَ التزويج في عصر 


(۱) كذابالأصل. 
(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة (ش) . 
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الأرلين. وهذا القول اختارً ٠‏ جمع من العلماء» ونسبة في أصل «الروضة ‏ 
إلى فوئ أكثر المتأخحرين» لا سيّما الخراسانيون» واختاره الرُوْيانيّ في 
«الحلية»» ونقلّه عن اختيار أكثر الأصحاب. ٠‏ 

ا : شي الإسلام سلطان العلماء ء غڙ الین ابن 
عبد السّلام» د لج قال: «لأن الوازع الطَْعيّ أقوى من الوازع الشرعي؛؛ 
اسح في فزواتد ود۲ قو ل الغزالي : أ کان نت لو ناه الولاية 
لانقلبت إلى من ب رکب ما يفْسَفّه به ر و إلا فلاء واختار هذا الأذرعئ 
E‏ 

وهذه المسألةٌ مما تَعُمٌ بها الّلوى» فن الفسق قد كثرّ وعَمَّ» سيّما في 
هذا الإعصار» ففي المع من ولايته حرَّحٌ عظيم ومشَقَةً شديدة» مع آنه لم نَل 
أ الأَوَلينَ متخا المُساق من التزويج كما سبََء فلا بأسَ إن شاء اللَُ تعالى 
بالّمل بما أفتى به المتأخرون في هذا الحال الضروري»› فإن الأمرَ إذا ضاق 
اسع . 

وعلى هذاء لا يجب التفريق بيتهما إلا إذا زوَحَ قبل استئذانها ولم يكنْ 
مُجبراًء أو إذا أمكَنَ سلوك سبل الاحتياط بالجنْع بين عَقدِه وعَقد من بعده ممن 
هو متصف بالولاية الخاصّة أو العامة فهو الأول والأحرم» واللّةُ أعلم . 

٠-سالتّم‏ عن مسألة في التكاح : 

المد للة: 


الحواتُ: إن شهد شاهدان عَذلان أن الأب حالة الحَفد سَفية محجورٌ 


.)£:۷( )۱( 
.)£:۷( )( 


4۳ 


عليه بالسَمّه» کان صریحاً بان لم يڙل سَفيهاً: : من حي بلغ إلى ن صدَرَ منه 
الحقدء أو شهد الشاهدان أن الزوج فاسق ا والخال أن الت 

صغيرة حالة العَقد» فالتّكاح باطل» و وإن لم يقم البينة فالنكاح 
ماض على الصحة» وليس للعمٌ اعتراض عليهماء E E‏ 
قوله» واللّةٌ أعلم. 

۲۰ مسألة : إذاعُقَدَ عقدُ الكاح ولم يحضز من يعرف شروط صحَةٍ 
کک بين المَسلمين› ولم يعرف شروط العَقّدء وهو يعرف لفظ العقدء ولا 
عرف ت أحكام الحيضي ولا الاستحاضةء ولا الطلاق الصّريحَ من الكنايةء ولا 
الولاية بالوّلاءء وهو يقري القرآن ولا يعرف شيتاً من هذاء هل یصځٌ عقده؟ 
أفتثونا مأجورين : 

الحوابٌ: إذا وقح العَقَدٌ باللفظ الصحيح جامعا لشروطه فالشّكاح 
صحي» وإن لم يَحضزه مَّن لم يتّصف بمعرفة ذلك» وفي المسآلة خلاف 
للعلماء واضطرابٌ في كلامهم» ولكنْ هذا هو الظاهر»ء ومع ذلك» فينبغي 
الاحتياط كما هُوَّ شأ الأبضاع» وآن لا يوقَعَ ذلك إلا بحضور مَن يتصف 
بمعرفة ذلك» خروجاً من الخلاف . 

SS 
السلطان فلا يجوز إلا لعارف بشرائطه ومصخُحاته» فن وَلْىَ مَن لا‎ 
. بذلك لم تصحٌ توليتّه» واللةٌ أعلم‎ 

۷ حمسالة : سألتّم عن تولية الجاهل عَقَدَ الأنكحة . 

الجوابُ: لا يجوز تؤلية الجاهل عَقَدَ الأنكحةء فان ول ان الغو 
والمتولي» وإذا زوج - والحالةٌ هذه - من لا وليّ لها فعقدّة باطلء ولا يق 
الطلاق فيهء وإن حضر عنده ولي المرأةء ومن يريد أن يتزوجَّ› ولقَتَّها هذا 


1۹٤ 

الجاهل عَقَد التّكاح بلفظ صحيح»› ووانق في ذلك العَقَد بشروطه - 
الصحةء مح اتتفاء الوانع » فذلك الاح صحيح» مرثبة عليه أحكامه من 
الطلاق وغيره» ولا يض جِهلَةُ والحالةٌ هذه إذا واقََ الصحة في نفس الأمر . 
ون أل بشيءِ من فنكاحه غير صحيح› يجب التفريق فيه› ولا اثر للطلاق 
الواقع فيه› وينبغي رَجْرٌ المتعَاطينَ ذلك وإعلامهم بالإثم فيه وأن مرد الأمر 
في ذلك [إلى] من له معرفة» قال تعالی: فتلا اَهَل آلڙڪر يِن ك لا 
َصْلَمور € [الأنبیاء : ۷] . 

۸ -_مسألة: ما تقولونَ في مولي عَقَد الأنكحة إذا فعَلَ آمراً يقدَحُ 
في عَدالته» كأن ارتَكبَ كبيرة كالقذف وغيره» أو أصْرٌ على صغيرة» مثل أن 
يغتَابَ أو يسمَحَ اليبة قضداء فهل ينعزل بذلكَ عن ولايته كما هُرّ ظاهر كلامهم: 
أنه يفسّق بذلكٌ وينعزل به؟ 

وإن لم يوجَدٌ في البلد مَن يعرف أحكام التٌكاح وشروطة ومتعلقاته إلا 
هذا الفاسق» فهذا يكونُ كالوّلىٌ الفاست: إذا تاب يزوج في الحال كما ذكرهُ 
البَعّوي؟ وإذا كان في البلد من هُوَ من أهل العقود والأنكحة وهو في الظاهرِ 

غير رتك لكبيرة ولا مُصِرٌ عل صغيرة» فهل لغيره ممن هُو مُرتكبُ الكبائر 
ار ية علن لغار أن بتر نة نة رصح ترريخه؟ فان لشم لا 
فهل فيه حلاف؟ فإن لتم : لا تصح تولية هذا الفاسق رأساًء فهل يجوز تحكيمُه 
في التكاح مع وجود غيره TT‏ . . . السؤال بتمامه إلى اخره. 

الحمد للّه» وصَلْى الله على سيّدنا محكد وآله وسلّم . 

الجوابُ - واللَّهُ المْلهِمٌ والموفُق للصواب ن أن صحة شروط 
الولايات اتصَاف آربابها بالعدالة ایتداءً ودوافا فلا ر و عقد الأنكحَة 


Ao‏ ي„ 


ولا غیره من الولايات إلا عَذلاء وإذا ولي العدل د ثي طرَاً عليه الفسق بعد ذلك 
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يُعرَلُ به عن الولايةء واستفتوا من ذلك الإمام الأعظْمَ إذا طراً عليه الفسق› 
لتعلّق المصالح الكُلية بولايته. 

إذا علمت ذلك فقد قال الأصحابٌ رحمَهُم الله تعالى: 4 بشترَط في 
العدالة اجتنابٌ الكبائر فمن اركب كبيرة واحدة فق ورُدّث و 
الصغائرٌ فلا يث قط اانا ال لکن ي يُشترط أن لا يُصرَ عليها > فإن اأص 
عليها كان الإصرارٌ عليها كارتكاب الكبيرة» قال في «أصل الرّوضة»: «وهل 
اداداناك د لذارا غا تر المر ر الار كات س 
الصغخائر» سواءٌ كانت من نوع أو من أنواع؟ وجهان» ويُوافق الثاني قول 
الخخر: أن م عالت طادت اف ان دل وة فاس ولط 
الشافعي رحمَه الله في «المختصر» يُوافقه» فعلیٰ هذا؛ OEE‏ 
نوع من الصغائر إذا غلبت الطاعات» وعلى الأول کک انتهیٰ كلام 
«الرّوضة» PN‏ (علىٰ نوع من المعاصي). يعني : أو 2 إذا غلبت 
الطاعات . 


وقال الأَذْرَعيْ رحمه الله تعالى : «وقول الجمهور وما تضكنة النصوص : 
إن من كان الأغلبَ عليه الطاعة والمروءة قيلت شهادتّه ومن کان الأغلبَ عليه 
المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته» . ا 

وقال الشافعیٌ رحمه اللّهٌ: «لیس منَ الناس أَحَدٌ نعلَحُه إلا أن يكون قليلا 
يَمحضل الطاعة والمروءةَ حتى لا يخلطها شيءٌ من المعصيةء ولا رل مروءة 
ولا يَمحَض المعصية» ويز المروءة حتى لا يَخلطه شي ٤م‏ الطاعة والمروءة 

وإذا كان الأغلّبَ على الرجل الأظهُرَ م من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادتّهء 
وإن كان الأغلت الأظهرَ من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته» . 


۲۹٦ 


هذا نصة في «الأًح» ومثله في «المختَصر» نقلَهُ الأذرعي وغيرُه. 
إذا عرفت جميعَ ما سبَقَ علمت بأنّ مولي عَقد الأنكحة وغيره منَ 
الولايات» كالقاضي وغيره» لا ينعزل عن ولايته بالإصرارٍ على الِيبة ونحوها 
من الصغائر مطلقا مطلقاً وإتّما يقسي بذلك» E OH‏ أو 
الصغاء ر على الطاعة» بحيتٌ كانت الله الأظهَرَ من أمره» فإن غلبت طاعاه 
تلك المعصية والمعاصي لم ينعزْل عن ولايته» إذ عدالئّه باقية» فولایته 
مستمرة» فالعبرة بالغلَّبة لا بمجرد الإصرار كما هُوّ مقتضى ما سبق عن الشافعيّ 
والآصحاب . ۰ 
وإذا انعرَل مولي عَقّدِ التّكاح وغيرٌه من أرباب الولايات بالفشق» ثم 
تابَ» لم يعد إلى ولايته إلا بتولية جديدة» وليس هو كالوليّ الفاست إذا تابَ 
من فسقه بشرطه» فإنة يعودٌ ولياًء والقَرْق : أن الولِيّ إذا تابَ عاد مصفاً بصفة 
الأولياءء فكان ولباًء بخلاف الوالي إذا تاب من فسقه الطارىء فإنة لا يعود 
والياًء إِذ ولايته قد بَطْلَّث بالفسق» والباطل لا یود صحیحاًء فلا تعود ولایتةء 
ولا أعلمٌ في ذلك خلافاً. 
والأصح: تحكيمةٌ في التّكاح»› إذ شرط المُحگم آن یکونَ فيه آهل 
لشي الذي حك فيه» هذا كله عند إسقاطله الحا كما هو فض السؤال. 
فاا إذا عَم الس في البلد ولم يوج الأهل لذلك فيها - والعياذ بال 
فة بخالة رورة: والضرورات قد تبيح المحظورات» وقد نفًذوا في هذه 
الحالة أحكامَ القاضي الفاسق إذا ولاه ذو شؤكة . 


.(°*— ۱4:) (1) 


۹۷ 


ET eT‏ الله سا 


اك 

۹ -_مسألةً: حيتٌُ متنا ولاية الفاست في التّكاح» قال البَغْويٌ : «إذا 
تاب زوَّجَ في الحال» وذكر المتولي في العَضّل نحره». ال ا 
التوبة على قول البعَويّ والمتولي ِل إِذْن المرآة في النكاح؟ آم تكفي بعد 
الإأن؟ وهل يُشتَرَط أن يصرَّحَ التائبٌ بتوبته بالذنب الذي وقعَ فيه كالقذف 
والرّنا؟ ام یکفيه بأن يتوبَ من كل ذنب وخطيئة؟ أفتونا مأجورين . 

الجواتُ: إذا سنا ولاية الفاسق في التّكاح فلا يصح الإِذْن فيه قْلَ 
التولية» سواءٌ فنا بقول البغويّ : إنه يزوح في الحالء أو قلنا بإطلاق الجمهور 
الذي قاله الشيخان. 

إّما القياسُ الظاهرٌ : آنه لا يروج إلا بعد مضي مُدة الاستبراء؛ لأنة قبل 
التوبة غير ولىّء فإذتها له قبْلّها : كإذنها للصغير الذي بلَع بعد الإذْنِ رشيداء فلا 
يستفيد التَّكاحَ بعد البلوغ بذلك الإذن. وكذلكَ حُكمُ الإذنِ قل العَضل؛ إذا 
VE‏ 

وتصح التوبة الإجمالية منَ الذنوب بالنسبة إل سقو قوط الاثم» إذا وُجدَث 
شروطها المعتبّرة» وهي هي : الندمٌ على فعل المحاصي في الماضيء وتركها في 
الخال والعزْمٌ عل أن لا يعود إليه في المستقبلء وبراءة ذمته من حقّ مالي 
ا لله تعالى» أو للعبادء كتأدية زکاة قد متعَهاء ورد غ وغرامة 


)١(‏ أيو زيد المالكى: لعل المراد به الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبى زيد القيرواني› 
بو ي په السیج بو : بن ابي ر يرواني 
المتوفى سنة ٦۳۸ه»‏ صاحب «الرسالة» الشهيرة فى فقه المالكية . 


۲۹۸ 
متف لله تعالىٰ . 
وأمّا بالنسبة إلى عَود الشهادة والولايات فلا بد من: إظهار التوبةء 
مضي مُدة تغلب على الظنٌ فيها أنه قد صلَحَ عمَله وسريرتّه» وأنة صادق في 
توبته » وقدّرَها الأكثرون بِسََة» ويأتي فيها ما سبق عن البَغّوي . 
ثم ما كان منها منّ المعاصي قوليا كالقذف وشهادة الرور» فلا بد في 
التوبة منها منها: القول» فيقول في القذف مثا : (قذفي باطل» وآنا نادم على 
ما فعَلْتُء ولا اعود إلى مثله)ء وفي شهادة الرور يقول: (كدَبْتُ فيما فعلْتُ 
ولا اعود إلى مثله). ومن ضرورة ذلكّ: أن يكتفيّ بالتوبة الإجمالية بالنسبة 
O‏ 
TT‏ لخ لدت 
الجواث: ا الكفية ا es‏ وفی 
استقلاله بالتكاح الخلاف في سائر تصرٌفاته» والمذهبٌ : أن الجميع لا يصح 
TT e‏ 


ر 4 


a 
e 
المحكي عن النص»› > لكن صرح التوويٌ في «زوائد الرّوضة ضة»" هنا : : «أنة لا‎ 


)١(‏ أي: التلفظ نطقاً بالقول. 
(۲) (64:۷). 


۲۹۹ 


يجوز أن يليه - بعد الأب والجَدٌ - إلا القاضي أو من فَرّض إليه القاضي 
تزويجّه»» واللةٌ أعلم . ۰ 

١-مسالة:‏ إذا انتقَلَّتِ المرآة من بلدها إلى خر مع رجُل لعّرض 
التزويج به فيه فقط» فرَوَّجّها به حاكم البلد الذي انقلا إليه» ورجَعا بعد 
التزويج إلى بلدهما الذي انقلا منهء فهل يصح هذا التزويج؟ ريت مَن يفعَل 
ذلك» ولم يسن إليه القلب . 

الجواب : يجورٌ التزويج المذكورٌ والحالة هذه» إذا كان الزوج المذكورُ 
كفا للمرأة المذكورة» ولم يكنْ لها وَل خاص» أو كان لها وَل خاص ولكنْ 
كان بين البلد المُنتقل إليه» والبلد الذي فيه الرَلٌ الخاص : مسافة القصْر ؛ لأنها 
ااال و العط رل في تلك الله مارت حمل ولات اكا فة 
يشرط _ فيمَن هُرَ في محل الولاية -: الاستيطانُء كما صرح به الشيخان» 
كما هُوَ في أصل «الرّوضة» بل كتاب القسمة» واللَةُ سبحاته أعلم . 

۲ _مسألة: إذا غاب ولي المرأة إلى مسافة القصْر رَوَجَ الحاكم» وإن 
غاب فيما دون مسافة القصر» فظاهر نصه في «المختصرًات»: أن يُروّحَ أيضاًء 
وصخحَه جماعة» وعلى القول بالمنع : لو زوّجَها النائبُ ومات أَحَدٌ الزوجيْن› 
فهل يتَوراثان؟ 

الجوابٌ: لا يجورٌ تزويجٌ السلطان» ولا تزويج نائبه» إذا كان عَيّبة ولي 
المرأة الخاص دون مسافة القصّر» ولم يكن مُمتنعاء بل لاب من مُراجعته» 
فيحضر أو يُوكَلٌ كما َمل عليه الشافعيٌ رحمَّه الله في كتاب «الإيلاء»» 
E N Es‏ 
لم يصح التزويج» فإن مات أحَذّهما في هذه الحالة لم يره الاخرُء والله 


ا 


۳ _ مسأل : هل يُروَح الحاكمٌ عند َة الوَليّ الخاصّ» و عضلوء 
بطريت الولايةء أو بطريتی التيابة؟ فيه وجهان؛ قال ابن الرفعة: و ا 
الخلاف في : ان المرأة لو انث ببلد فأذنّث لحاكم بل آحرَ في تزويجها والوَليْ 
فيه هل یجوز؟ إن قلنا : روح بالولایةء فلا بُزّج» کما لو لم یکن لھا ولي 
حاص . وإن قَلَا: بطريتي التَبابة» فلا شك أن سببّها إنما هو وفاء ما عليه من 
حَ» كما لو كان عليه دَيْنٌ فامع من وفائه أو غاب» ووفاءٌ الحقوق المتوجهة 
على الغائب والمُمتنع من آدائها لا يختص بحاكم صاحب الحق» 
التزويج هنا كذلك». انتهى ا 

فهل المرادُ بحاكم البلد الأخر : من كان على مسافة القصر أو دوتها؟ 
ول إذا زوجها حاكم اليلد لاخر على القول بطري الَيابة كما صخُحوه ‏ 
فهل ذلك حيتُ الول في بلدِ الحاكم؟ أو لا يصح هذا التزويج ولا نظرَ إل ما 
قالةٌ ابن الرفعة» كما لو كانت ببلده وأذَتْ لحاكم بلد آخرَ في تزويجها؟ 

الجواتُ: الخلافُ المذكورٌ في تزويج الحاكم في صورة العضل» وفي 

جميع الصور التي يزوج فيها الحاكم» مع قيام الول الخاص وأهليّته : هل هو 
بطريق الثيابة عن الول أو بطريتي الولابة الماقة؟ حكاهٌ في «الرًوضة» تَبعاً 
E‏ ولم يرجح الشيخان من شيناًء ولا الإاستویٌ 
في «المُهِمّات» أيضاً» وقد أرسَلَ الخلاف أيضاً الأذرعئ في «شرح المنهاج»» 
والنشاء ثي في «جامع المختصرات» وغيرهما. 

والبحتٌ الذي أبُداءٌ ابن الرفعة هنا على أنه يزوج بطري اليابة» هو 

معروضل فيما إذا عُضلَ الوليٌ وامتتعَ من التزويج» كما يُرشد إليه التعليل 


.(OA:V) () 


۳۰١ 


المذكور» بل هُرّ مصرَحٌ به في كلامه المذكورء وقد ذكر بحثه المذكورَ 
ااسرا ف «المُهمَات» في الكلام على العَضل» وفرّضه [في ذلك وأقرّه 
عليه» وكذلك أبو زررعة في «التحريرا» وبما بحقَة ابن الرفعة أيضاً جزم 
الأذرعيْ أيضاً في «شرح المنهاج»» وفرَضًة" في صُورة العَضل أيضاً. 

ثم إنه لا فرق فيما ذكَرَة ابن الرفعة والأذرعيٌ بين كؤنِ بلي الحاكم 
المذكور على مسافة القصّر من بلد المرأة أو دونها > كما هو مُقتضیٰ إطلاقهماء 
ودل عليه تعليل ابن الرفعة السابق . 

وأا إذا لم يكن الول الخاط مُمتنعاً منَ التزويج» فلا يجوز تزويج 
ميته بغير إذنه» إذا كان هُرّ في ما دون مسافة القصر م من بلدها وأمكنْ 
استغذاته» فإن کان في مسافة القصر و في ما وهنا استگذانه » ار 
لحاكم البلد الذي هو فيه تزويجُها پإذنهاء إذا کان الزوح كما لهاء ولا يجوز 
لغیرٍه من الحُکام تزویجُها بحال. 

إذا فهمْت ذلك ظهُرَ لك أن ما بحمَة ابن الرفعة وما ذكرناه وسقناه من 
کلام عليه» إنما هو تفري على أحَدِ شفّي الخلافِ الذي لا ترجيح فيه» فلا 
يذ منة التر جي يح المُطلق» ولا أعلمُ الآن فيه ترجيحاًء واللّهٌ أعلم. 

4 -_مسألة: إذا أذنّت المرأة للسلطان في أن يزوَّجَّها من شخص 
مُعيّن حي يجو له التزويج» فول السلطان من يزوجُها من ذلك الُعيّن» 
فزوّجَها الوكيل منه» ولم یستأذنها الوکیل» فهل يصح تزویجه والحالة هذه أو 
لا؟ فإن قلتم : يصح» فما الفرْق بيته وبين النائب إذا فعل ذلك؟ وإن قلعم : Yi:‏ 
يصخ» فلو زو بذلك فهل حُكمُه حُكمُ الأًنكحة الفاسدة أو يكونٌ باطلا؟ 


(۱) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ت). 


الجوابُ: يصح تزويح وكيل السلطانِ والحال ما ذكره السائل أرشدة الله 
ا يصح تزویچج الوّليّ الخاص الذي لم ينه عن التوكيل» وإن لم 
تجدّد المرأة إذناً للوكيل . ونائبُ السلطان في التزويج » كما ذكزناه» كالسلطانء 

فإذا أَذْنّت المرأة للعاصي ومن في معناءٌ في تزويجها من شخص معيَنِ 
وأطلَقَّتُ› فلة التوكيل في ذلك› وإِن لم يكنْ مأذوناً له في الاستخلاف› ولو 
فنا بمْعه في هذه الحالة منَ الاستخلاف الخاص كما هُوَ ري الجمهور خلافاً 
للقَّال؛ لان هذا تو كيل لا استخلاف . ۰ 

وقد أشار إلى ما ذكرناهٌ الإمامٌ الرافعي في «شرحه الكبير» في كتاب 
«القضاء»» واقتضى كلامُه الاتفاق"“ عليه وأقرّه عليه في «المُهمّات»» فإذا 
زوج وکيله في هذه الحالة صح تزويجه» وإِن لم تجدّد المرأة له إِذناً في 
التزويج» واللَةُ أعلم . 

ا کک أن الفاسىَ ليس كفئاً للعفيفة› وفي «أصل 
الإوضةا": دولا حر الُهرة» بل تن لا شتير بانشلاح كر للمشهورت . 
وقال ابنْ أبي شريف : : لا يكافىءٌ فاسق عفيفة» ويكافیء السذل والمستون. 
o‏ والسامع من جمع لا يواطًا مهم 
عادة على الكذب: أن فلاناً فا سق؟ أو لا بد من توبقه عند الحاكم بالية 
yS TT‏ آم لا بد 


)١(‏ إلى هذا الموضع تنتهي النسخة التريمية المرموز لها بحرف (ت). 
(A1 :¥) (Y)‏ 


۳ 

الحمد لله. 

E e ك‎ Sa 
1 

١‏ مسالة: قال فى «أصل الرّوضة: فرع : الحرَف الدنية في 
الآباءء والاشتهار بالفسق» مما يعر به الولد» فيْشبة آن يكون حال مَّن كان أبوه 
صاحب حرفة دة أو مشهورا بالفسق مع مَن آبوها عَدل» كما ذكرنا فيمَن أسلم 
بنفسه مع من آبوها مسلم . والحق: أن يُْجعَلَ النظرٌ في حق الأباء ديناً وحرفة 
ومر من يف الب وان مفاخرَ الاباءِ ومثالهم هي التي يدور عليها أمرُ 
الت وهذا يولد اعتبار انس في العجّم» ويقتضي أن لا ثَطلََ الكفاءة في 
غير قريش من العرب». انتهىٰ لفظاً. 

وقال ابن أبي شريف : «قال الشيخان: ڀُشبة ان يکون مَّن أبوهُ صاحبَ 
حرفة دنية أو مشهوراً بالفسق مح التي أبوها [عَدل» كمَّن أَسَلَمّ بنقسه مح التي 
آبوها]"“ مسلم» وما ذكرْنَاه بحثاً قد نقلّه شرَيحٌ في «روضة الحكام» عن أبي 
هرر“ لكنه خالَقَه» فقال قبل نقله ذلك: ولا يؤاحذ الان بكون الأب 
حائكا؛ لآل الصناعة لا تتعدى واللَّسبٌ يتعَدّى» وبذلك جرم الهُروي في 


.(AY :¥) (1) 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة (ش). 

)۳( تقدم ذکره وکتابه. 

)٤(‏ أبو هريرة؛ ؛ هو : القاضي أبو علي الحسن ب بن الحسين البخدادي› أحد أئمة الشافعية› 
يعرف بابن أبي هريرة» تفقه بابن سريج ثم بأبي إسحاق المروزي» توفي ببغداد 
سنة ١٤٠ه.‏ له شرحان على «المختصر»: مبسوط» ومختصر . «الإإسنوي»: (۲: 
۱). 


¢ 


«الإشراف»'» وقطعَ به العَبّادي"“ . انتهیٰ . 

فهل مَّن كان أبوها صاحبَ حرفة رفيعة» أو أجداذها أصحابَ حرف 
رفيعة» یکافٹها ن کان صاحبَ جرفة دة أو آباه» حمل السلاح؛ أو عاميّ 
ما يعرف کمشل آبائها القران أو بعضهء ولکنْ سيرتهم تریٰ ظاهرا مبارکة 
وسيرة آبائهم» ولکتّها ترىٰ دون سيرة آبائهاء > فهل یکونون أَكمَاءَ بعضهم 
لبعض؟ 

الحمد لله صلی الله على سيدنا محمد وسلّم . 

الحواب : المفهوم من عبارة المختصرات «كالتنبيه» 4» و«المنهاج» 
و«الحاوي» و«الإرشاد» وغیرها: : أن الفشق والعفاف يراع ذ في الزوجين لا 
في آبائهماء وبه صَرَحَ ابن الرفعة تَبَعاً لجمع»› وقال الأأذرعة": إنةٌ 


: لعله كتاب «اللإشراف على غوامض الحكومات» لأبي سعد الهروي . «كشف الظنون»‎ )١( 
(ص: ۱۰۳)» وبحشت بحثت طويلاً عن ترجمة لأبي سعد الهروي في «طبقات الشافعية»‎ 
لرجلي اسمه‎ )٥۷١ :١۱۳( فلم أهتد إليه» لكن ترجم الحافظ الذهبي في «السير»‎ 
يحيىٰ بن منصور»› محدث هراة» توفي سنة ۲۹۲ه» وکر كا ليس ها عدا‎ 
. فلعله شخص آخر» واللَةٌ أعلم‎ 

(۲) العبّادي عند الشافعية رجلان : 

١‏ الأب» وهو: القاضي أبو عاصم» محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبّاد الهروي› 
إمام مفنن مناظر» له مصنفات منها : «المبسوط»ء و«الهادي»ء و«المياه»» و«الأطعمة» 
و«الزيادات». وازيادات الزيادات». مات سنة ٤٥۸‏ ه. «الإإسنوي»: (۲: ۷۹)» 
«تهذيب الاأسماء» : (٤‏ 

۲ - الابن؛ وهو أبو الحسن بن أبي عاصم» من كبار الخراسانيين» توفي 
سنة ١۹٤ه»‏ عن )۸٠(‏ سنة. «الإسنوي» (۲: »)۸١‏ «تهذيب الأسماء» (۲: 
.(٤‏ 

)۳( (وقال الأذرعي) : زيادة من (ش). 


الصحيحء أو: الصوات؛ 
وفي «فتاوی الغو أنه لو كان عفيفاً وأبوه فاسق فلا يكافىء عفيفة 
اا . فجعَلَ ذلك مراع في الآباء» وبهِ صرح الشيخان تففهاًء کما هو 
فى السؤال› وكذلك قد مهم عبارة الكثّب المذكورة: أن الحرف الذنية e‏ 
NS‏ فلو كانت جرقة الرجُل كجرفة أبي المرأة لكنّْ حرفة أبي 
الزوج دون ذلك لا يۇر في الكفاءةء وکلام او ا ذلك» وبه 
صرحا في «الرّوضة» و«أصلها» تففَهاً كما مَرً ا 


2 


قال الأذرعيئ: «وما ذكرة الرافعي تفقَها- آي: وجرى عليه في 
«الرّوضة» - بناه على طريقة ET E‏ 
وجماعة› من ن شرائط الكفاءة إِنما د تَعتبرٌ في المتَناكَحَيْن دون ابائهماء أنه لا 


نظْر إلى ذلك». انتهى . 

قال ابن قاضي شهبة : «وما ذكرّه الرافعيْ» وجرى عليه في «الرّوضة»ء 

يۇيدە ه قول الإمام الغزالي : شرف السب يبت من ثلاث جهات : 

إحداها: الانتماءٌ إلى شجرة رول الله اة فلا يُعادله شيء . 

والثانية : الانتماءٌ إلى العلماءء فإنّهم ورثة الأنبياء صلَواتُ الله وسَلامُه 
عليهم» وبهم ربط الله حفظ الملة المحمدية. 

والثالة : الانتماءٌ إل أهل الصّلاح والتقوى» قال تعالى وشا 
صللحًا [الكهف : ۸۲]» فتبينَ شرف هذا الانتساب» . انتهى . 

فعَدً الانتساب إلى العلماء والصّلحاء من تفاضل اللسب» وصرَّح ابن ات 
هُريرة: بان مَن آبوها برا أو عَطْارٌ لا ُکافئها مَن آبوها حَجَامٌ أو مَطارٌ أو 
دباغ» . انتهىٰ كلام ابن القاضي رضي الله عنهم . 


ONE O ES RE 
المارَرْديّ وغيره» اقتضى ذلك ترجيحَ ما تفقَهة الشيخان» وذلك بالنسبة إلى‎ 
الحرفة ظاهراء وأمّا بالنسبة إلى الفستي : ەا ولس م ل ان‎ 
بقادح في الكفاءةء فإن استعمَلَةٌ حاملَةٌ فيما لا يجوّره الشرعء آو لزم من حَمْله‎ 
ذلك ما لا يٌَجوز» فحیتذ رنب عله حكمُهء ویجيء فيه ما سبق » والله‎ 
. سبحانة أعلم‎ 

۷ _ مسألة: آما مسألة «الأنوار“: في أن الصائغ لا يُكافىءٌ بنتَ 
البخار"» ما نقله السائل عن الرافعيّ ج في أنه لا نظر إلى الحرفة : 

[ف] الجوابٌ _ واللَة المُلهمُ للصّواب -: أن المشهور في المذهب 
اعتبارٌ الحرّف والصنائع في الكفاءة» كما هو مفصْل في كت الشيخْيْن وغيرهماء 
وما ذكَرَ السائل وفَمَّه الله تعالى عن الرافعيٌ: - من أنه لا نظرَ إلى الحرف 
والصنائع في الكفاءةء ليس هُوَ كذلكَ عنه» بل الرافعيْ قائلٌ بمقالة الجمهور 
في ذلك» کما هُوّ مشاه في کتبه . 

نعمْ؛ هو حَكى [في]" ذلك في «الشرح» وجهاً ضعيفاً لبعض الأصحاب› 
ذكرَةٌ في الكلام على ألفاظ «الوّجيز» وحلفة النوويٌ من «الرّوضةء والذي 
فصّلَه المَراغيْ في «شرح المنهاج» عن الرافعيٌ ّما هُوَ حكاية هذا الوجه عنة لا 
غير ولم يقل أنه قائل ذلك . 

وأمّا ما ذكَرَهٌ السائلٌ أرشده الله تعال» عن كتاب «الأنوار»: أن الصائغ 


(A :۲) (1) 

(۲) في (ش): (الصانع لا یکافیء بنت التجار). 
(۳) زيادة ضرورية لاستقامة العبارة. 

(5) في (ش): بذلك. 


۰۷ 


لا يون كفو لبنت النجًار وهو كذلك فى «الأنوار»ء ول ار لغيرة ما 
يُخالفه» والظاه: أنه مقر على ذلك فإن المأخوذ فى هذه الحْصلة العْرف 
والعادة» والعُرف قاض بذلك. 


قال النوويٌ في «أصل الرّوضة“ E‏ نفلا عن 
«حلية ارود باي من غير اله : : «إنة يراع العادة فى لن 
في عض البلا التجارة الى منَ الزراعة وفي بعضها بالعكس». 
وا eT‏ 


كسب الصَوّاغ› ذکرَه ذ في صل «الرّوضة» واشرح الوا في (کتاب 
الاطمة: 


وعن «تعليتي البعوي»: أن في الحديث ما يذل على كراهة حرفة الصياغة 
والصَبْغ»› واشتار ذلك لى ما روي أنه لل قال : «أكذبُ اللناس الصَوّاغون 
والصّبّاغون»» لكنّ الحديتَ ليس بثابت" كما قالةٌ الأذرعي . ونقلَ ابن قاضي 


)١(‏ في (ش): «الصانع»ء وبنت التجار»» كما تقدم مثيلها قريباً. 

.(AY :V) (Y) 

(۳) الحدیث أخرجه ابن ماجه »)۲۲٠۲( »)۲۱٣۲(‏ وأحمد في «مسنده»: (۲: ۲۹۲ 
)٤‏ كلاهما بسند مضطرب عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وأخرجه الخطيب في «تاریخه» »)۳١۷ :۱١(و »)٦٩۱ :٤(‏ وابن حبان في 
«المجروحين؛ (۲: ۳ »)۲۰١‏ وابن عدي ف فی «الکامل :٩(‏ ۲۲۹۰۵)» والبيهقي 
في «الکبری» (۱۰: »)۲۹٤‏ وابن الأعرابي في «معجمه ٠ ٠۸(‏ وتمام الرازي في 
«فوائده» (۲۰۱» ۰۲۰۲ »)۱٦١٤‏ والطیالسي في «مسنده» )۲٥۷٤(‏ . 
وأورده الذهبى فى «الميزان» (٩114)ء‏ (١۷۹۷)ء‏ (١۳١۸۳)ء‏ وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية؛ (۲: ١٠١)ء‏ (44)ء وأبو حاتم في «العلل» .)۲۴۴١(‏ قال أبو 
حاتم : «هذا حديث كذب»» وقال الذهبي: «هذا حديث موضوع والحمل فيه على 
الشرابي»ء وقال ابن الجوزي: «لا يصح)» انظر اكشف الخفا): (۱: ١1۹)ء‏ = 


شهبة شهبة: أن بعضهم أوَلَ لما ُو مذكور في «شرجه“ “. وعلى الجملة في 

ا تقريرٌ صاحب «الأنوار» من أن الصَوَاعٌ لا يُكافىءٌ بت النجّار» والله 
أعلم . 

۸ مسالة: ليس الشريف الجاهل الذى أبوة كذلك» كفا لبنت 
شريف مشهور بالعلم والصّلاح» كما هُوّ مقرَرٌ في تب المذهب. 

فإذا كان للبنت المذكورة إخوة في درجة واحدة متصفون بصفة الولاية» 
وبعضهم غائب» فلا يصح إنكاحُها من الشريف الجاهل الذي أبوهُ جاهل 
أيضاًء إلا برضا إخوتها المذكورينَ جميعهم» الحاضر منهُم والغائب» فإن 
رضي الحاضرون بإنكاحها منه» وزعموا أن الغائبَ قد رُوجِعَ في ذلك وأنه 
رضي إيضاًء وصدَقَهُم الخاطبُ في ذلك» صح النكاح ظاهراً؛ لأن الاعتماد 
في العقود على قول العاقدء نعمّْ؛ إن كان ذلك بمَحضر قاض فلا بد من إقامة 
البينة بذلك. هذا ما ظهُرَ لي على سبيل المذاكرة. 


= «تاریخ بغداد» بتحقیق د . بشار معروف ٤(‏ : 1)›. 

)١(‏ ومما ذكر في تأويل وشرح الحديث الوارد: ما نقله العلامة العجلوني في «كشف 
الخفا» ( ١‏ 1,),) عن إبراهيم الحربي في كتابه «الغريب» : أنه روىٰ الحديث عن 
أبي رافع مول عمر» قال: (كان عمر يمازحني فيقول : اليوم وغداء فأشار إلى 
السبب في كونهم أكذب الناس» أي : بالمطل والمواعيد الكاذبة). ثم قال الحجلوني : 
(علىٰ أنه قيل: ليس المراد بالصواغين من يصوغ الحلي» ولا بالصباغين من يصبغ 
الثياب» بل أراد الذين يصنعُون الكلام ويْصْبغونهء أي : يغيرونه ويزينونه» يقال : 
صاغ شعراً وصاخ كلاماًء أي: وضعه وزينه» وإلى هذا جنح أبو عبيد القاسم بن 
سلامء فقال: الصيّاغ الذي يصيغ الحديث» أي : یزید فيه من عنده لیزینه للناس) . 
اآه. 


(۲) لعلها: فالظاهر. 


۳۰۹ 


فقد ذکروا: أن من قال : اول فين او اح وصدَقَهٌ من يُعاملّه» 
أن العقَدَ يصح وهي في «الرّوضة» آخر (كتاب الوكالة)» ومسألتنا من هذا 
اقل 
الغائب بنفسه» او به ذلك اعبار ذل آو عذلين» ووقََ في تسه صح 
ذلك وقد ذکرّ في «الرّوضة ٠‏ ا الباب الثالث من (کتاب الوكالة) ن 
«الحاوي» : أن لو شد لزيد شاهدان عند الحاكم: أن عطراً وء فإن وع 
في نفس زي صِدقهما جار له العمل بالوكالة» ولو رد الحاكم شهادتهما لم 
يمنعْه ذلك من العمل بهاء > لأن قَبُولّها عند زيد خبّر» وعندَ الحاكم شهادة . وإ 
لم بُصدقها لم جز ز العمل بهاء ولا يُغني قبول الحاكم بشهادتهما عن تصديقه» . 
انتهیٰ کلامّه. . وهو عام م شام للأموالء فما ظْكُْكَّ بالأبضاع التي ينبغي لها 
مزید احتیاط؟ 

وقال الأردبيليّ في «الأنوار؛ء في المسألة المذكورة قبل هذه: يشرط 
علم الزوج بالوكالة»› اما بنقسه» أو بإخبار عل أو عدلین و 
بوكالة وكيل الزوج». اھ ومقتضیٰ کلامه: أن ذلك شرط لصحة العَقّدء 
واللّهُ سبحاته وتعالىٰ أعلم . 

۹- مسال E‏ ن الیکر؛ ا 
TT‏ 

زالشاوة المذكوزة دل غليها بالقرائن الظاهرة هن القاطة: 


(TV: (0) 


۳1٠ 


والمهاجّرة» وشدة التخاصم» وغيرها. وضابطها الجُمْليْ» ما ذكروه في 
الشهادات : أن يتمتى زوال نعمته» ویحرَن بسروره» ویفَرَح بمصیبته› هذا ما 
يظهَرُ لي» واللّهُ سبحاته وتعالیٰ آعلم . 

٠‏ _ مسألة : ذكروا أن امه الصبيّ لا يزوَجُها إل ولي التكاح» و 
الاب والجَدٌ عند الشّخينء فلو ها وض ي أو الحاكمٌ اعتماداً على قول من 
قال : يجوز ذلك» فهل يام لك ویج الى سيا 

ولو باع الحاكمُ أو الوصئ أَمَةَ الطفل من أجل مُّنته» ومح الطفل عقارء 
وقد تواطاً ُو والمشتري على البيع حت يعقدَ بهاء فهل يصح ذلك آم لا؟ 

الحوابُ: في تزويج أمَة الطفل حلاف ؛ والأصح: جوازه إدااظهرت 
الغبطة له في ذلك . ثٌ قيل : إن الذي يزوّجُها هُو ول مالهء نسيبا کانء آو 
وصيًّاًء أو قيّماً» كسائر التصرٌفات› والأصَّح عند الشيخيّن: أنه ولي التكاح 
الذي يلي المالء فلا يزوّجها غير الأب والجد. 

وكذا لا يزو الاب أمَةَ الصغير الثيّب» فإن زوج أَمَةَ الصغيرة غير الأب 
والجَدٌّ لم يصح والعاق اثمٌ بذلكَ إن عَلمَ المع منه» ويجبٌ التفريق بيتّهماء 
وإذا باع الولئ أَمَة مَة الطفل لحاجته أو لخبطة له في ذلك» فبيعه صحيح» وإن 
باعها لغير ذلك لم يصحًٌء ومن صوره الممنوعة: ما إذا باعها لمجرّد قصد 
التزويج» فلا يصح واللةٌ أعلم . 

١‏ مسال : عَتيقة لمُعتقهًا أولادٌ ذكور» بعضهم صغير» هل يجوز 
ا ولو کان الذي يريد أن يتزوجَّها 
عبد مملوك» فانَفَق الكبارٌ من أولاد المُعتق على تزويجها منه» هل يجوز ذلك 


ء 


م 3 


الجوابُ: نعمْ؛ جوز أن و جها خفن اکان ر ضاها ذا کان تفا 


۳۱۱ 
بالولايةء وكان الزوح كمُواً لهاء فإن كان الزوجّ غير كفو لهاء كالعبد المأذون 
له في ذلك» فلا بد لصحة اللكاح من رضاها ورضا جميع من اتصَّفَ 

بالولاية من أولاد مُعتقها المذكورين» واللةُ سبحانه أعلم . 

۲ _ مسألة: ذکر في «الإرشاد» ا «الحاوي» أنه : «إذا اعتَیَ في 
مرضه جاريةء أنه بصخ تزويجُها بالوالي الحرٌ كالأب والأخء اف رف 
بعضها» لضي اثلث عن الكل»» وهَلْ للرافعي والنوويّ في المسألة كلام أم 
9 وهل يجري هذا على الخلافِ في الأَمَة المد رة بعد موت سيّدهاء إذا لم 
ا رو ها ال آم لا؟ 

الجوابُ: هذا المذكورٌ في «الإرشاد» تبّعاً لأصله صحيح مقرّر» فإنه 
المنقولٌ عن الأكترين» وقد ذكَرّه الشيخان نلا عنهم . والمسألة في «الرّوضة)» 
ذکرَها یل الباي کک التكاح» واللّةُ سبحاته أعلم. 

ا ال رة فا و ا افر ب وت ا ا ا 
aT‏ ولا طرق إليها الخلاف السابق؛ لأن القريبَ 
ا 

نعم ؛ لهات م تب تن بعد ذلك خرو ها من اقلت فل ن ن صحَة 
O N GT Tg‏ 
حياتة فبانَ ميتاًء هذا ما ظهرَ لي» ولم أكشف كونَةٌ منقولاء ولا يخلو عن نظر» 
واللةٌ أعلم . 


1۲ 


كتابُ الصَدَاق إلى الخلح 


٣۳‏ _ مسألة : إذا خطْبَ آمرآةٌ وأقبَضهًا جهازا اتفقا عليه» وعَقَدَ عليه 
فطولبَ بالصّدَاق فقال : إّي نوبت ن ذلك المقبوض من الصداق» فهل يُصدّق 
في ذلك؟ كما في «أصل الرّوضة» : أنهما لو اتفقا على قْض مالء فقال: دفعته 
صدَاقاًء فقالت : بل هدية› لرل رل ىة فان اققا على أنه تلظ ؛ 
واختَلَمَا: هل قال: خذي هذا صدَاقاًء آم هدية» فالقول قولّه بيمینه . وإِن انما 
عل آنه لم يَجْر اللفظٌ» واخمََمَا فيما وء فالقول قولّه بيمينه أيضاً وقيل : 
بلا یمین . هل هُرَّ شاملٌ بما ذكرزناه؟ سواءٌ وقعَ ذلك قبل العَقَد أم بعدّه؟ وهل 
للمتأخرينَ في ذلك کلام؟ 

الخواب: الظاهرٌ أنه يصَدَّق في ذلك والظاهرٌ أنه لا فرق في ذلك بين 
أن يكو الإقباض قبل الدخول أو بعدّه» فإن الدافعَ لذلك أعرَّف بقصده. 
وكلامٌ «الروضة» محتملٌ للأمريْن» وقوة كلامِه يعطي فرصة فيما بعد 
الدخول. 

وإذا صدفناء في ذلك» فلا بد من ثطاليته بالواجي مما هو مقصود 
الجهاز" فإن أصل الجهاز هو رً: ما تتَجهَز به المرأة» وتصلح به نفسَّها 


(۱) جاء في هامش الأصل :وما ذکره ابن مزروع بقوله : «فلا بد من مطالبته بالواجب مما 
هو مقصود الجهاز» : هو فقةٌ حسَنٌ لا محص عنه . نكت علي بایزید») ۔ انتھهی . 


۳1۳ 


لروجهاء وتهيًا تهيًاً به له» من كسوة» وفرش» وطيب› وظروف› وغير ذلك مما 
کو اوک واجباً عليه بعد تسليمها نفسّها إليهء ا 
التسليم» فإدا صرف ذلك المدفوع بزعمه إلى الصدَّاق بقَيّت المطالبة ا 
e‏ 

. إن کان المدفوع ناقا وهو من جنس الصداق› اسا القضاءَ مله و 
من غيره» وإن کان تالفاً و باقياً وُو من غير جنس الصّدَاقء جا ف ما دة 

فى «أصل الرّوضة»ء من التفريع فيما إذا كان ذلك بعد العَقّد. 

واختلاف الفقهاء المتأخرينَ هُوّ فيما إذا بدا للزوج في الزواج وأراد 
الرجوعَ في الجهاز قبل الحقدء وهو غير ما نحن فيه نعم ؛ للاذرعيّ في «شرح 
ا ا 
كتاب «الغية»» واللة سبحاته وتعالى أعلم . 

ا و ا راف ام رغد 
حضرموت» فهل تجب الإجابة على من دعي إليها ام لا؟ 

الجوابٌ : الظاهرٌ وجوب الإجابة على إطلاقه إذا وجدّت شروطهاء وإن 
كان عادة السلف أن الضيافة على الزوج» واللَّةٌ أعلم . 


۳1٤ 


باب الخُلْع إلى الطَلدّق 


-_ مسأل : ذكروا أن الزوجَ إذا خالَحَ زوجِتَة السّفيهة على مال 
فقّبلّت» أنها تطلَق رَجُعياًء كذا أطلَقّه الرافعيْ والنوَويٌ وغيرهما من غير تقييدء 
وقكة ال شئ بحثاً كما نقَلةٌ المراغي عنه: أن مَحلَّه إذا عَلمَ الزوج TE‏ 
فإن جهلة لم يقع الطلاق» وكذا فده الأزرق في «شرح التنبيه» نقلا عن الإمامء 
فهل هذا التقييد مقر ام لا؟ 

الجوابُ : الظاهرٌ أن التقييدَ غير معتبر» وأن كلام الأصحاب على 
إطلاقهء وقد ذَكَر الأذرعئْ كلام الإمام هذاء وظهر لي منه: أنه ساقة مَسَاق 
الأوجه الضعيفة» واللَةٌ أعلم . 

2 ص‎ e 8 ۱ ې‎ n 

٠‏ _مسالة : رجل قال : مت ضمنت لي زوجتي ستین دینارا دراهم 
كباراً» أو نذرَت لي بجميع ما تستحقه عَليّء فهىَ طالق . فهل تطلَىٌ بائناً أو 
رَجْعیا؟ 

الجوابٌ: إذا ضمدَتْ له زوجته الستينَ المذكورة» ونذَرَٺْ له بجميع ما 
ا 2 ع و ٣ے‏ ‌ ت س ر ك 0 
ذكرَ وهى رشيدة مطلَقَة التصرٌف فى مالها طلقَت بائناًء وإلاً فلا تطلق» هذا هو 
الذي يقتضيه إطلاق كثيرين . 

ووراء ذلك آم دقیق › وه أن الطلاق إذا علق على نذر الزوجة له 
بشيءٍ معلوم ونذَرَّث له به وهي مُطلَقة التصرٌّف» فهل يكون بائناً أو رَجُعياً؟ فيه 


10 
احتلاف جواب لفقهاءَ متأخرين . 

فان فا ن ذلك کون و حا وإنة مجرّد تعليق بصفة› فالحكم في 
مسألتنا ما سبق . 

وان قلت TT‏ عن الززكشي في مسالة التعليقي 
للزوجيّن» فإن جهلة أحَدهما لم يقع الطلاق . 

فقد ذكَر ابن قاضي شهبة في كتاب الخُلع وغيره» عن «قواعد 
اززکشيي وأقرًه: أن عدم اث شتراط عِلم المُبرىء با أبرأ من إّما هو فيما لا 
ماو ف فاتا الخُلُْ فلا بد من عِلم الزوج بمقدار ما أبرأنة من قطعاً؛ لاأنه 
وول إلى المُعاوّضة. قال : «وقد غلطْث في هذه المسألة جماعة أحَذوا كلام 
الأصحاب أنه لا يشرط عِلمُ المُْبرىءَ - على إطلاقه». انتهى المنقول عن 
زرك 

وما ذكرَهٌ الزركشيْ يأتي في مسألتناء على القول بان ذلك إذا تجرد يكون 
خلْعاًء على ما سبق الكلامٌ فيه » واللّهُ سبحاته أعلم . 

۷ _ مسالة ٠‏ فی رجل قال لامرآته: إن ضمنت لي مائة دينار فأنت 
طالق» وللزوج على شخص ذلك المقدارٌء فقالت الزوجة: ضمنث لك دينك 
ا اگ ووم 9 e o e‏ 
الذي على فلان» مثلا» فهل تطلق آم لا؟ فإن قلتم : تطلق› فهل يقع رجعيا ام 
بائا؟ 


(1) «قواعد الزركشي» مطبوعة في (۳) مجلدات» بعنوان «المتثور في القواعد»» 
والمسألة فيها: :١(‏ ۸۳). 


۳1١ 


الحم للّه» وصَلّى الله عل سينا محكّد وآله وسلّم . 

الحوات: لا بَطلق بذلكٌ إذا وى الزوجٌ بالضمان المذكور الالتزام؛ أو 
أطلَىَ ذلك» كما هُوّ ظاهرٌ السؤال . فإنّ المراد بالضّمان المذكور في صِيَغ 
الخْلّع: هُوَ الالتزامء لسن الكراد به : الضمان المُفتقرَ إلى أصل»› صرح بذلك 
الرافعيْ وغيرٌه» واللّة أعلم . 

۸ _ مسألة : إذا قال : مت ضَمتَّث لي زوجتي کذا وکذاء نذرَٹ لي 
به» أو ابرتني من مهرِهاء وأراث أن تتزوًجّ» فهي طالق قبل ذلك بثلاثٍ ئة أقراء» 
أو ثلاثة أشهرء او قبل آن تضم حَمْلها. . فهل تصح هذه التعليقاث ويقعَ الطلاق 
عليها بوجودها؟ ويل له وَطوّها قبل إرادتها للترويج“؟ أو لا يصح شيءُ من 
ذلك؟ 

وعلى القول بالصحة في ذلك : : لولم يي عليها إلا طلقةء ثم لق عليها 
الطلاق» على الصْفة المذكورةء فهل يكون وَطْؤه كوطء الشّبهة؟ وحيثُ وقَعَ 
التعليق على صورة ة الأَفْراء مثلآء وحَمَلَث معَ زيادة زمنِ يسع الطلاق› وأرادتِ 
الزواج» فهسل بقع عليها الطلاق إذا رات الم على الكل ومضئ لها لات 
أفْرَاء؟ أفتٌونا مأجورين . 

الجوابٌ: نعم ؛ ؛ يصح التعليق المذكور في جميع هذه الصور المذكورة؛ 
وي الطلاق بوجو العأ عليه منهاء إذا تلل بيه ويي التعليق القذر الذي 
ذکره م من أقزاءء أو أشهرء أو وضع حَمْل» بزيادة زمنِ يسَعٌ الطلاق» وكان ذلك 
مقترتاً بإرادة الترويج منهاء آي: : رغبتها فيه› فإذا ضمنث له في جَّميع ذلك ما 
ذکر» آوتَذَرَٺ له به أو براه من مَهْرها وهي رشیدةٌ وکان ذلك مقترنا باراد 
التزويج› آي : : رغيتها في ذلك› وصدَرَ منها بعد التعليق المذكور ثلائة تة أقراء 
في صورة التعليتي بالأقراءء أو بعد ثلاثة أشهر في صورة الأشهرء أو قبل أن 
تضْحَ حَمْلها في صورة الحَمْلٍ» » بيا بذلكَ وقوعَ الطلاق عليها قبيل ذلك» في 


۳1۷ 
الزمن الذي يسعهء و ا 

فإن ضَمتّث» أو ندَرّث. أو أبرَأث» وأرادت التزويجَ قبل مضي ما ذكرناه 

الا لم يق عليها الطلاق على الصحيح . 
a aS‏ 
۹ و ۶ ت و 2 ا بے 
الأصل : عدم وجودهاء وبقاء الزوجية . وإذا وطئها ۳ وجدت الصفة» وتبين 
أن وطأها واقعٌ وهي مُطلَّقة فلا إثْمَ عليه بذلك» لجهله. وإن كان مانعاً 
يمع عليها إلا تلك الطلقة ". ثم وَطوه ‏ والحالة هذه معدو ومُنسلكڭ في 


A 


جملة وَطءِ الشبهة» ومترتبة عليه أحكامُه من نسب وعِدّة وغير ذلك . 


والاقراءٌ الموجودة حالة الحَمْل حكمُها فيما سبق حكم الأفراء الموجودة 
ا ٥ eT ۹ o‏ .ٍ2 ق 
في غير الحمّل» بناء على أن دم الحامل حيض› كما هو المعروف المرجًّح في 
المذهب» واللة أعلم . 

۹ _ مسألةٌ: إذا اقلم : إن الأَمَةَ إذا احثلحَث بغير إِذْن سيّدِها بانّثء 
وإذا قال زوجها: e‏ اراي روي ن غور فهيّ طالق» فلا تَطلَقٌ بذلك. 
فإن قال : متى أبرأتني من مهرها فأتث وكيلي بطلَقَهاء فل طن ا ر 
ا 

الخراة انها لا تطلى والحالة هذه طاق الركئل يعد إبرافهاء فان 
الوكيل في ذلك معلَقٌ عل صفة» وهي : وجود الإبراءِ منهاء وهي لا تملك 
الإبراءء فلم توجَّد الصَفة بإبرائهاء فلا يقَعَ الطلاق» واللَةٌ أعلم. 


۰ _مسألة: ذا قال شخص: متى آبراتني زوجتي من مهرها - وهو 


(1) في (ش): واقع في طلقة. 
(۲) في (ش): وإن كان سابقاً يملك عليها إلا بتلك الطلقة؟ 


۳1۸ 


ألفُ درهم مثلا فهيّ طالق› اا فبانٌ و دون الآلف» وبان أنها 
آبرأله عنة قبل ذلك أو عن شيءِ منه»› لى ا أو لا تطلُق؟ أفتّونا 
مأجورين . 

الحم لله رت العالمين» وصَلَ الله على سّدنا محمَدٍ وآله وسلّم . 

الجوابُ واللّةٌ الموفقٌ للصّواب: أن بهذه المسألة وقح فيها اختلاف بين 
فقهاء اليمن في في «فتاویه) : 
سال ورا في متا التي لاما سحت ب مد باشكيل في 
«فتاويه الكبرئ»»› و اشا الفقيه الإمام الشرنفت السّمهودی في 
الحرَميّن الشريفين في [فنيا)“ في تصني له متعلّني بالطلاقِ المعلَّتي 
بالا e‏ 

وذلك لأنه طلا معلّقّ على صفة» ولم توجَدٍ الصْفة» وهو وإن كان في 
شائبة المعاوّضة› ر أن المغلَّبَ فيه التعليق» وهذا بخلاف ما إذا قال : 
خالعثّك بالبراءة منّ المهرء فقبلت الخُلْعء وكانت قد أبرأئه منه من قبل› 
فإن الأصح: أنه يقح بائنا بمهر المثلء كما في «فتاوی الأصبحي»› وأقرّه 


)۱( ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة (ش)» لم ترد في الأصل . 

(۲) ما بين المعكوفتين لم يرد في النسخة (ش). 

)۳( واسم هذه الرسالة: «المحرر من الأراء في حكم تعليق الطلاق بالإبراء» منه تسخة 
خطية في مكتبة حامعة الملك سعود بالرياض . 
ولابن حجر الهيتمي توضيح عليها أسماه «إيضاح المقرر من أحكام المحرر؛ 
مخطوط بدار الكتب المصرية»› ES‏ «الأحرى في حكم 
الطلاق بالإبرا». «معجم الموضوعات المطروقة) : : .)١١ :١(‏ ط . المجمع الثقافي 
بو ظبی . 


۳1۹ 
عليه السّمهودي . 
وبخلاف ما ذكرّه في «أصل الرّوضة*“ في آوائل (الحُلّع) َيل آول فَرْع 
من (فروعٌ منثورة)ء وأَقرَّهٌ نلا عن «فتاوى البعويّ» من غير مُخالفة : «أنّها لو 
اختلَعّثْ نفْسّها على بقية صدَاقهاء فخالَعَها عليه» ولم يكنْ بقِيّ لها شيءٌ عليه : 
أنه يحصْل البيّنونة بمهر المثلء على أرجح الوجهيّن». وبخلاف ما ذكَرَهٌ آيضاً 
في «الرّوضة"“ في آواخر (الْلْم) عن «فتاوى التفال»““: قال الها 
بمهرها بعد أن أبرأث منه»» وهي هناك مبسوطة. وبخلافِ المسألة المشهورة 
في المذهب : (فيما إذا طلَقَها على ما في كمّهاء ولم يكن فيه شيء» أنه : يقَعُ 
الطلاق إذا قَلّت» بائناً بمهرٍ المشل)؛ لأن في هذه المسائل الخلْع مُنَجّز» 
والطلاق في الحُلْع المُنجز لا يمتنع وقوعّه» لفساد العوّض» أو لاختلاله. 
بخلاف مسألتنا؛ فإنّها وإن كانت خلعاً إلا أن المغلَّبَ فيها شائبة التعليق كما 
سبق» فإذا لم توجَّد الصَمَةٌ المعلَقّ عليها لم يمع الطلاق» واللَةٌ سبحاته وتعالى 
ا 
١‏ -_مسألة : إذا وق تعليق الدّؤر في الطلاق على القول بصحته 
بصيغة: مت وقح على زوجتي أو آنفها أو على كل عضو من أعضائها طلاقي 
فهيّ طالق قبلَةُ ثلاثاًء ثم قال لها: يدك أو: رجلّك طالقء فهل تطلَقّ بذلك أم 
ل؟ 


(EV :V) (1) 

.)(6۳4:۷( (۳) 

(۳) المراد بها: «فتاوى القفال المنروزي» وهو الصغير واسمه عبد الله بن آحمد» أبو 
بکر» إمام خراسان في عصره› ولد سنة ۳۲۷ه» ومات سنة ١۷‏ ٤ه‏ بمرو»› «طبقات 
ابن الصلاح» (۱: ۳٤۳‏ ٦۹٤)ء‏ «السبكي» )٥۴ :٥(‏ . 


۲۰ 


الجوابٌ: نعم ؛ ؛ تطلق بذلكَ والحال ما ذكرهٌ السائلء » على ما في «فتوی 
شيخنا الفقيه بامَخُرمة» رحمه الله وقزله؛ (أو علٰ كل عضو من أعضاتها)ء 
لاينافي ذلك»› لشموله كل الأعضاء. ؛ لو أسقط في التعليق لفظة (كل)ء 
فقال: آو على عضو من أعضائهاء > لم تَطلَّ بطلا العضوء على القول بصحة 
الدورء واللة أعلم. 

۲ _مسألة : قال سينا الفقيةٌ عبد الله بن عبد الرحمن فضل - رحمه 
اله ونفعنا به وبعلومه -: «إذا قال : متئ أبرأثني زوجتي من مهرها أربعَ مئة 
درهم فهي طالقء ثم ت تک كن أنه دون ذلك . أن القياسَ : وقوعَ الطلاق› بخلاف 
ال نال ر ا ت رف فإنة يظهرٌ لي فيها عدم وقوع الطلاق»ء ما 
الفرق بين الصيغتين؟ 

الجوابٌ واللةٌ أعلم : أن الفرق عا : أن قوله : (وهو ربع مئة درهم) 
أفاد الشرط» وإن لم يكن بآداته» وإذا انتفی الط لم يقع الطلاقء بخلاف 
الصيغة الأخرى» فإنة لم يوجَذ فيها ما يُيدٌ الشرط» بل هُوّ من قبيلٍ الوصْفٍ 
والاختيار عل وجه خطاء والخطأً في الوصفٍ لا يمتح قوع الطلاق» بدليلِ ما 
لو قال: إذا أعطيتني هذا الثوت الهروي فان روا الکن فان 
الأصحَ فيه : وقوعٌ الطلاق» لهذا المعنى» واللةٌ أعلم . 

۴ _ مسألة : إذا قال لزوجته : ا فأنت طالق» فقال : 
بريء» E‏ 
والمسألة في «الأنوار" في (كتاب ا يل قوله : (فصلٌ : الطريق النافذ 
..) ففي «الأنوار» في كتاب اللح مثْلُ 


(۱) لعل الأفصح لو قال (مَزوَزيا)ء لأن النسبة إلى (مرو) وهي بلدة في خراسان: 
مروزي» على غير قياس» واللّه أعلم . 
(fo :1) (¥)‏ 


۲۲١ 


وعلى ذكّري _ واللّةٌ أعلم -: أن السّمهودي ذكرَها في «تصنيفه في 
الطلاق المعلّق بالإبراء». وإذا وقعَ الطلاق كان بائناً والحالةٌ هذهء واللَةٌ أعلم . 

را غ الاق بالإرا مر اله فابراتة ما حاط مدر لم ر 
ولم يقع الطلاق» وما ذكَرءُ السائل عن «الأنوار» من كونه يقَعٌ بائناً بمهر المثلٍ 
غير مواقي» وقد أَنكرَهٌ عليه غير ابن كبن » الله أعلم . 

_ مسأل : إذا قال لأبي زوجته : إذا تحكَلْتَ لي بمهر ابنتك فلانة 
فهي طالق» فقال الأب : تحكَلْتُ» فهل تطلَق بائناً أو لا تطلق؟ 

الحوابٌ: التحمُل هو من ألفاظ الضمان» وهو هنا محتملٌ لمَعان» فإن 
أراد الزوج بالتحمَل المذكور : أن يبراً من مهر الزوجة» وينتقلَ المهرٌ من ذمته 
إلى ذمَة ايها ويصير الأب مَلزوماً به لابتقهء ناهر الجانى إلى ال ن 
al aa‏ بذلك› فلا ع الطلاقء ل بهذا المعنىٰ» فلم 
توجَدْ صفةٌ الطلاتي المعلّتي عليها. 

وإذا أراد الزوج بالتحمُل المذكور: لرام الأب ل بمشل مهر الزوجةء 
وأراد الأب بتحمُله هذا المعنی؛ فالظاهرٌ: وقوعٌ م الطلاق إذا تی به الأب على 
الفور» وكان ممن د يصح التزامُهء فيكونُ الطلاق بائناً والحالة هذه واللةُ 


۶ 


سبحاته أعلم . 

٥‏ _ مسألة : إذا على طلا امرآته تعليق الدّور» ثم وكلَّها بطلاق 
نشها فطلَمَت ثم حي عليه صفة تعليقه : : هل هُوَ صيغة لا يع فيها طلاق 
الوكيل أو بصيغة يق فبها طلاقٌه؟ ثم بعد ذلك طلَقَ منها عضواًء وقد كات 
مها طلقة سابقة قبل التعليق؛ فهل يُحسَبُ عليه طلاق المرأة نفسّها حتى يقَعَ 
الثلاث» أم لاء للجهل بصيغة التعلیق؟ وإذا أقرٌ الزوجٌ أن كل تعليقي له باطل» 
فهل يؤاخحذ بذلك؟ 


۲ 


بٌ: ُحكمُ عليه بالفلاث والحالة هذه»ء إلا إذا تبت أن التعليق 
CSET‏ قفي هذه الالة لا قم الطلقة 
الصادرة من الزوجة على القول بصحة الور . 

وإذا َر الزو أن كل تعلیتي له باطل» فهو موحد بإقراره» ويقَعّ طلاقه 
في الظاهرء وما فيما بينه وبين الله فلا يكون ذلك مُبطلا لعليقه» على القول 


صحه 5 


ّم لا ينبغي للفقيه الذي يريد يستبرىء لدينه أن يهم العاكَةَ ويُوقَهم 
تعليقَ الدّور» لما في صحته من شدة الاختلاف بين العلماء» لا سيّما في هذا 
الزمانء فن كثيراً من الفقهاء قد رجَعوا عن القول به» فالموقع للعامة في ذلك 
موقعھ قعْهُم في الشبهة» وليس ذلك من طريقة السلف الصالح»› [فالموقع للعامَة 
ن ذلك مرقثهم في الشمهةا التي لَب الشارع لا الدب نها ولا سيّما 
أن هذا في الاًبضاع التي ينبغي فيها مزيدٌ احتياط » واللَةُ أعلم . 

۳١‏ - مسألةً: من على طلاق زوجته بالبراءة من المهر والمُتعة» 
فأبرانةٌء ّم اعرف بالطلاق» على ظنٌَ وقوعه» وادعىٰ أنه جاهلٌ بذلك . فهل 
يبل قوله؟ مع أنه قد شاع عند العامة : أنه قد شاع عند الغلبة : أن تعليق الطلاق 
على البراءة من المُتعة لا يع مَعَهٌ طلاق . أو لا يبل منة ذلك؟ 

الجوابٌ: أنه وإن كان قد شاع ذلك» فإِنْ شيوعَة ليس عاماً عند كل 
العوام» بل لا يعرفه إلا الخُواص منهُم» فإن كان هذا المذكورٌ ممّن يجوز أن 
يخفى عليه ذلك» صدَق في دَعواه بيمينه بهذه القرينة الدالة على صدقه» 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة (ش) . 
)۲( إشارة إلى حديث مسلم (الذي تقدم) وأوله : «إن الحلال بي بين والحرام بين . . 


i 
. واللَة سبحالّه أعلم‎ 

۷ _ مسألة : رجلّ علَیَ طلاق زوجته علیٰ براءتها من مهرهاء فابرأنه 
بعد استقراره في ذمته» ثمّ توفْيت» فاع آنها آبرأنه من مهرها قبل تعلق 
الطلاق» وطلَبَ الميراتٌ وأقام بذلك بينة . فهل يقبل ویره أو لا؟ فان قشم : 
ل لكونه مُعترفاً ببقاء المهرٍ في ذمته حال التعليتي فذالٍ . وإن لم : : نعم 
وأقاَ وارثها شاهدَيْن على إقراره بطلاقهاء NIE E‏ أو 
لا؟ والحال أنها ماتث بعد مضي زمن العدّة» أفتونا مأجورين . 

الحوابُ : الظاهرٌ سكاع ! ار وال ا ك الان ا ا 
ذكرَ مع ذلك تويلا محتمَادء وما يسَحْيّل من تضكُن تعليقه الطلاق بالبراءة 
بالمهر الاعتراف ببقائه في مته - ليس بالواضح» والإقرارٌ لا يبت بالمفهوم. 

وإذا أقام الوارتٌ البةَ عل اعتراف الزوج بطلاقها بائناء أو في وق 
عَلمَ انقضاءَ عدّتها بعدَهُ قبل » وقدّمت على بينة الزوج› واللّهُ سبحاته أعلم . 

۸ مسال : ذا قال : مت صَمدّث لي زوجت ألفاً فان وکيل تطلقهاء 
فضمدَتُ› وطلق» فھل یکو الطلاق ن رَجُعياً كما لو عَلَقَ بالإبراءِ منَ المهرء أو 
مما علیه؟ أو يكو باتناً؟ فإن قلّم : کون ا ای با وی ا 
الإبراء؟ 

الحواتُ: الذي يظهَرٌ لي: أن الطلاق لا يق رأساً في صورة السؤالء 
فإ التوكيل فيه معلق تعليقاً مَحْضاً عل وجودِ صفة» ولم توجذ تلك الصفة. 
فإن المراد بالضمان هذا al aE‏ يح مستقلاء وإِنما 
يصح إذا جُولّ في مقابلة الطلاق» داخل5 في حد الحُلّم» ويكون الملَزم عرض 
فيه . والالتزامٌ في مسالتنا ليس هو كذلك؛ > فلا يصٌ» ولا يمع الطلاق بالتوكيل 
المعلق عليه . 


Af 


وبخلاف التعليتي على الإبراءء فإ الإبراءَ يصح مطلقاً. على أنّهم قد 
ذكروا أنه لو قال : طلّقي نفك إن صمت لي ألفاً فقالت: طلقَتُ وضمنتٌ› 
أو عحسّه» طلَفَت بائناًء وأطلقوا ذلك . وفي شرح الأذرعيّ ل «المنهاج»: : آنه 
لقال لاخر طلَقّها إن ضمَتْ لي آلفاًء فضمتث» وطلَقَ : : أنه يقع طلاقّه»» 
لكل الفرْق بين ذلك وبين ما نحن فيه لائح» واللة سبحاته أعلم . 

۹ _ مسألة : إذا قال شخصل : إلى أبرأثني زوجتي من مهرها فهى 
طالق» فهل ذلك تعليقٌ صحيح» ويكون كقوله : إذا أبرأتني؟ ۰ 

الجوابٌُ: إذا كان القائل لهذا من قوم شاع فيهمُ استعمال ذلك الشرط› 
ويتيمون (إلى) مقا (إذا الشرطي) > کما نسمَخّه من کثیر من العوام» کان ذلك 
بل غل ارط فيكون تعليقاً صحيحاً وإن كان مُخالفاً لوضع اللَغة في 
ذلك» كما دَلّ عليه كلام الغزاليٌ في «فتاويه» في موضعَيْن منهاء وصرَحَ بما 
يقتضيه أيضاً الفقيةٌ بامَحرمة في «فتاويه»» وهُوَ ظاهرٌ من كلام الأصحاب› 
وهُرّ فيما قصَدَ ذلك الإبراءً: أنه لو قال: آنت طالق: تم قال: أرَذْتٌ إن دخلت 
الان او اجا راس الهن. قفاوا انه بدي ولاق اهنا 

فقول م : (إنةٌ لا يقَبَلُ ظاهراً) محمول على ما إذالم تذل قرينة على 
صدقه في ذلك آمّا إذا دَلّت القرينة على صدقه وجَبَ أن يبل ظاهراًء كما 
E E‏ 
بلفظ آخرَ يذل على صدقه» فاكتفوا بقوله بمجرّدِ القرينة » فما ظَكَ فيما إذا قرَّن 
بذلك صيغة هي شائعة عرفا فيما ادعاهٌء كما في مسألتناء فذلك من أوضح 
الدلائل على صدقه» واللَة أعلم. 

٠‏ _ مسألة: إذا قال شخصل لأخر: ٳذا باتني زوجتي فانت وکيل 
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۳ > فقالت› هو بريءَ» فطل ء > فهل يقَعٌ طلاقّه والحالة هذه؟ وإذا وقعء 


۳0 


فهل هُرَ رَجُعيٌ» فإن قال الزوح: لم ارد الإبراءَ من المهرٍ ولا غيره» بل أطلقَّتُ 
هذا اللفظطٌ من غير مراد قبل قوله فلا يمع طلاق؟ أفتّونا مأجورين . 

الحوات : : إدا أراد الزوج - بلفظ الإبراء الصادر منه الإيراء من المهرء 
أو اراد به: الإبراءَ من دَيْن خر تستحقّه هي عليه . وأرادت الزوجة أيضاً 
بلفظ الإبراء الصادر منها - الإبراء من المهرء او الإبراءً من ذلك الدَيْن 
الذي أراده الزوج› » مح علمها بما أبرأث منة قذراً وصِفة؛ وهي ممن يصح منها 
الإبراءء مُطلقة التصرٌّف› مختارة»› وطأَقَ الوكيل بعد ذلك» فالطلاق واقع 
رَجعياًء وإن انتفىٰ يد من هذه القيود فالطلاق غير واقع . 

وإذا عى الزوج آنه لم برد الإبراء من ذلك فالقولٌ قول يمي 
وكذلك إذا اعت الزوجة نها لم ترذ د بالإبراء الصادر منها او ما آراده 
الزوج› فالقول قولّها بیمینهاء وإذالم ي يع التوافق على المراد لم يق م الطلاقء 
واللةٌ أعلم . 

١‏ _مسألة: إذا قال لزوجته: طلّقي نفسّك بدرهم» فقالث في 
الحال: فا بات بالدرهم . وإذا علق على زوجته طلاق التنافي بصيغة : 

مت وَعَ الطلاق على فلانةً فهِيّ طالق قبل ثلاثاء وقلنا بصحة الدّورء وأراد 
الطلاق والتخلص منهاء فقد حك الإمام ابن دقيتي العي عن بعضهم : ا 
تحلص بعكس الدورء بان يقول: كلما طلَقتُك فلم يقغ طلاقي عليك فأنتِ 
طالق قبله ثلاثاً طلقَت زوجتي› وذكرّه الأذرعئ عنةٌ ساكتاً عليه» وكذا أفتى به 
الفقيةٌ بامرمة» وإن قال: «إنة لا يخلو عن نظر» . 

O‏ الطلاق إليها؛ فقيل : إن يتخلَص له أيضاًء ولم يحضرني 
الان من قال به» والظاهرٌ: أنه لا حلص بهء واللّةُ أعلم. 

۲ ماله : رجلٌ شه عليه شاه أنه ا و 
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وشهد شاهد آحرٌ آنه قال لزيد - مثلاً -: مت ضمنْت لي يا زي درهماً فزوجتي 
فلانة طالقّ الثلاتٌ» فهل يلم بينَ الشهادَتيْن أو لا؟ فإن قلُّم : يلق فإن 
أقاعا فت فی ارک اک اوک فل جت عل ان 
يُعلمّ الزوجة» أو ورثتهاء بعدم وقوع الطلاق» إذا كان الزوج قد مات؟ 

الحم لله. 

الجوابُ: لا يلفن بين الشهادَتيْن والحالة هذه كما نوا عليه» ويجِبُ 
عل من آفتیٰ بالتلفيق وحکم به من مفتي زماننا هذا وحکامه آن يُعلِم مَن آفتا 
بذلك» أو حَكَم عليه بمقتضاه» برجوعِه عن ذلك عند ظهور الحق» والله 
ا 

۴۳ _ مسألة : إذا طلَیَ امرآته طلاقاً رَجعیاًء ثم قال لها: : متیٰ صنت 
لي ألفاً فأنت طالق» أو قال لشخص أخر: مت ضهنت لي ألفاً ففلانة طالق» ثم 
I‏ 

الجوابٌ: نعم بطل والحالة هذه إذا كان الضامنٌ الذي صدَرَ منةٌ 
اا يصح التزامّه» واللهٌ شخان أعلم . 

٠‏ وما مسأل : ما إذا قال لشخص: متى أبرأتني زوجتي فلانة من 
مهرها فأنت وکيل تطلَمَّهاء وقد کان برىءَ من مهرِها من قبل ذلك» أو من شيء 
منه› أو قد زال ملگها من شيءٍ منة بسبب وجوب زکاة فیه» أو غير ذلك› 
فطلَقَها الوكيل E ESE N E‏ 
هذه؛ ؛ أن طلاق البراءة محمولّ على حقيقتها لا على لفظهاء ولم توجَذ حقيقة 
البراءة في جميع البإ أو في بعضه» فلم توجَدِ الصَةٌ التي تع بها التوكيُ 
کما ذکرته . 


٠‏ _ ومسألة تعليق الطلاق على البراءة المُّشبّه بها في السؤال» فيها 


صملنلت 
ر 

و 

2 


YY 


ہے و 
.»© 
۰ 


حَبْط واختلافٌ للمتأخرينَّ من أهل اليمن» الحاصلٌ فيه الموافق للقواعد: ما 
ذكرناهُ» واللَةٌ أعلم. 

٠-_وسألتّم‏ عن مسألة : 

الجوابُ: إذا لم يكن تعليق الور المذكور معلَقَاً على تطليق العضو 
الذي طلَقَهُ عند الجماعةء بل كان معلَهَاً على طلاق الجُملة» أو طلاق جزء آخرَ 
منهاء فطلاقَةٌ نادء ولا عبرة بمَّن توَهَمَّ حلاف ذلك» هذا ما أشار إليه بعض 
الفقهاء الأعلام» وفي كلام «النوويًّ» ما يشهد له وبه أفتى إمامٌ الوقت» والله 
سبحاته أعلم . 


Y۸ 


باب الطلاقٍ إلى باب العدّة 


۷ مسألة : رجْلٌ طلَىَ زوجبَّه طلْقةً ونصفَ طلقة» ثم راجَعَّا عند 
فقيه» ثم طلَقَها بعد مدة طلْقة أحرى» نّم أت إلى فقيه آحر» فسألة أن فته 
صيغة الرّجعة بسبب وقوع الآخرة» وأخبَر الفقية أن هذه طلقة ثانية» ظناً منة ن 
الصف طلقة لا تعد طلقةء ولقََة الفقيةُ صيغة الرًجعة » فبان فساد الرجعة لوقوع 
e‏ فاعتَدّت الزوجة» فطلب المطلّقّ من ولي المرأة آن يزوَجَها من مُحلَلٍ 
فآبیٰء ثم إنھا نكََّٹ زوجاً آخرَء فاذعى المطلَق المذكور أن الطلقة الثالثة 
TT‏ . فهل تسمَع دعواه» ول قول 
بیمینه» ويُحکمٌ بفساد النکاح المذکور ام لا؟ 

الحوابُ: لا ثسممٌ دعواءٌ المذكورة والحالٌ ما ذكرَةٌ السائلء واللةٌ 
آل 

ا ول ف و ازوج أطلّق زوجِتَك! على سبيل 
الاستهزاء» فقال له الزوجً: رُح فطلق المأمورٌ في الحال من غير وصول إلى 
الزوجة» فهل يقَع الطلاق أم لا؟ 

الجوابٌ: إذا أراد الزوج بقوله (رُح): أن يذهب المأمورٌ ويواجهها 
بالطلاق» فأوقَحَ المأمورٌ الطلاق عليها في المجلس من غير وصول إليهاء لم 
يمع الطلاق ؛ أنه حلاف المأمور» كما لو قال له : طلَقّ زوجتي نهار الجُمعةء 
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فطلَقَها يوم الخميس» واللة أعلم . 

۹ _مسألة : إذا قال لزوجته: إن فعلت كذاء أو: إن لم تفعلي كذاء 
أو إن کان معش کذا هو طلاقش » يعني : مع عدم الإتيان بماء الجواب› 
فما الحكم في ذلك؟ 

ففي «فتاوی ا ا ق «ففيه طلاقك» كناية في 
الطلاق»ء فهل يقر ق بین قوله: ففيه طلاقك» أو م طلاقك؟ وقد كر عنٍ 
الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن من بافضل": «أن قول الزوج : فهر طلاقك»› أو 
طلاقش»› كناية» . 

فلو أفتاه مُت بوقوع الطلاق بذلك» فكان الزوج يُقرٌ بالبّنونة الكبرىء 
اعتماداً على ما صْدَرَ منَ المُفتي» ثم سأل مُفتياً آحر فقال : لا يقَعٌ الطلاق بذلك 
إلا بالبّة» فشئل بعد ذلك فأنكر إقراره بالبينونةء فقامث عليه البيّنة بذلك» 
فقال: إنما أقررت اعتمادا على ما ضدَر من المُفضي الأول فهل قبل قوله 
ويون الإفتاءٌ السابق قَرينةً دالّةَ على صدقه؟ أو لا يقل قولّه» لكونه قد انكر 
الإقرارَ رأساً؟ ففى «فتاوى الفقيه بامَحْرمَة» ما يذل على صدقه؟ آفتونا مأجورين . 

الجواتُ: لا فرق بين قوله: (ففيه طلاقّك» أو: هُوّ طلاقك)ء فالكلٌ 
انه ا ادل كاف الات ان فة ةد فى ذلك 4 کا ده 


. فى (ش): إن معك كذا هو طلاقك‎ )١( 

۳( جاء هنا بعد اسم الفقيه بافضل إضافة الترحّم» وهو من الناسخ بلا ريب» لأن بافضل 
مات بعد المفتي ابن مزروع . 

(۳) ولكنها من اللغات الرديئة» وهذا الإبدال عند أهل اليمن (حضرموت) يسمّى الشنشنة : 
يجعلون الكاف شيناً مطلقة» ومثلها: الكشكشة عند بني تميم وفي ربيعة ومضرء إلا 
أنهم يجعلون الشين بعد الكاف مثل (رأيتكش). ينظر: «المزهر» للسيوطي: ١(‏ : 
۱ 


۳ 
الشعالي في «فقه اللغة)" فلا يقح الطلاق في جميع ذلك إلا بالبية. 

BD E‏ اع آنه لم ينو بذلكَ 
الطّلاق» وأنة إنما أقَرّ به اعتماداً على فنوى المُفتي المذكور» فقولة مقبول 
في ذلك بيمينه» للقرينة الدالّة على صدقه في ذلك» كمسألة حل الوثاق 
المشهورة» ولا يره إنكاره الإإقرارّ المذكور» واللَةٌ أعلم . 

٠١‏ _ مسألة : إذا قالت له امرأته : طلَفني» فقال: أنت وكيلة بألف» 
فهل يقَعٌ الطلاق أو يُرَجَح إلى نيته؟ 

الجواتُ: إذا توئ أن تَطلَقَ نفَسَّها ذلك العدَدَء وطلَقَث نفسَّها كذلك»› 
وفعت الثلاث» وإن اع أن لم ينو ذلك التوكيلٌ في الطلاق» فالقول قولّه مع 
يمینه› واللَةٌ أعلم . 

۱ مسالةً: رجُلٌ قالت له امرأنّه: طلَقَّني» فقال: نت طالق وثلاثُ 
عَتّاث» فکم تَطلقٌ؟ 

الجوابُ: إن وى ذلك عدَداً من الطلاق وقعَ عليها ما توء وإن لم تكنْ 
له نيه وقعَتْ عليها طلقة» واللَهُ أعلم . 

۲ _ مسألة : لو قال رجُلّ لأخرً: علي بالحرام في زوجتي إن حرٿّٺ 

معي الشتاء إلى الذخن هذه السنةء ثم قال مرة أخرى : على الحرام في زوجتي 
إن حرنّث معي إلا بعد ثلاث ستين» فما يكو حُكمٌ ذلك؟ 

الجوابُ: هما تعليقان متّباينان» رنب على كل منهما حكم» فإذا نوی 


)١(‏ هو: الإمام الأديب اللغوي الشهير عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي 
النيسابوري» مولده سنة ١ه‏ ووفاته سنة ٤۲۹‏ ه. وكتابه «فقه اللغة وسر العربية» 
شهیر ومتداول» «وفیات الأعيان»: »)۲٠١ :١‏ و«كحالة): .)۲۳١١:۲(‏ 

(۲) (ص »)١١١‏ ط . دار الكتاب العربي» الثانية: ١١١٠١ه.‏ 


۲۳١ 


بهذا اللفظ المذكور الطلاق» وحرثث معَهٌ في السنة المعينة آو بعدها قبل مضي 
ثلاثِ سنينَ من التعليتي الثاني أي حرْثِ كان» وقَتْ على زوجته طلقة» لوجود 
الصفة [في] التعليق الثاني . لا يق عليها شيءٌ آخرٌ بالتعلیق الأول إل" إذا 
حرتّثْ مه الصروعَ الثلاثة المذكورة في تلك السنة المعينة» ووقع خر الصروع 
وهِيّ باقية في الودَة بالطلقة التي وقعت عليها بألها على مُقعضى التعليق 
e‏ ثم هذا أيضاً إذا لم ينو التوكيد» فإن نواه 

كلام يُفْهُمُ من «الرّوضة» خر الإيلاءِء فيه شيء٠‏ واللَهٌ سبحانه وتعالی 


ٍ 


ا 
۴۳ _ وسالتّم : عن قول «التنبيه» في الطلاق: «وللوكيلٍ آن بُطلَقَ مت 
شاء»» قلتم : لو طلَقَ الوكيل في حال الحيْضٍ والتّفاس هل يق طلاه؟ وذكَرثمْ 
عن «التنقيح» للإستوي في ذلك احتمالين › وأن الظاهرَ عنده: عدم م الوقوع› 
ون التلقينع خالَمَّه فى ذلك . . . إلى ار السؤال؟ 
ما عندي فى ذلك إلا ما رأيْتَ» والكثّبُ عند المملوك قليلةء نعمْ؛ نقل 
أبو رُرْعة فى «التحرير» كلام الإستَويّ هنا ساكتاً عليه» وفيه نظْرٌء واللّةُ أعلم . 
٤‏ -_ وسألتم : عمّا ذكرّه الفقية الأحتفُ" فى «فتاويه» ‏ وهو من 
معاصري صاحب «البيان» : أنه إذا قال لامرأته قبل الدحول: أنت طالق إن 


. (إلا): غير موجودة في (ش)‎ )١( 

(Y1: (Y) 

ات عو الا مدي ماغل ر م ۹د كان مارا 
للعمُرانى صاحب «البيان» وبينهما مكاتبات حول إشكالات في «البيان». من 
مصنفاته : «ثمرة المهذب»» لم تؤرخ وفاته . «طبقات فقهاء اليمن»: (ص: .)٤٦‏ 
«مصادر الفکر» (ص: ۱۹۸). 


۳۲ 
أبرأتني من صَدَاقك» فأبرألّه» قال : «فقياس مذهب الشافعيّ : لا تصح البراءة 
ولا تطلُق» ولو قال: إن باتني من نصفِ مهرها الباقي لها في ذمي بعد 
الطلاق» فتطلَى إذا أبرأته من النصف المذكور» ولو أطلَّق ذكر النصف فأبرَأت» 

لم تطلق ولم يبرا . هل هُوَ مقرَرّ على ذلك؟ 

٥‏ _وسؤالكم: إنهٌ لو قال: متی آبرأني زوجتي من صداقهاء أو 
نصفه» فا . فهل يبرا وتطلُق؟ آو يدخ في قول الأحف : 
إِّها لا تلق بهذه الصيغة؟ وقولّه: (إن إبرأتني من نصف نصف مهرها الباقي لها في 
ذش بعد الطلاق ف طالى)» فايرأ من ذلك فهل ظط آم 6 ا 
إلى آخره. 

الات د ا ال لاحت ج مقر ف ا عل وان 
الفقية الأزرى ف «انفائسه»» والفقية الأصبحي في «فتاويه»» والقاضي مال 
ابنْ سعد أبو شکیل في «فتاویه الكبرئ»» ولذلك شاه من كلام الشيّخين 
وغيرهما في (كتاب الصّدَاق). ّ 

ّم لا فرق في ذلكٌ بين آن يكون صيغة تعليقه ب (أنْ) كما هُوّ في كلام 
الأحنف» أو بصيخة (متى) كما هو في اخر السؤال» فالحُكم واحد بالنسبة إلى 
ما ذكروا» وإِن اختلًا من وجه آخرَء واللةٌ أعلم . 

_ مسأل : رجلٌ طلَبَ زو أخته أن يُطلَمَهاء فقال له الزوج: سر 

معي إلى عند فلان يُكلّننا كيف تقول» فلمّا حضروا عنده وأخبروة 
الزوجة: قد خالَعتكَ عن أختي بمثلي مهرها مه درهم» فقال مثل ما قیل له 
فلمّا كان الأمرُء و مه حك عليك» eT‏ 
فقال: كيفت؟ إذا فُلثّم لي : تطلق أَحمْكَ ألرَمتّموني مهرهاء وهو جاه بهذا 
الأمر فيما يظهّر؛ لأنة نشا في بلد ليس فيها فقيه» والغالبٌ على كثير منَ الناس 


TY 


أنهم لا يعرفون الحْلْعَ في بلد الفقهاء» فكيفَ في بلد غيرهم؟ فهل يَلزمه شيءَ 
ٍ ¢ 
مع الجهل آم لا 

الحوابٌُ: الظاهرٌ تصديق العاميّ المُخالع المذكور بيمينه في الجهل 
بذلك والحال ما كر السائل وف الله تعالى» ولا رمه شيء . ولازم ذلك 
بطلان الخلع من أصلهء وقد ذکروا : أل العجَميّ إذاعََدَ عفدا بالعرببة ثم قال: 
لم أفهم ل ف آنه يدق بیمینه» إن کان من يجوز أن لا يعرف 
ذلك› وهذا العام المذكورٌ في ذلك مله واللةٌ أعلم. 

۷ _مسألة : ذكرَ ابنْ كن فى «نكته على الحاوي»: أن العبد لا يتوكل 
في الطلاق بغير إذن سيّده على اختيار الروياني» خلافاً للوي . وکذا نقَلّه 
الأزرق فى «شرحه» عنهما. فما الراجح من ذلك؟ 

الجوابُ: الراجح: قول البغوي» فإِنة المُوافق للقاعدة في ذلك» وقد 
نقلةٌ عنة في «جامع المختصرات» مقتصرا عليه واقتضیٰ آيضا كلام «أصل 
الرّوضة» في أوائلِ (كتاب الوكالة) في الرّكن الثاني منَ الباب الأول واللة 
سبحاته أعلم . 

۸ _مسألةً : إذا قال لزوجته : إذا أتاك رجْلٌ يريد تزويجَك فأنت طالق 

5 : نعم ؛ yT‏ ويقَح الطلاق إذا ُجدت 
الصّمةٌ المعلَنٌ عليها بعد مضي ثلاثة قروء في صورتهاء وبعدَ مضي ثلاثة آشهر 
فى صورة الأشهر» مع زيادة لحظة تس الطلاق كما قَيّدَ به في «المهمّات» كلام 
الشيخين» ولا تكون العِدَة مُنقضية بذلكَ في الطلاق الرجعي» إذا بقي الزوح 


.)(۸: )1( 


۳۳٤ 
مُخالطّها ومُعاشراً لها في هذه المُدة معاشرة الأزواج» واللَة أعلم.‎ 

۹ مسال : شخص قال : كلما وع عل زوجتي فلانة طلاقي فهي 
طالق قبلّه ثلاث“ تم طلَمَها طلَمَّها. وقلشم : لايع الطلاق وإذا فلم بصحَة الور 
م طلَق يدها اليْمنىٰء » فهل يطل التعليق وتحلٌ لزوج آخرَ والحالة هذه؟ أفثونا 
مأجورين . 

الحوابُ: نعمْ؛ يقح الطلاق بتطليتق يدها اليُمنى والحالة هذهء وإن قيلَ 
بصحة الدور» واللةٌ أعلم. 

٠‏ _ مسألة : رج قال لامرأه: يَلرَمني الطلاق منك» لقد كان كذا 
وکا ولم يكن كذلك؛ ET‏ ۶ ناس» فهل يمع طلاقه؟ و یکون 
ذلك لَواًء كما لو وقَعَ ذلك في اليمينِ بالل تعالي؟ أجاب الفقية أحمد 
موسى عَجَيل: أنه لا يمع عليه الطلاق على الصحيح» لكونه ناسياً. 
كما قال؟ وكما ذكروا فيمّن على الطلاق على فعل نفسه في المستقبل» ففعَله 
ناسا اللي أو ل؟ 

الجوابٌ: في المسألة اختلافٌ كثير بين الفقهاءِ - رضي الله عنهم - 
قديماً وحديشاًء منهّم من قط فيها بوقوع الطلاق» ولم يُخرَّجُها على ذلك 
الخلاف» الذي المرجُح فيه : عَدمٌ الحنث» عند الشيخين وغيرهما. 

وقد وقحَت المسألة قريباً في نواحي (الشحر) واشتّهرت» ولقبث بمسألة 
القَّصَب . وذلك : أن رجُليْن مشتركيْن في قصب اقتسماءٌ في صِوَانيْن» تم تناعا 
في صوانه منه» فكل منهما اعَقَدَ أنها من نصيبه الذي حَرَّجَ له بالمقاسّمة» فقال 


(۱) كذافي الأصل»› وفي (ش): كلما وقع طلاقي على أعضاء زوجتي فلانة فهي 
طالق . . إلخ. 


ro 


واحدٌ منهما: زوجتي فلانة طالقٌ ثلاثاًء نها من نصيبي ليست من نصييك» بناءَ 
على ظنّه في ذلك» ثم بان آنها ليست من نصيبه› وأتها من نصيب صاحبه» 
وتحققا ذلك . 

فاخعَلَّفَ فيها الفقهاءٌ بالشحر يومَئِء وانتشرَ السؤال فيها إلى فقهاء 
عدن» فأفتىٰ مُفتون فيها بعدَم وقوع الطلاق؛ ومنهم: ااا د 
أحمد بافضل ‏ رحمَه الله وزاده من فضله ونفعَنا به وبعلومه آمین - قیاساً علیٰ 
الحَلف باللّه تعالىء وخالَمَّهم في ذلك شيحنا السيَّدُ الفقية عبد الله بن أحمد 
ها ر ال ىا - فأفتٰ فيها بوقوع الطلاق» وقال: إن 
عَدَمَ الث بالسيان عند القائلينَ به» مجلّه: : في الزمان المستقبل دون الزمان 
الماضي»› وان تهتافارة 

وفرّق أيضاً بينَ الَلِفٍ بالطلاق والحَلِفٍ باللّه: بن مدارَ الجذْث في 
تعليتي الطلاق على وجود الصفة المعلتي عليهاء وقد وُجدت؛ ودار الف 
في الَف بالله تعالى على انتهاك حُرمة الاسم المعظمء ولم يوجَد ذلك مع 
الجهل» والمسألةٌ في محل الاحتمال» والعلم عند الله تعالى . 

١‏ مسأل : الت عا إذا َكل زوجته آن تلق نها ولم یکن له 
فيه عدّد» فطلَقّ نفْسّها ثلاثاً» فهل تق الثلاث» أو لا تقَعٌ إلا واحدة؟ 

الجوابٌ واللَةُ أعلم: آنها تطلَقّ واحدة فقط فقط» كما إذا فوّض إليها وأطلَقَ› 
فطلَقَتْ ثلاثاًء لا يمع إلا واحدة» فقد صرح في «أصلِ الروضة» في الكلام 
على مسألة التفويض : بأ التوكيل في ذلك كالتفويض» ثم حك في «زوائده» 
وجهاً ضعيفاً عن حكاية صاحب «المهدّب» وغيره: أن الوكيل إذا زاد أو نقص 


.(T:AN )ا(‎ 


۳٢ 


۶ ن 8 0 ۰ ٤‏ 
لا يقع شيء؛ أنه متصرّف بالإذنء ولم يؤذن في هذاء آي : والمذهب خلافهء 
واللَةٌ أعلم . 

[وفي «فتاوى الكمهوديً»: إذا قال لوكيله: نت وكيل تطلقٌ زوجتي 
ثلاث فطلّقَ ولم ينو شيئاً هل تقح واحدة أم ثلاثا؟ أجاب : قم ثلاثاًء والله 
أعلم]'. 

ال دول انت وکل عط وج ما ا فط ات ر 
الوكيل أن بُطلَمَهاء فطلَقَها طلقة» ثم طت مان طلا اح طا 
أحرى. . . والسؤال عن حكم ذلك . 

الحواب : إذا أراد الزوج بقوله: «تعطيها ما بَعَثْ من الطلاق»» أإن 
يُطلَمََّا ما أرادث من عدَّد الطلاق» فطلقَّها الوكيل طلقة» بعد طلبها لهاء ثم 
طلقة احرف كذلك. فالظاهرٌ: وقوعٌ طلقَتَيّن» وإن أراد الزوجٌ غير ذلك فالقول 
ول واللّهٌ سبحاته أعلم . 

۳ مسألة: ر طلقتين › م راجَعّهاء فرت 
بعد ذلك واذَعَث أنه طلَقَها طلَمَة ثالثة » وأرادث أن تتزوَّحَ بأاخرَء فذهَبَ وليّها 
والخاطت لها إل عاقد فطلي منة آن يعد لهماء فقال لهما العاقد: أشهدا على 
الطلقة الثالثة شاهديْن» فشهد عندّه شاهدان على صدور لفظ كناية طلاق منه. 

فهل يجوز للعاقد الإقدام على الَقَدِ من غير مُراجَعة الزوج هل نوى م 
لا؟ ولو عقَدَ بيَّمَا من غير مُراجعة فهل يصح العَدٌ أم لا؟ فإن قَلنَّم : لايصح 
فهل صدورٌ ذلك الحَقد من العاقد المذكور يوجبٌ عداوة بيته وبين الزوج» حتى 
يرد شهادته عليه في ذلك العَقَد وغيره؟ 


)1( زيادة لم ترد في الأصل . 


TY 


الحواتُ: لا يجورٌ للعاقد المذكور الإقدامٌ على ذلك العَمّد المذكور 
حت يفت أن الزوجَ وى بذلك اللفظ الطلاق» إمّا بإقراره» وإِمّا بالشهادة على 
ت و ا 4 ٠‏ : ا ا a:‏ و 
إقراره» فإن أقدَمَّ على ذلك من غير ثبوت فالعقد باطل» إلا أن يعترف الزوج 
بالطلاق» ولا ينبت _ بمجرّد إقدام العاقد على الحَقد المذكور- عداوة 
بين العاقد والزوج. نعمْ؛ إِنْ أقدَمّ على ذلك عالماً بالملع منة فسَقَ بذلك» 
ردت شهادته بفسقه» والله سبحاته أعلم . 


TA 


م 
ومن باب العدد إلى النفقات 


٤‏ _ مسألة: إذا انقح حيْض المرأة تم طلقَها زوجُهاء ف 
تتزوج قبل آن توفي نتان وستينَ سنة وثلاثةً آشهر آم لا؟ فان اعت آتها رفني 
فهل ثَصدَقٌ في ذلك بلا يمین؟ فان قَلمُم: دى فل کان ز وها الأول طلى 
طلاقاً رجعياًء فهل ينقطعٌ حقّه منً الإرث بقولها إذا انقضث عِدتها بالأشهر؟ 
ولو قالت: لا أعلَمٌ كم لي» ولكٽي كبيرة» فهل تخرح أبدا؟ وهل في المسألة 
احتيارٌ لأحد من العلماء؟ فإن قالتث: لي يوم المَلْقَاة الفلانية"“ كذاء أو أنها 
مالودة"“ ذلك الوفتَ» وكان عند المؤرّخين نها لم تبلغ بذلك ثنتيْن وستين› 
ثم اعت بعد ذلك آتها بلخثهاء »> فهل تصدَق؟ أفتّونا مأجورين . 

الخرات: آنا تز وها من الزوج المطلق فن جافرة؟ لأا وان فلن : 
إا باقيةٌ في العدة فهيّ في عِدَّته» وأمّا تزويجُها من غيره ففيه اختلاف للعلماء 
رف ال عفرل ر شاا تان 

- فإذا انقطّعَ حيْض المرأة المعتادة للحيض انقطاعاً زائداً عل العادة 
a‏ كالمرّض والرّضاع ف ت ی حص 


ص 


فتعدَدٌ بالأقراءء أو تبلُمٌ سي الإياس فتعَدٌ بالأشهرء ولا تبالي بطول مَدَة 


)١(‏ الملقاة: أي الوقعة = المعركة. 
(۲) مالودة = مولودة. 


۳۹4 
لظا واا هة 
وإن کان انقطاعه لغير عارض يُعٌرف» ففيه قولان مشهوران للشافعي 
رضی الله عنةٌ: جديڈ رھ 1 ٠‏ 
فالقولٌ الجديدء وهُوَ الذي يعتمده نقَلَةٌ مذهبه: أنه كالانقطاع لعارض› 
فلا زوج حتیٰ تبلُعَ سی الإیاسَء ئا تعَدٌ بعد ذلك بالأشهر» وبهذا القول قال 
علي بن أبي طالب رضي الله عن وهو مذهبُ أبي حنيفة رحمة الله تعالى . 


والقول الثاني : أنها ت ر عة اهر فإذا مضت اعتّدث بثلاثة أشهر› 
تم حَلالٌ للزوج» وهذا اقول القديمٌ وإن كان ضعيفاً عند أثمة المذهب وجل 


حملته» فقدِ اختارةٌ وف به جم منَ المتأخرينء وهو مذهبٌ الإمام مالك» 
والإمام أحمة بن حنبل› رحمَهُمٌ الله تعالى» ونل أن مير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهُ قضَى به بينَ المهاجرينَ والأنصار رضي الله عنهم مِن 
غير تکیر منهم. 

وقد أفتَى في نحو من هذه الواقعة : الشيح سلطان العلماء ا 
اينْ عبد السلام» والقاضي شرف الدين البارزي» وجماعة من كبار 

E EE‏ کالومام آحمد بن موسىٰ بن عجّيل» والإمام 
إسماعيل بن محمَد الحضرمي © والإمام يُوسف بن يعقوبَ ابن أبي 


(۱( هو : : الإمام الجليل الولي الكبيرء > مولده بتهامة اليمن سنة ا١٠ ١‏ ه» ووفاته بقرية 
الصحي بتهامة ٦ه‏ أنحذ عن آبيه وعمه» وسمح ابن أبي الصيف» وكان تقياً نقالاً 
a HILLS‏ 
(تقدم)» وأخمد بنا بى الخير الشماخي› وغيرهم . 
له : شرح على «الوسيط» وشرح على «المهذب»» ومختصر سماه «التقريب)» 
و«فتاوئ» » و«منتخب الشامل لابن الصباغ»› و«عمدة القوي والضعيف الكاشف = 
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الخل" وغيرهم. . وأفتى بالقول القديم في المسالة أيضاً : القاضي ابن كبّن» 
والقامني ما بر مسجو بال والقاضي المحقق شيخ شيوخناء 
Ea‏ ي 
SS‏ 
معَ أن العِدَة المُرادَ بها في الغالب : براءة الرحم» فإذا عَلمَ براءته فلا معنىّ 
للترئّص› وبذلك يُعلَمُ براءته في الظاهر . 

وعلى القول الجديد القائل بالمثع : إذا اذَعَتْ أنها بلغت سن الإياسء 
فهي مُصدَّقة في ذلك إذا كانت ثقة» وأخبرَّث به عمّن يُوق به» من أبوَيْها 
وغیرهما ممن اعتنی بتاریخ مولدهاء لا او عر ATER‏ 
على ذلك› ففي «فتاویٰ الإمام محمد بن عبد الله ظهيرَة المکي» ف 
الصبية) ا يدل دلت 

yy 
ا ا وأقا السب إل الزوج ين جعت أو إرث متها ونحو‎ 
ذلك فالظاهر : أا لا صق ف بل لا بد من التنبيه أو تصديق الزوج›‎ 


ا ي ر ى ن ا ر ارف جى 
»)۳١ :۲(‏ و«مصادر الفكر» : (ص: ۳( 

)١(‏ فقيه جليل القدرء شهير الذكرء تفقه بالإمام إسماعيل الحضرمي» المترجم قبلهء 
وکان شیخه الحضرمي یراسله فیما یشکل علیه» وکان يقول عنه: (لو كان في اليمن 
ثلاثة مغله» لأغنوا الطلبة عمن سواهم) توفي سنة ١٠۷ه‏ «السلوك): (۲: ۳۳۷)ء 
«طبقات الخواص»: (ص: .)١۷١‏ 


واللة سبحاته أعلم . 

۵ مسال : في رج طلَنَ زوه ومصَیٰ من عا الطلاقِ أکثڙ من 
ر م مات» فطالَبَتُ هذه المرأةٌ بالميراث منه» زاعمة أن طلاقّه كان 
رَجْعياء وها من ذوات الأقرّاء» وأتها لم تحض بعد الطلاق إلى آن مات» 
وحالّها مجهولٌ في ذلك . فهل يبل قو لها في ذلك كله ِن غير َة أو لا؟ 

الجوابٌُ: الظاهرٌ من قواعدهم : قول قولها معَ اليمينِ في جميع ذلك إِذا 
لم تكن المرأةٌ قد بلَعَّثْ سنٌ الإياس» فان الأصلَ في الطلاق: عدَمٌ البينونة 
ومُدّعي الينونة بحتاح إلى البيّنة» والمرآة مصَدَّقةٌ في حيّضهاء وفي كونها من 
ذوات الأفْراء. والأصل: عدَمٌ انقطاع العِدّةء ولا يقالّ: الأصل عَدمٌ الإرث؛ 
لأ سببةٌ قد تحفّق» والأصلٌ : استمرارهء ولا نظْرَ إلى النّهمة معَ الاعتماد على 
هذه الأصولء هذا هر الظاهر» واللَةٌ أعلم . 

ّم هذا إذا لم تكن المرآةٌ قد بلَّث سنً الإياس» فان بلَعَنة وتأحَرَ الموث 
عن ذلك بثلاثة شهر فأكثر لم ترث. 

هذا كله تفريعٌ على القول الجديد الذي هو مذهبٌ الشافعي؛ وعليه 
تعويلٌ أصحابه : أن من انقطْعَ حيْضها تربص إلى سن الإياس. 

ولا يخفئ التفريح على القول القديم» في في: آتها تترص تسعة أشهُر ثم 
تعتَدٌ بثلاثة أشهر إذا كان انقطاعة لغيرٍ عارَض»› ولإرث بکلٌ حال إذا استمَرً 
القطاعه و أقت جم منَ الفقهاءٍ ء المتأخُرينَ» وهو مذهب الإمام 
مالك والإمام أحمد» ونْقَلَ أن أميرَ المؤمنينَ عمرَ رضي اللَهٌ عنةٌ قضى به بينَ 
الا و لاا وا ا اع 

وأا من طلَىَ مرت طلاقارَجُعياً ثم مات وهي من ذواتِ الأقراءء فاذًعىٰ 
الزوح أن عدَتها لم تنقض بعد وأنةٌ وارث» واذعى الورثة انقضاءَ عِدّتها قبلَ 


€۲ 


موتهاء وآنة لا برث» فالمسألة في محل النظر والتوقف» ولم يحضرني فيها 
نقل» معَ ما ذكَرْتُ لكم من شغل البال. 

والذي يظهَر لي ترجيځة _ واللة سبحاته آعلم -: أن القول في ذلك 
وا مع أيْمانهہ'“؛ لأ الوارتٌ خليفة المورّث» وهذ إذا كان ما اذَعَوهُ 

مُمکناء ومعلومٌ i E SE‏ 
مُصَدَقة ق في ذلك» فكذلكَ وارثهاء ولا ثبل شهادة النساء الخلّص على إقرارها 
بانقضاءِ عذتهاء واللهٌ أعلم . 

IEEE‏ إذا طلمَّتِ الصغيرةٌ طلاقاً بائناً بدون الثلاث» ثم حاضث 
قبل مضي ثلاثة ثة أشهر وانتقَكّث إلى الأطهارٍ كما قال الأصحاب» فهل يجوز 
للمطلقيٍ أن يزَوَجَها قبل مضي الأطهارٍ آو لا كغيره؟ فإن قلتم : تج ا لك 
فما الفرق بیتّه وبين غیره؟ 

الجوابُ واللَةُ الموفُنُ للصّواب: نعمْ؛ يجوز للمطلّت والحالة هذه آن 
يتزوَجّها في ذلك؛ لآنها في عدتهاء وانتقالّها من عِدَة الأشهر إلى عِدَة 
الأقراء لا يمنَعٌ صحَة ذلك NE‏ 
لکونھا تا لا ص تزویجُها إلا بصريح إذنهاء وإِذْن الصغيرة غير معتبَّرء 
وقد زال ذلك الماذ نع ببلوغها بالحيْض» و إنما يحرم عليه أن 
يكح في عِدّة نفيهء لانتفاءِ المحذورء وبهذا يُعلَمّ الفرْق بين المطلق وغيرهء 
واللَهُ سبحاته أعلم . 


GT SL‏ > لکن 
باقشير فى «القلائد» نقل ما استظهره ه المفتی هنا وأقره» ینظر: (۲: ۲۹۳). 
(۲) إلى هذا الموضع ينتهي الموجود من النسخة الشبامية. 


TE 


باب النفقات إلى التذر 


۷ -_مسألة : إذا ترو امرأةء وسكي هُوّ وإياها في بيتها و بيت أبيهاء 
و ا ا ا > فطلَبَت الطلاق» فطلقَها طلاقاً بائناً وهِيّ حاملّ 
منه فهل تعد بذلكٌ ناشزةء وتسط تققهاء آم لا؟ 

الجوابٌ واللة أعلم : أن النفقة لا تسمُط بذلك» إذا كانث في حال طلَّبها 
للطلاق مُسلمة نها غير مُمتنعة من الاستمتاع بهاء فمجرّد سؤالها الطلاق لا 
تعدٌ به ناشزة» واللَةٌ أعلم . 

۸ _ مسألة : ذكروا آنه لا يجب تسليمٌ الكسوة للزوّجة إلا بعد حصول 
التمكين» وإن مَكَتَتْ ولم يَكّسُها ومَضث مدة وأرادت الامتناعَ حتى تقيض 
الكسوة» فهل لها ذلك؟ إلى اخر السؤال. 

الحوابُ : ما الكسوة الواجبة لها للمُدَّة الماضية المستقرًّة في الذمة : 
فلا يجوز الامتناعٌ لقبضهاء » فإتّها قد صارث دَيْناً والحالة [هذه]ء فلا يتوقفُ 
وجوت التمكينِ على قبضهاء > كسائر الديون الواجبة لها على الزوج . وسا 
الكسوة القائمة : فمن شرط وجوبها : التمكين من الاستمتاع» فلا يجب بدونه» 
فمتی امتَتَعَث من التمكين سقط وجوبُها. 

على أنه قد ذكرَ في «الروضة*'. في أواخر الباب الثالث من (كتاب 


.(VA:%) () 


t٤ 


التفقات) قبي الطرف الرابع : ما يدل على جَواز امتناعها والحالة هذه» بل هُوً 
صريخ في ذلك والحالة هذه» م تسليمه أنّها لو امتتَعَثْ في هذه الحالة لا 
كسوة لها . فإنة ذكرّ عن البَعَويّ وغيره: أن امرأة المُعسر إذا اخحتارت المقام 

مع لم برها التمكين من الاستمتاعء فإذا جاز ذلك لامرآة المُعسر المعذور» 
فمن باب أولى جوازه لامرأة الموسر المأمور. 

على أن للمتأخرينَّ مناقشة مح الشيخْيْن في إطلاق ما ذكراه عن البَغويّ 
وغیره» يراجعه من أحبً الوقوف عليه . وما ذكرته عنِ «الرّوضة» فرْضه فيها 
و ا 
واللةٌ أعلم . 

٩۹‏ - قال الفقية عبد الرحمن المذكوز المجوب رحمّه الله : وکنٹُ 
ار حك ي اا ررك ال ار ا عا ا ر ا ر 
نفقتهاء فان كفايتها تجبٌ في بيت المال على سبيل النفقةء زف لم یک ب 
مالي قام المسلمون بكفايتها على سبيلٍ الفزض» فيقّطها السلطان على 
الموسرينَ من أهل البلدء ثم إذا حدَتٌ لها مالّ أو لزوجها رجَعوا بذلك في 
مالهاء وأخذث ذلك من كلامهم على اللقيط فإنة المرجُح فيه . 

E O RT 
الماك بذ المال له مجاناًء بل يجب البذل له بالعوض» كما ذكروا في كتاب‎ 
الأطعمة: أنةٌ المذهبُ الذي قَطحَ به الجمهورء حتىٰ إنهم صرَّحوا: آنه پلز مه‎ 
التزامة في ذمّته وإِن لم یکن له مال.‎ 


١! )1(‏ لمجوب =| لمجيب . 


t0 
فذكرّم : أن الفقية عبد الله بافضل“ ظْهَرَ له حلاف ذلك وأن مُونة‎ 
هذه الطفلة ت تجبٌ على المسلمين لا على سبيل الفْرْض› فإنة مقتضى كلامهم›‎ 
لکن ما‎ > TT 
٤ أطلقوه في (كتاب السَيّر) محمول على ما فصلوه هناء بدليل: ا‎ 
أطلقوا وجوبَ أشياءَ أتها من فروض الكفاية» مع الاتفاق على أتها لا يجب‎ 
ومع هذاء فالفقية أحسَنْ نظراً وأكمَلٌ اطلاعاًء الله سيان‎ E EE 
اغ‎ 
مسالة : إذا امستَعّ الزوجّ من تسليم النفقة إل زوجته مع وجوبها‎ _ ۰ 
ولا غیره»‎ aE عليه» وامتتح من ذلك بالقهر والغلبة والتعززء‎ 
فھل لها طريق و إلى فسخ نكاجه؟ فان مدارَ الشرع على جَلب المصالح ورد‎ 
المفاسد ا اما جوري ل عى المسايرة:‎ 


الجواب: صح في «الرّوضة» و«المنهاح ج“ تبعاً للرافعيٌ : : منع فشخ 
التكاح فيما إذا امتح الزوجٌ من دفع التفقة إل زوجته مع الدرة» أو غابَ وهو 
مور ووجَة الشيخان وغيرهما في الحاضر: بأّها متمكنة بتحصيل حقها 
بالسلطان› ووجه الفسخ فيهما : التضرر: 

الا ف ر ان مان طا انف الماطان ما ول ذلك 
موضعَ الخلاف» وكذا لو قرت المرأة على شيءِ من ماله» قالةٌ في كلامه على 
المُمتنع الحاضر. قال الأذْرَعيئ: «والظاهرٌ: أن لها ذلك في مال الغائب» 
وأؤلن > وخديت هند يدل لحان ته : 


. جاء هنا بعد اسم الفقيه بافضل إضافة الترحم» وهو من الناسخ‎ )١( 
.)۷١ :٩( : فی الباب الثالث من النفقات‎ )۲( 


۳1 


تم ذكرَ في «أصل الرّوضة"“ في الخائب إذا تحر تحصيل النفقة منه : 
«أن الفسحَ هو اختيارٌ القاضي الطبّري» وإليه مال ابن الصبَّاغ»» قال: «وذكر 
الرُوّياني وابن أخيه صاحب «العدّة» _ يعني أبا المكارم انالف 
الفتویٰ به). انتهی 

وعبارة شرح الرافعيٌ الصّغير» ‏ كما قال الأذرعئ تفقهاً : «أن 
الم ک على الحاكم بسلطان أو بشوكة أو تعرَزٍ کالغائب وأول»» وفي «فتاویٰ 
الغزاليً»: «إذا قدرّ الحاكمٌ على الاستقراض على الغنيّ الغائب إلى آن یکاتبه 
فليفعَلْ» فإن لم ينوا عادة القرض» وكانت المُدَةَ طول في العكاتة: و 
القاضي الفح أصَوَبَ» كان له ذلك». انتهى. وجرى في «الأنوار» على كلام 
الغزالي. 

قال الأذرعيْ في آخر كلامه على المسألة: «وبالجُملةء فالراجح [في] 
مذهبنا: المنْعٌء والخيَارٌ دليل الجواز». 

تم اعلَّمْ أن الشيخيْن _ رحمَهما الله تعالى - قد اقتَصّرا في تصوير 
المسألة في الحاضر: على امتناع الزوج» وعلى ملع الفشخ» بتمكينها من 
تحصيل حقًها بالسلطان» وهو يهم أنها إذا لم تتمكَنْ من ذلك أن لها الفشحَء 
وهو متجة جداء نظرا إلى معن الضرر الذي عليه مدارٌ الحكم في الفسشخ 
بالإعسار. 
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وفي «فتاوى الشيخ أبي عمرَ ابن الصّلاح» ما يده واعدَمَدَه أبو زُرعَة 
فى «التحرير»»› فأورد معترضاً على «التنبيي» و«المنهاج» و«الحاوي»› ° 
ويد عل اعتبارهم الإإعسار: أن تعر النفقة من جهته كذلك» ون لم يکن 


(۱) فی الباب الثالث من النفقات: (۹: ۷۲). 
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مُعسراً» ففي «فتاویٰ ابن الصّلاح»: أن الفتيّا على أنه مهما كانت واجبة النفقة 
عليه وتعَدّرث من عليها لعَدَم مال حاضر» مح عدم أخذِهًا من حيث هو 
بکتاب حکمیٌ وغیره» لکونه لم ُعرف موضعّه» أو عُرفَ ولكنْ درت 
مُطالبته» وعرفَ حاله في اليسار والإعسار أو لم يُعرفْ» فلها الفشح بالحاكم» 

كما في الثابت عسره . فإن تقدير النفقة بذلك كتعدّيها بالإإاعسار»› والفرق 
ااا ف وى 2 


قال : «ولصاحب الغزاليّ أبي حسّن ابن الشهرَزوريّ الدمشقي ELE‏ 
صكفها في تصحيح ذلك وتقريره» . انتھی» يعني کلام ابن الصّلاح. 
وكذا قل الأذرعيٌ كلام ابن الصّلاح هذاء > إلا أن إيرادَه له بوهم أنه 
اختيار له بخلاف المذهب» بخلاف إيراد ای زرعة» فإنة أورَده إيراد المذهب»› 
وكذلكَ اعترض به على الكَتب الثلاثة كما سبق. وتعليلهم السابق يُوافقه» 
والدليل يَعضده» وبه أفتىٰ جمعٌ منَ المتأخرينَ أهل اليمن. 
وقول الفقيه - وفَقَة اللَهٌ تعالى -: (إن مدارً الشرع على جلب المصالح 
ورد المفاسد)ء هُوَّ كذلك» فإنًا لو تتبًعنا مقاصد الكتاب والشنة» لعلمنا أن الله 
أمَرَ بکلٌ خير دق وله » وزْجَرَ عن کل شر دقه وجلّه» والخير يعبر , به عن جلب 
المصالح ورد المفاسدء والشرٌ د يعبر به عن جلب المفاسد ورد المصالح› وهذا 


(۱) هو: : الفقيه الإمام مفتي الشام» علي بن المسلّم بن محمد بن علي الدمشقي› و 
بابن الشهرزوريء کان غالسا تا موفقاً في الفتاو»› له مصنفات في الفقه 
والتفسیر» :ت تفقه على أبي المظفر المروزي› ثم بالشيخ نصر المقدسي وجلس مكانهء 
رام الاي ي على و وقال في حقه بعد عودته إلى خراسان : 
«خلفت بالشام شاباً - أو إنساناً - إن عاش كان له شأن»» فحقق الله ظنه» توفي 
وهو ساجد في صلاة الصبح في ذي القعدة سنة ٣۳٠ه.‏ «طبقات الإسنوي»: (۲: 
۲), واسیر النبلاء» (۲۰: »)۳١‏ و«طبقات السبکي» )¥: .(o‏ 


E۸ 


ظاهرٌ في الخير الخالص والشرٌ المَخض. وإتما الإاشكال: اذا لم یفهم خير 
الخيرين وشو السَرّيْن» أو لم يُعرَف ترجيح المصلحة على المفسَدَة» أو ترجیح 
المفسّدة على المصلحة› أو جهلنا المصلحة والمَفسّدة» ومن هاهنا ينشَاً 
الخلاف بين العلماء رضي الله عنهم» ويقَعٌ اختلاف» والمقصود واحذ وإن 
اخعََمَّت المدارك. 

وقال الشيح عر الدين بن عبد السلام: «من المصالح والمفاسد» 
وجلبهما وأرجحهما من مَرجوحهماء ويتفاوت الناس في ذلك على قذر 
تفاوتهم فیما ذکرته». انتهىٰ كلام ابن عبد السلام. ولقد أحسَنَ مَّن قال : إِنه 
أحَدٌ سلاطين العلماء رضي الله عنهمء واللّةٌ سبحالّه وتعالى أعلم . 


. هكذا العبارة فى الأصل‎ )١( 


۳۹ 


كتابُ الأضحية والنذر إلى القضاء 


١‏ _ مسألة : هل يجورٌ جَدَّعٌ الضأن أضحيةء وإن لم يك له سنةء أو 
لا بد منَ استكمال السنة؟ 

N O 
مالو تمت السَنة قبل آن بُجْذعء صرح بذلك في أصل «الرًوضة“ نقلا عن‎ 
أبي الحسَّن الحَبَاديّ والبّغوي» من غير مُخالفة لهما. قال العبادي : «ويكون‎ 
ذلك کالبلوغ بالسنْ والاحتلام» فة يفيه أحَذهما».‎ 

ر تجرف افق الراك ن ااه اطق ال فت داك 
الفقير ذلك با" » وإذا ع عنٍ الخلام بشاة واحدة فقد حصَل أصل السنةء 
ولک الكل أن غه شان وال مان وال عك 

۲ مسال : اقول الاد العليات مشایخ الإسلام» فيما إذا 
مص لا أو فا اطا بالك نةا فهل يُملَكُ الصيْد الغاصبٌ؟ أو 
الملك فيه لمولى الكلب والمَخَ؟ وهل على الغاصِب أجرةٌ الكل والمَحٌ أو لا؟ 
هذا مقصود السؤال. 

الجوابُ: أن الصيد يّملكة الغاصبُ الذي حصَلَ نة الاصطيادء ولا فرق 


)0( ۳:۳7(. 
(۲) كذا العبارة في الأصل» وهي غير مفهومة . 
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ا 


في ذلك بين الكلب واف والشبكة ونحوهاء وفي الكلب | 
اه مولا اا ا 

ر فل اللاص اج الفح ونحوه للمالك» فلا ج عله اجر 
الكلب > بناءً على أن منقَعَةَ الكلب لا تقال بأجرةء كما هُوَ الراجح في المذهب› 
واللّةٌ أعلم . 

۳ _مُذاکرة: 


نتشر في حضرّموت : : أن الذبَ إذا وقَعَ بينَ الحَرقَدَ قر والزاس» أو في 


س اكز تل بول شتو قيا تلك الجهةء ولیس لهم دنل سدقمد 
فالصوات : الحلء > فن الوارة في الحديث ذكَرٌ الحَلّق» ره طلق ع 
الجميع» واللةٌ أعلم. 


)١(‏ الحرقدة: عقدة الحُنْجُور» ويطلق على أصل اللسان (القاموس). وتفصيل هذه 
المسألة في «القلائد» لباقشير (مسألة ۱٠٤٩١‏ » ص )۳۷٤‏ قال: : ومن الحلقوم: رأسه 
المتصل بالفم› عَجْرة لها شوارب» كما قاله الفقيه عبد الله بامخرمة . . ونقل عن أهل 
اللغخة ما يؤخذ منه» قال : فهو من الحلقوم كالحشقة من الفرج › فمتى وجد الذبح 
ومن طرفها شيء متصل الاستدارة إلى جهة الفم حلت الذبيحةء لا إن انخرم شيء 
منه» أو حصل القطع بأصل اللسان الخارج عنه إلى جهة الفمء ويسكى الجرقد 
بكسر الحاء والقاف آخره دال كما ذكروه عن «تكملة» الصغاني . 
وأما الحرقدة - بالفتح والتاء اخرها فهي عُكرة الحلق المذكورة» فلعل ما انتشر 
في حضرموت من تحريم المُكزقدة وقع في الأصل لما وقع في الحرقد خلنيا. ثم 
اقخشه: تی رأوه شاملا لما وقع فيهاء لاتفاق اللفظ› أو لعله راه عالم منهم فيهما 
فأفتی به» وانتشر ولم یعقبه من ينظر في ذ ك : 
فحلٌ ما ذبح في الحرقدة هو ما تقتضيه ر تقتضيه اللغة وعبارات القراء والأصحاب› وفي کلام 
«الآنوار» ما يكاد يصرح به. e‏ واللّه أعلم. اه. وينظر : «(مختصر تشييد 
البنیان» (ص )۲٠١۸‏ . 


باب النذر 


٤‏ مسأل : ٳذا ندر لشخص بشيءِ مُعلَّي قبل مرض موته بيوم مثا 
وأراد أن يتصرف فيه ببيع أو غيره» فهل يصح كما هو في «فتاویٰ الفقيه محمد 
ابن أحمدَ فضل»؟ أو لا يصح كما في «فتاوى الفقيه عبد الله بامَخْرّمة» وأجابَ 
به الفقية عبد الله بن عبد الرحمن فضل؟ 

الجوابُ: إن كان النذْرٌ جرى معلا على الصفة» كقوله: نَذَرْتٌ» أو: 
لله علَیّ ندر لزيد بكذا قبل مرض موتي بيوم مثلاء فللناذر قبل وجود الصفة 
التصرٌف فيه بالبیع وغيره م مما يريل الملك > کما آفتیٰ به شنا الفقية محمد بن 
خمد فصل زمه الله تال لأنةٌ أزاله ملك معلَقّ على صفة› فجاز التصرٌّفُ 
فيه قبل وجود الصّة بما يمن الإزالة» كما في التدبير وتعليق العتتق والطلاق 


+ 


Sz 
وإن جرئ النذرٌ بصيغة الالتزام ا ع و‎ 
در لله عَلَ ندر آن اتصَدَىُ عل زيد بالشيء الفلانيّ قبل مرض موتي‎ 
بيوم مثادّء فهو ممنوعٌ من التصرّفِ فيه بما يزيل الملك» لالتزامه النذرّ به» ومن‎ 
الترَمّ شيعا التزاماً شرْعياً وجَبَ عليه الوفاءٌ به» ولم يتمكنْ من إسقاطه بغير‎ 


أداته . 


س 


ودل لذلك: ما صرح به الأصحاث فی (كتاب الزكاة) : أن التصدّق 


oY 


بالمال الرَكَويّ مانعٌ من وجوب الزكاة فيه . فإن حمل ما أفتى به الفقية بامخرمة 
على هذا النوع فهو مستقيم› وإلا فالظاهرٌ ما سبق» واللَةٌ سبحاته وتعالى 
أعلم . 

۷ _ وسألتم : : عن رجل قال: درت لزوجتي ٳِن مت وهي في عقدي 

a‏ أو لا يصح 
ویکو ن کالوص؟ 

الحواب: يصح النذرُ المذكورٌ إذا آاجاره اة ال ر غا الت فانة 
وصيَةٌ لوارث» فإن لم يجيزوه لم يصح› واللَةٌ أعلم . 

۹ _ مسألة: إذا قال شخط : َدَرْتُ لفلان بالعيْن الفلانيّة قبل موتي 
بثلاثة آيام» تم باعها. فهل يصح بها ام لا؟ فإن صح َم عاد إليهء ھل 
يبق عليها حُكمٌ النذر الأول» آم لا؟ أفتونا مأجورين . 

الجوابٌ : يصح التصرُف في العيْن المذكورة بالبيع وغيره من مُزيلات 
الملك» إذا تقَذّم التصرُفُ المذكورٌ على وجود الصّمَةَ المذكورة» كما رأيته في 
لغار ال ة إلى شيخنا الفقيه محمد بن أحمد فضل رحمَةٌ الله تعالى. 


وهذا بخلاف ما إذا أت في ذره بصيغة الالتزام» كما لو قال : درت 
للا لله» أو لله على نذرٌ أن أتصَدّق على فلانِ بالشيء ء الفلانيٌ قبل موتي 
بغلاثة ت آيام» مثا فإنه ممنوع مي التصرُفِ فيه بما يزيل الملك . 

والفرْق: أنه هنا قد التَرَمّ بالنذر: التصَّذّق» ومن التَرَمَ شيتاً التزاماً شرعياً 
وجب عليه الوفاء» ولم يتمكَنْ من إسقاطه بغير أدائه» ولأَجْلٍ ذلك صرح 
الأصحاث بأن ندر التصدق بالمال الزكويّ مان من وجوب الزكاة فيه 
بخلاف الصورة المسؤول عنها [في] صورة السؤال» فإنة لم يوجَّد فيها 
التزام وهُو مجر تعليق إزالة ملك على صفة» فهو شبية بالنذرء والتغلت 


or 
. التق" والطلاق ونحو ذلك‎ 
وإذا زال الملك فيها ثم عاد إليه» لم يبن عليها حُكمُ النذر الأوّلء فلا‎ 
. يعت بوجود صفته» واللَهٌ أعلم‎ 
مسأل شخصل قال لبعض من يرة: لله عَليّ أن أتصدّق عليك‎ _ ۷ 
بهذه العيْن قبل مرضٍ موتي بغلاثة أيام . فهل يصح ذلك» ويدخُلٌ فيه زيادة‎ 
العيْن في حياة الناذر المذكور؟‎ 


الجوابٌ: نحمُ؛ يصح ذلك ويَلرَمٌ إذا جاء ذلك الوق الذي عيّه 
والعينٌ باقية» وما حدَتٌ في العيْنِ المذكورة م الزيادات بعد تلفظه بالنذر 
المذكور [و] بقيّ موجوداً إل ذلك الوقتِ المعيّن» فينظر : 

فما كان منها متصاً بالعيْنِ من كل وجه؛ كالسّن» وتعلّم الصّنعة» وكبّر 
الشجرة فهُرَ تابح للعينِء داخل في النذر. . وما کان منها منفصلاً من کل وجه ؛ 
كاللّن» والولدء والثمرة» فهو مورَّتٌ غير داحلي في النذر . 

وما کان منصلا من وجه دون وجه ؛ کالحخمل› ففيه نظر» ا 
دحولةٌ فيه» كما في «الرّوضة»» على ما قيل فيها من الاستشكال . . ومثلّه أيضاً: 
الثمرة غير المُوَبّرة 

وإذا قَصَدَ الناذرٌ المذكور بنذره لبعض الررنة: جرمان البافين» 
بقصده» واللَةُ سبحاته أعلم . 


أ 


۸ -_ مسألةٌ مُباحَثة : ذكرئّم أنه إذا قال: نَذَرْتُ لله أو: لله عَليّ آن 


أتصَدَقَ على زيد بكذا قبل مرض موتي بثلاثة أيام» فهو ممنوعٌ منَ التصْرّف فيه 


. كذا في الأصل» ولعل الناسخ سها عن ضرب كلمة التعليقء واللّه أعلم‎ )١( 


oct 


بما يزيل الملك. فذكر بعض من ذاكرّتُه في ذلك : أن هذا النذّر لا يصح» 
وقال: : من یتصدَق علیٰ زی بعد موت الناذر؟ فهل الأمرٌ كما قال؟ 
الجوابٌ: هذا اعتراض بارد! وغفلة من صاجبهء فإن المنقول عن 
الأصحاب ‏ كما هو في «أصل لاوا ي (کتاب الأضحية : «آن من 
در آن يتصْدَقَ بمال بعينه» زالٌ مله عن بمجرّد ذلك»» ئ : ولا يحتاج مع 
ذلك إلى إحداث التصدّق به. . وإن قد أوهَمّ ذلك كلام «الروضة» في موضع 
اکر 
ثم إن النذر في مالين صحيح على كلا التقديريْن : آمّا على المنقولِ عن 
الأصحاب» فإنه ية يتبيّنْ بالموتِ المسبوق بالمرض أنه قد زال ملكه عن في ذلكَ 
الوقت الذي عينه» كما هو مقتضى نذره المذكور. وأمّا على التقدير الأخرء 
E heg re‏ 
فإذا تعذر التصدّق منهٌ بموتهء فع ذلك [الوارث] نيابة عنه» کسائر ما لزمه 
r‏ 
۹ -_ مسأل : : إذا نر لرجْلٍ بشيء» فرَدٌ المنذور له النذرَ کک 
TT‏ آل قط و لأنه مال ثبت 
ولا يفتق ضر ال الول کالارت» فصار کما لو کا۵ مال فاه وکر ادر 
في اإيضاحه» ما يُخالفٌ ذلك» فقال: : إن عيَنّ لفقيرٍ نذرَه فلم يبل الفقيرء 
لم رمه شيء» . وفي الوقف على معبّن» إذا قلنا: لا يجب القبول فيه ولم 
قبل › وود اوتد فطاا- 


.(1:۳7 (0 


o0 

وقياسُه: أن يكونَ النذرٌ كذلك . فإن قَلثّم : يرتَدٌ» فرَدٌ المنذور له» فهل 

قال ندوت لاان با نر لیب فهل يون ذلك گالرد بای ف ماس : 
أو کون ندرا ما افر ا ا جورن: 

الحوابت : ما في «الإيضاح» عن «فتاوی القفال»» وأقرَهٌ من غير مُخالّفة 

له: «أنه هلو قال: إن شفى الله مريضي فلل علي أن آتَصَدّق بعشرةٍ على فلان 

فشقَاء الله» لَزمَهٌ التَصَدّق عليه فان لم يقل لم يلرَفة شي . انتهیٰ. ولذ 

قال : نڌَرْت لفلان بالشيء الذي نڏرَ به لي» کان ذلك ندرا دل واللةٌ 


& 


سبحاته أعلم . 

۲ _مسألة : رجُلٌ في يده مال لغيره» فيه وغد عُهدة» فنذرَ به المتعهد 
لاخر. هل يصځ نذه آم لاء کما لا يصح بیغه لاخر ر قطعاً؟ قد كان شيخنا الفقية 
بامَحرمَة يُفتي بعدَم الصحة . وما تقولونَ فين نذَرَ لخر بجمیع ما ملک > هل 
بدحْلٌ في النذر ما کان له من ديون على الناس؟ N,‏ ر لهم لا؟ أفتونا 
مآجورين . 

الجواب: النذرٌ في ذلك کالبیع وفي «فتاوى الفقيه بامَخْرّمة»: الميل 
إلى ملع بيع المتعهّد مطلقاًء وذكر: ائ الق اة عمل فضا ال 
ونواحيها في الزمن المتقدّم وإلى الأن» هكذا قال . 

والذي علمُنا عليه عمَل آهل بلدنا- منَ الزمنِ المتقدم وإلى الأن - 
تة حه وتععاطون النامل ذلك عند نا من غير نكرب فالندر معلة . ولا تنقطع 
بذلك علَقة المُعهدء بل هو باق على عُهدته على القول بهاء سواءً شرط له 
المُعهِدٌ ذلك في بيه أم لاء وإن كان ما ذكرَهٌ الفقية هو القياسَ وله نظاثر 
ذكرَها في المذهب. 


ويدحُلٌ الدَيْنُ كالعيْن في نذره بما يملك» ثم إن صدر منة النذرٌ في 
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الصّحة وهو ممَن يصح تبرْعّه نقذ» وإن كان في مرض الموت: فإن كان 
المنذور له غير وارث صح في ثلبْه» ويوقَفُ الباقي على إجازة الورثة» فإن 
أجازوا نَدَ وإلاً فلا. وإن كان المنذورٌ له بعض الورثةء قف الجميع على 
إجازة الباقينَء واللَّةٌ أعلم . 

۱ مسأل : في شخص ندر لآحرَ بمثة أوقية درام في نصيره الذي 
وره من زيد مثلا» فهل يصح هذا النذر في ذمّة الناذرء ویگون الال کالدر هرن 
يباعٌ في الدراهم» حتى لو تلف الما الذي في ذمته» أو لا يصح هذا النذر؟ 

الجوابُ : الظاهرٌ صحة النذرء تكرت اعا الال ادر فيباع منه 
ما بُوفي ذلك» واللَةُ أعلم . 

۲ _ مسألة : شركاءٌ في المال» أحَذُهم غائب» فاقَسَمَّ الحاضرون 
المال» ونر كل واحدِ منهم بعَشر واتي دراهمَ» إن آنكرٌ أحَدّ منَ الغائبين لان 
قسمتهم إِنّما هي مجازٌ لا حقيقة› فأنكروا الغاتترنءَ فهل يَلرَمٌ من هذا النذر 
شي ءَ آم لا؟ 

ما تقولون فين مع مال مشتري على سيل العهدةء فذر به المتعهد 
لآخر» هل يصح هذا النذرٌ أم لا؟ 

الجوابٌ: نعم ؛ يصح هذا النذرٌ المذكور إن صرح في نره بالمنذور له 
فان لم یصرّح بزکرہ - كما هُوَ ظاهرٌ السؤال - ففيه نظر» وقياس صحة الوصيّة 
يغه إذا لم يذكر الموصی له : أن يصح هذاء وتصرَف إلى المساكين . 
aE A‏ 
بطل علقة المُعهد على القول بهاء بل هو باق على وعده» هذا ما علمُنا 
[عليه] فقهاءَ الجهةء وكان الفقية بامَحُرَمة يميل إلى منْعهء واللَةٌ أعلم . 


Tov 

۳ _ مسألة : ذكرَ سيدنا الفقية عبد الله ۾ بالحاج في «فتاويه» ما هذا 
مثاله : «وأما مسال نذرِ البائ المشتري بمثل الثمرةء وأجرة الأرض»Ù‏ إن خر 
ال فقياس القاعدة المذكورة: : أنه نذرٌ لجَّاج ؛ لأن نر اللْجّاج هُوَ 
المعلن بام مرغوب عنۀ لا فیه» وهنا آم مرغو عنهء فياني فبه في اجاج 
عمَادٌ بالقاعدة المذكورة والحالة هذ واللَهٌ أعلم»» هل في إطلاقه نر م لا؟ 

الجوابٌ: الذي يظهَرُ منها: أتها ليسث من قبيل نذر اللْجَاج والغَصّب؛ 
CT‏ شَرْط» يجب الوفاءٌ به إذا جد شرطه» واللَةُ سبحاته أعلم . 

٤‏ _ مسأل : إذا قال : ندَرْتٌ لله لك یا زیڈ بکذاء فھل یصځ؟ کما لو 
قال : لله لزید بن فلانِ بکذا؟ 

الجوابُ: نعمْ؛ يصح النذّرٌ بهذه الصّيغة» خلافاً لبعض المتأخرينء 
وليس بين الصيغتيْن فرق» واللّةُ أعلم . 


ToA/ 


كتابٌ القضاء إلى باب القضاءِ على الغائب 


٥‏ _مسألة : yT‏ تم نمَدً 
حکمه قاض آخرُْء وألرَمٌ بمقتضاه» وُو عالمٌ بنقضه وإبطاله» فهل يَضمَن ما 

تب على تنفيذه هذا من تغريم› وإتلاف مال» أو بعضه؟ وهل يقس بفعلهء 
جع الو المولی عليها؟ ولا شح جامكية ما ولي 
عليه؟ أفتونا مأجورين . 

الحم لله ؛ الجوابٌ: نعم يَضمَنُ الحاكم المذكور بتنفيذه ذلك الحم 
المنقوض» والإلزام بمقتضاءٌ على علمه بنقضه وإبطاله والرجوع عه و 
بذلك» وينعزل به عمّا هُوَ متولّيه منَ الولايات الشرعية» ولا يستحق TES E‏ 
ول عليه والحالةٌ هذه» واللَةُ أعلم . 


(0 الجامكية؛ وجمحها جوامك: الرواتب الشهرية عامة» المرتبات» وكانت بادية 
الحجاز تطاة اعلىٰ ال بل الك : «معجم الكلمات الأعجمية في التاريخ الإإسلامي» 
(ص: ۳۳). 


۳0۹ 


باب القضاء على الغائب إلى القسمة 


٩‏ مسألة : في دعوى الوكيل على الغائب ومَّن في معناه» السؤالَ 
بطوله . ومقصودّه: أن اة المُقامَةَ على الغائب ومن في معناهٌ» هل يكفي فيها 
شاه ویمین ين؟ او لابد من شاهديْن؟ ؟ وهل المراد بالمنعزل والمتواري : : من وقع 
منةٌ ذلك فى البلد أو فى غيرها؟ 

الجوابُ واللَّةُ أعلم : لا يجوز القضاءٌ على الخائب بالشاهد واليمينء 
وصَرَحَ بذلكَ في «الرّوضة» وغيرها في بابه» ومن في معني الغائب _ كالصبي 
والمتواري ‏ حكمه في هذا حكم الغائب . 

e > Ro 4‏ ت ص ء٤‏ ت 

ثم لا فرق في ذلك بين : كون المدعي يذعي لنفسه» أو يذعي لغيره 
بطريق الوكالةء إذا كان الموكل حاضرا وو ا ت ا ی کل 
الحْجّة» ويمينٌ لني المسقطات . ولا فرق في المعرَز'“ والمتواري بينَ کونه 
في البلد أو في غيرهاء واللّةٌ أعلم . 


۷ _مناقضة مسألة": رأيتُ جواباً منسوباً إليكم في جَّوازٍ العو 


(1) كذابالأصل. 

(۲( للعلامة عبد الله ب بن أبي بكر الخطيب التريمي جواب طويل في واقعة حال ضمنه 
جواب المفتي الوارد هنا برمته» نقله السقاف في «(مجموعه» : ( ۷ ۷۰)». قال 
في أثنائه : «والذي نعتمده ونعول عليه هو ما أفتى به فحول المتأخرين من العلماء- 


۳۹۰ 


للغائب بنيابة السلطان» و م النقل ف ذلك إلى اخر « أدب القضاء» 
للغڙي O‏ . ونقَلَ الأزرق قي (قسم التناقض) من «نفائيبه» عن (باب السرقة) من 
«الرَّوضة*: «أن الحاكم ل بمال الغائب». فراجعوا مسألة ذلك» 
e‏ 

الحواث" : : مسألة قْضٍ الحاكم أموال الغائبين › أعياناً كانت أو ديون 
قد ذكَرَها الرافعىٌ في مواضع متفرّقة› اوبعض تلك المواضع يُخالتٌ بعضّها أو 
يزيد علیه» وتبعَه على ذلك النوَويٌ رحمَهما الله تعالی . 

وقد أوضحَ ذلك الإستوي في «المُهمّات» في (كتاب التفليس) فمن 
الموانذ ضع : هذا الموضع المذكور ر في (باب السرقة)» ومنها ما جرم به في 
(کتاب التفليس): «أن الحاكمَ لا يستّوفي مال الغائيينَ من الذمَم» إنّما 
ةف فان أموالهم». ومنها : ما ذكَرَهٌ في أوائل (استيفاء ء القصاص)» فقال : 
و ا الصبًاغ : أن الحاكمّ ليس [له] أخذ مال الغائب e‏ 
وفي کلام الإمام وغبره ما نازع فبه وشو ر بان ياه له ويحقظه». انتهٰ انتھی 


کابن مزروع وابن حجر . . إلخ»» وقال: «وقد حقق ذلك أتم تحقيق ابن مزروع وابن 
حرفي اربوا . إلخ». 

)١(‏ الغزي هو: العلامة الفقيه القاضي شرف الدين عيسى بن عثمان بن عيسئ الغزي»› 
مولده قبل ٤١‏ ۷ه. قدم دمشق وأخذ عن ابن قاضي شهبة والحسباني وابن حجي› 
ولازم الإمام اين السبکي› ورحل إلى الإسنوي بمصر» وصار من أعيان 
الفقهاء» وتصدَى للافتاء. من مؤلفاته: «أدب القضاء» وهو أشهرهاء وشروح ثلاثة 
على «المنهاج»» واختصر «الروضة» ‏ وزاد عليها- و«المهمات» وتعقبه . توفي في 
رمضان سنة ۷۹۹ه. «الدرر الكامنة» (۳: .)۲٠١١ ۲۰٣‏ 

.)166:1۰°( )۲( 

(۳) نقله برمته السقاف في «المجموع»: (ص ٠٠٠‏ › و٥۲٠‏ إلى ص .)٦۲۸‏ 


۳٦۱ 


ومنها: E‏ 
فقال : «لو أَحَذَ القاضي المغصوبَ من الغاصب ليحفَّةُ للمالك» هل ببرأمنَ 
الضمان؟ فيه وجهان: : ظاهرٌ النص منهما: البراءة . عبارة «الروضة» : | 
البراءة؛ لأن يد القاضي نائبة عن يد المالك . فإن قلا ای 
أله وان قلا ر فإن كان المال معرّضا للضياع» ولفاق تت ل 
بعد أن يفلس أو يغيبَ وجهه فكذلك› وإلا فوجهان . وليس لحا الناس أخذ 
المغصوب إذا لم يكنْ في مَعْرضٍ الضياع» ولان الغاصبَ بحيث تفوت مطالبّه 
ظاهراًء وإن كان كذلك» فوجهان: أظهُرّْهُما: المع أيضاً؛ لأن القاضيّ نائبٌ 
عن الغائيين٤:‏ انتهى: 

وهذا الموضح هو الذي ينبغي أن يُعتمَد. ولعل ما أطلقاهٌ في بقَيّة 
المواضع محمولٌ على ما فصّلاةٌ فيهء ولا منافاة وقد اعتمَده في «جامع 
المختصرات)» فذكرَه فى (كتاب الغصب) مقتصر ا عليه» وحاصلُه راج ل 
و ا یی و کے اوا و 
التطويل» واقتصاراً على المهةٌ الذي يحصل به المقصود. 

وقد أوضحَها في «المُهمّات» في (كتاب التفليس)» وقال في اخر كلامه 
على المسالة نفل عن الفارقي : «إِنَ محل الخلاف - آي: في بض الحاكم هين 
الغائف ا0 مسون ا فن لم يكن كذلك وجَبَ على الحاكم قبْضه 
بلا خلاف) . انتهی . 
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وإذا ثبت للحاكم قبْض حم الغائب ان نه کان لان ص ا 
يدعيه عند جحوده؛ لأنةٌ وكيلّه إلى ذلك وهو شاملٌ حكم المقاصد» بل هُوّ 
ول لتعرضه للضياع» وقربه حيتذ منه» وقد علمْتَ ما ذكرناهٌ فيه اّلا عن 
الغرَيّ في آخر كتابه «أدب القضاء» 
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وقال العَرَيّ أيضاً في آوائل «كتابه» المذكور نلا عن «فتاوى الشبكي» : 
«إذا كانت الدعوى لميّت أو غائب ا تحت نظر الحاكم أو 
لبيت المال» قال القاضي الشافعين: يقيم من يعي» وليس. ذلك لغيره من 
القصّاة. »٠.‏ إلى آخر ما قال. ففيه الجَرّمٌ بآن القاضيّ يقيم من يدعي 
للغائب . 

وذكر الاذرعيٌ في «شرح المنهاج» في (كتاب القضاء على الغائب) نقلاً 
عن «فتاوی القفال» : «أنة لو اسول رجلٌ على عَقار الغائب› اغ ا 
من مالهء فأخبرَ مُحتسبٌ الحاكم بذلك» فعلى الحاكم ea‏ وکذا 
لو كان للغائب دَيٌْ فَجََّدَه المديون» فللحاكم آن يصب قيّماً يڏعي عل 
المديون وينزعة منه . أمّا لو كان ل ديْنٌ على وف إل أنه خي عليه الفَلّس» 
فللحاکم نصبٌ ا ق قيّم لاستیفائه» کیلا یتلف بفلسه. أا إذا كان الديْن على وَفيٌ 
فغاب» آي : ولم خش قآثه» فليس للحاکم إن بب تنما توفي ٠...‏ إل 
آخر ما قال الاأذرعي في آخر كلامه على المسألة. 

وقد سعْلتٌ عكَن غاب ورك ديوناً على الناس» وجاوَرّت غيبته ثلاثين 
سنة» فن الحاكم يصب عَذلاً يستوفيهاء وينفق على من تلرَمُه نفقته منهاء 
واستتبط ذلك من كلام الأصحاب» تم رأيتُ كلام القَمَال هذا فحَمذث الله 
الات 

وهذا الذي سمََاه ر يقري ما قدمناء ارلا عن الغرَيّء وذلك على أنه 
قول بل أحسبٌ أنه لا يجيءٌ فيه خلافء حي كان تركة يؤدي إلى الضياعء 
وکان بحیتٌ بآن ینخفض بطلبه» فن الحاكم نائبٌ الغائبينَء مأمورٌ بحفظ 
أموالهم» وما أرى ما يُخالف ذلك» فليْحمَلْ على غير هذا الحال. . 

نعمْ» لو خيفَ عليه بالاستيفاءِ من استيلاءِ ظالم عليه أو خيفَ ضياعةُ 
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Ea a hS ين وجو احرء‎ 

۸-وقال فی آغر «أدب القضاء» لغری وهو اخ مسألة فيه : : (فائدة: 
قال الأصحابُ : وليس للمُرتهنٍ أن بُخاصِمّ في الأصحء وفيه بحت حسّن . 
لكنْ ظهَرَ لي» ٠‏ آنه إذا كان الراهن غاا وقد عضت الحَيْن غاصب > قينجوز 
للقاضي أن بصب من يعي على الغاصب» وتسم الي ؛ ؛ لأنه يجوز للقاضي 
ا مال ل الخائب للا تضيع المنافع› قال 8 (اسببه : : ن يعلَمَ أن الغائت 
یرضیٰ بحفظ ماله) انه ا جود فا د بل قد قال الاإمام 
في اول (کتاب الفيْء) في «النهاية: «قرائنْ الأحوال تذل على أن الغائبينَ لا 
AT DS‏ واللّةٌ أعلم». ال ما دكره 
الغرّي لفظاً. فهل على ذلك مزیڈ» أو لا؟ 

الحوابٌ: هو ظاهرء إذا غلم أنة يُحْكَقَظ بعد انتزاعه من الغاصب 
باستحفاظ الأمين » فإن غلَبَ على الظنٌ ضياعه باستيلاء ظالم عليه ونحو ذلك» 
فينبغي آن لا يظهرَء واللَةٌ أعلم . 

ا ت لاء عل الغا شاهد ن ومين هل 
المُمتي إذا أفتى بذلكَ لزم الجواب؟ 

الجوابٌ : المُفتي مُخبرٌ عن الشرع» وليسَ من وظيفته الحكم فالقاضي 
إذا شهدً عندّه شاه واحدٌ بعد دعوى معتبّرة بحقّ» على غائب الغَيبة المعتبرة 
شرعاًء وحلفَ المدعي معَ شاهده يمينيّن : يمين للتكملة› ويمينٌ للاستظهار»› 
جار له الحُكمٌُ على ذلك الخائب والحالة هذه» ولا يجيءُ مثل ذلك في المُمتي› 


(۱) يعني بها : «نهاية المطلب» لإمام الحرمين . (تقدم). 


۳٤ 
إذ نوی المفتي لا برتبط بها لزا كما سبق» فغایثه آن قول : هذا جائڙء وال‎ 
آعلم.‎ 
مسأل : هل جب إجابة المحكوم عليه إذا طلَبَ يمين اللاستحقاق‎ ١ 
من المحكوم له» بعد الحكم الصحيح المُستوفي لشرائطه» أو لا؟ أفتونا‎ 
. ماجورين‎ 
. الجواتُ: لا تجبْ اليمينٌ والحالة هذه» واللةُ سبحاته أعلم‎ 
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باب القسمة إلى العاوى 


ر ورو 


۱-مسألة : إذا تنارَعً الشريكان في عيَنِ ما مثلء واحتاجّ أخَدهما إلى 
الانتفاع» وام مع الأحرٌ مى الانتفاع بالماء بالمُهاياة وما في معناها. . هل يجو 
تحليها وم المحتاج من الاتغام؟ آم يجولة الاتقا ديفح المت بحل 
بنفسه إن شاء» وبالإجارة إلى غيره إن شاءء دَفعاً للضرورة وإيصال كل ذي حق 
حقه؟ افونا مأجورين . 

الجواب : إذا امتَكَّتْ قسمة ذلك إخارل أو لم يبق الشريكان على 
شيء» وأصرًا على التزاع› فالحاكمٌ يوجر ذلك بأجرة المثل» واج 
بيّهما على قدر مُلكيّْهما في ذلك» واللَهٌ أعلم . 

۲ مسال : إذا کان محل مشترکا بين شخصيْن»› E‏ 
قد بدا صلاح بعضِها أو لم يبد فيه الصلاح؛ ولكنْ جِكَلاً جميعَ الثمَرة وبعض 
النخل قسماًء وباقى النخل بلا ثمرة قسماً. TT‏ 
a Rn ES‏ من الثمرة 
بنصيبه منَ الشجرة لم يَجُرْ مطلقا؟ أفتّونا مأجورين . 

الجواتُ: إذا قسَم النخل والثمرَ معا وكانت الثمرة مفعولة في الجانبيْن 
فالقسمة غير صحيحة»ء سواءٌ بدا الصلاح في الثمرة أو لم يبء لعلّة الرّبا في 
ذلك . إِذ هُرّ من القاعدة المشهورة المعروفة ب (قاعدة مد عَجُوة). وهذا تفريع 
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على أن هذه القسمة بيع » كما هُوَ الم رجح في قسمة التعديل . 

وأا إذا جُولَّت الثمرة جميعُها في جانب فقط› فان جُلَتِ الثمرة 
اوعض الل ياء وباقي النخل بلا ثمرة قسماًء ووقعَت القسمة 
ا مخ غا ا ور او کان د ف ر 
ا ا ا و ا التي تخرّْج له بالقسمة على نخل 
صاحبهء کما اث شتّرط ذلك في البيع . 

وما قله السائلٌ ‏ وفَمَةٌ الله تعالى - عن «الروضة»ء أي: في (باب 
الألفاظ المُطلقة)» هُوّ مفروض فيما قبل بدو الصلاح» فيصحٌ مطلقاً كما 
اقتضاءُ سياق کلامه هنا» وصرَحَ به في (كتاب الوكالة)ء واللةٌ أعلم. 

۳ _ وسألتّم : عمَا إذا اقَسَمَا أرضاً مغلا وتصرفَ كل منهما فيما 
خر له» بيتاً أو غراساً أو غيرهماء ثم تَيقَنَ بعد ذلك خلَلَ القسمةء ا 
حكم ذلك؟ 

الجواتُ واللّهُ الموفّقٌ للصّواب : أن اختلاف ذلك له حالان: 

أحدَحُما: أن تكودَ القسمة صحيحة في الأصل» تم يَعرض له القَسْح بعد 
ذلك بسب من الأسباب» كما إذا وج أحدُهُما فيما خرَجَ له عيبا فسح القسمة 
بذلك» وقد تصرف صاحيّه فيما َر له بيتاً أو غيرّه. وكما إذا تناعا عَيّْاً 
بعد القسمة > کل يدعي خروجًها في قسمه ولم تكن في يد أَدهماء وتحالفا 
رجت القسة ذلك فإذا وقح فح القسمة والحالة هذه لم يكن 
لأحدهما إزالة ما أحدته ٥‏ صاحبه فيما خر له ؛ لأنة حينَ وضَعَّه بحق ليس بعُرف 
ظالم» بل يأتي فيه ما ذكروء في نظائره من العاريّة وغيرِها. 

وقد نَل الشيخان في العارية في نظير المسألة عن المتولي» وأقرًاه: آنه 
يعن التبقية بالأجرةء ARE,‏ لکن في «فتاویٰ ا 


۳۹۷ 
الصّلاح» - أعني : في مسألة العاريّة في نظير المسألة : «أن للشريك أن 
يتملك بالقيمة من البناء بقذر حصته من الأرض› فض الناء مركا ها 
كاشتراكهما في الأرض». انتھی: ونقلّه عنة في «المُهمّات» فا وقال 
البلقينى : «إنه التحقيق»» وحينئذ فقياس هذا كذلك . 
الحا الثانى : أن يتَبيّنَ بُطلان القسمة من أصلهاء كما إذا استحق شيءٌ 
معيَنٌ من المقسوم من نصيب أحدهما فقط » فحكمٌ الحادث هنا من بناء أو غيره 
فيما اشتراءُ شراءً فاسداً» وحكمُه حَكمٌ الحادث في الشيء المخصوب» كما هُوَ 


مقر في موضعه» فيال جانا ولا يرجح في مقابلة الومارة بشيء. نعمْ؛ إن 
کان له فيه عي أخدَهًا وعليه ارش النقض» وأجرنّه ما بقيٌ بیده» إلى غير ذلك 


E 

٤‏ -_ مناقضة مسالة : وكنت أوّلا سألتني عا إذا عرس أو بن فيما 
خرَجَ له بالمُقاسّمة الفاسدةء فأجِبتَكَ: بأن ذلك كالغراس والبناء فيما اشترا 
ر 

ثم رأيت الفقية عبد الله أجابَ بذلكٌ أيضاء ونَقَلً فيه كلاماً للبَغويّ 
وغيره» ثم إتي رأيتُ بعد ذلك في «أصل الرّوضة'“ في (كتاب الرّهن) ما 
بُخالف ذلك» فقال في الكلام على كون الرهنِ أمانة: «فَرع : ا ا 
إذا حل و فهر م ل وغل انه مع له بعد شهرء فالبيع والرهن باطلانِ. 
ويكون الرهنٌ أمانةً في يده قبل دخول وقت البيع»ء وبعده مضموناً؛ لأن البيعَ 
عَقْدٌ ضمان». تُم قال: «فلو کان أرضاً يغرس فيها المُرتهن» أو بى قبل وقتِ 
البيع» قَلَحَ مجْاناً» وكذا لو غرَسَ بعدَهٌ عالماً بفساد المَبيع » فإن كان جاهلا لم 


.)4۷:£( (0) 


۳A 


يقلَعْ مجّاناً» لوقوعِه بإذن المالك وجهل التحریم› فیکون حُكمةٌ كما لو رَس 
اله لمُستعيرٌ فيرجع المُعير» . انتهى 

و ابن قاضي ده في شرح المنهاج» کک «الروضة» وأصلهاء تم 
قال: «وهُوَ الصحيح المنصوص»» قال: «وأطلَق الماوَرْدي وغيره: آنه إذا 
غرمن بعد انقضاء الأجَّل لم يقلع» لتصرفه بإذن المالك». انتهى كلام الشارح 
الك 

وقد رجح الأصحابٌ أن المشتري من الغاصب إذا بن آو غرَسَ جاهلاً 
لا آنه برع عل الغاصب بأزش تقض بنائه وغزسه» فإذا ثبت رجوعه 
بذلك على الغاصب الذي لم يَصدز منة إلا بمجرّدِ تعزيزء فرجوعه به علیٰ الذي 
Ns‏ ا ئە ا 
ا 

: -_مسألة : تمطير'“ الأرض فى المسَاحة‎ ٥ 

وهُوّ أنه ذكرَ أن الفقية باقْضًام" ذكَرَ لهم : أن مَطرَ أهل الجهة فيه غاَط» 
وأنةٌ مُخالف لما فى الكتب» وأنْ طريقة أهل التحرير يخالفُ ما هم عليه. 


: التمطير: هو قياس مساحة الأرض بوحدة زراعية معروفة تسمى (المطيرة)» وقياسها‎ )١( 
. ثلاثة أذرع في مثلها‎ 

(۲) باقضام : هو: العلامة الفقيه محمد بن عمر باقضام بامخرمة السيباني» (من أقران 
صاحب الفتاوى). مولده بالهجرين» رحل إلى عدن وأخذ الفقه عن المفتي عبد الله 
E E E RE‏ 
المزجد» وصار مرجعاً في الفتوى؛ إلا أنه في أخر عمره تساهل ولم يعد يراجع 
لفتاواه» فترك الناس فتواه. توفى سنة ١١۹ه.‏ «النور السافر» »)۳١۷(‏ و«اشذرات 
الذهب» ٤ .)١١۷ :۱١(‏ 


۴1۹ 


وليس الأمرٌ كذلك» فمطرٌ أهل الجهة في المسألة | لمعيّنة صحيح . 

ا ا ظا ا مط مثلا - والطول الباقي ست 
ي وعَرْضاها مَطیرتان مطیرتان» فأهلٌ الجهة يضربون أحَدَ الحَرْضِيْن في 
نصفٍ الطوليْنِ بعد أن يرجا في ذلك : : أن تضربَ ا ا 
في خمس مُطر» فما بلع فهُو المساحة» وذلكَ عشرٌ عر مر هداما عله آهل 
اة وه فة ضحخة عند اهل هذا القن: 

وطريق التحرير هو أن يمتزجٌ الطولانء ثم يأخذ مبلغهماء ثم يضربة 
في النصففب الأخر» فما بلع فاضربُة في أحَدِ العَرْضيْن» فما بغ فاضربْه في 
العَرْض الأحر» وما بلَةٌ الجمح خذ جَذرّه فهو المساحة . 

ee e 
وهو : عشرة»‎ TT EE عرض الأخر‎ 
فهو المساحة.‎ 

فإذاًء الطريقان لا مُخالفة بيتهماء وإتما وقح الوهُم: آنهم» کی ر 
التتحريرء يضربون الضلوعً في بعضها بعض من غير مزج فيقعون في 
الخطأء وقد بكَنَ ذلك فى كتاب «ضرب الهندي» المتصل بكتاب «الكافي'» 


(۱) «الكافي» : اسم لكتابين للفقيه الصردفي اليمني› أحدهما في «الفرائض» وهر 
مشهور› والثاني في «الحساب» . . قال في «كشف الظنون» «((YTVY :Y)‏ عن الأول : 
(استخنیٰ به به أهلٌ زمانه عن الكتب القديمة في المواريث» وهو نافع مبارك» واضح 
بكثرة الأمثلة» ك «الجمّل» فى النحو. وهو كاسمه» ومنذ وجد لم يتفقه أحد من 
أهل اليمن إلا منه» واعترفوا بقضل مصنفه) . انتھی . 


FV 


فهُر فيه على الصواب» فمَطْرٌ الجهة صحيحٌ» جار على قاعدة صحيحةء 
فنّهوهُم على ذلك» واللةٌ سبحاته أعلم . 

٦‏ مسألة : إذا کان غراس زید وعمرو مثلاً غير مُصفَیٰ› وهو أنواعٌ 
مختلفة » فن قسمَته بيهم غير صحيحة إذا لم يكن فيهم صغير» فإن لم يفعلوا 
فيه ذلك فلا بد من إعادة القسمة فيه» واللَّهُ سبحاته أعلم . 

۷ _ مسألة : ذكروا أن الراجحَ في المذهب : أن قسمة الوقف عن 
الملك لا تصحٌء على القول بأنها بَيّع» وتصح على قول الإقرار. 

فإذا كانث أرض مشتركة» بعضها وف على مسجد معيّن» وسدسها 
وفْفٌ على مسجد آخر» ونلشّها الباقي مقسوم أتساعاً: ْح لشخص» وثمانية 
أتساع لشخص» وفي الأرض المذكورة نخل» ثلث ذلك النخل ملك لأشخاص 
كثيرينَ نحرَ ثلاثينَ شخصاً وأملاكهم فيه مختلغة الأقدار» والتلشان الباقيان 
تلشاهما فف على الإقامة بالدلو والرّشا على بثر المسجد الموقوف عليه بنصف 
الأرشن الد كورة ولك ان مقسوٌ أرباعاًء لهذا المسجد المذكور ثلاثة 
أرباعه» وللمسجد الأخر ربحه الباقي. فهل تجوز قسمة هذه الأرض 
المذكورةء ويُجِبَرٌ عليها المُمتنع؟ أفتونا مأجورين . 

الجوابٌ: قسمة الملك عن الوقف تجوز في وجهء إذا قلنا: إن القسمة 
اقرا ولم يكن فيها رد أو كان فيا ر من أصخاب الرفف» حكذا دوه بهذا 
القيد. 


0 


= -ومصنفه هو : الفقيه إسحاق بن يوسف بن يعقوب الصردفي من كبار فقهاء عصره» 
توفى حدود الخمسمئة ١٠٠ه.‏ «طبقات فقهاء اليمن» (ص: »)٠٠١١‏ «مصادر 
الفکر» (ص‌: .)١۹‏ 


۳۷۱ 


قال في «الذخائر *: «وهُوَ لا يجيءُ علیٰ قولنا: القسمة التي فيها الرد 
تکون تبعاً؛ ؛ لألها بوجود الرضا صار جُملثها عا فيكونْ مضموتًها بيع الوقف» 
وهذا لا یجوز. ERE E‏ : إتما يقل العوّض المردوذ 
وکو ا ولا ما ايله یکون إفرازاه ای قال الاأذرعيٌ بعد أن ساق 


كلامّه : «(وهذا حسن› اة عله انق شداو") . زم" 


TS‏ : صاحت 
«المهدب»» و«البیان»" « ا الرافعيٌ عن اختیار الروياني› بل أل کلامه 
يذل على الجَرْم به واختاره في «زوائِ الرّوضة». 
وعلىٰ القول په : إذا طلَّبَ آهل الملك قسمة هذء الأرض المذكورة في 
السؤال» وتميّرَ ملكهم عن الوقف» وكکانت ها ا احا ذلك 


)١(‏ «الذخائر» في فروع الشافعية» كتاب كثير الفروع والغرائب› وتە مۇلفە بر تبت 
غير معهود» وهو صعب لمن يريد استخراج المسائل منه» على أوهام فيه» قالڵه 
الإسنوي . 
ومؤلفه هو : القاضي أبو المعالي مُجلّي بن جُمَيع ابن نجا المخزومي الأرشوني 

ثم المصري» تفقه على سلطان e‏ فار 
e‏ توفى سنة ٠م‏ وله غير «الذخائر»: «أدب القضاء»» وكتاب في 
ال الشف وآخر في «جواز اقتداء بعض e‏ في الفروع ا 
«طبقات الإإسنوي» (۱: (۲٤۷‏ (۷٩٤)ء‏ «وفيات الأعيان» .)٠٠١٤ : ٤(‏ «طبقات 
السبكي» (۷: ۲۷۷) . 

(۲) ابن شداد؛ هو: القاضي بهاء الدين أبو المحاسن» يوسف بن رافع الأسدي» قاضي 
حلب» ولد سنة ۳۹ ه. تفقه بالمَؤصل› وسمع على الشيوخ› ثم درس وأفاد» 
وصنف : «ملجاً الحكام عند التباس الأحكام»» و«دلائل الأحكام»» وکتاباً في الفقه 
يسمل «الموجز الباهر»» وهو الذي كتب سيرة السلطان صلاح الدين» توفي سنة 
۲ه «طبقات اللإسنوي» : (۲: ۲۹)» «طبقات السبكي» )۳٠۰(‏ . 

(۳) هو الإمام يحيى العمراني (تقدم)» وحرفت في «الأصل» إلى : «اللسان». 


VY 


ويبق الموقوف منها على المسجديْن المذكورَيْن على الإشاعة» ولا يجوز 
تمي بيتهما في هذه القسمة إذا متغنا قسمة الوفْفِ بين أرباعه» كما هو مقطوع 
به» فيما إذا قلنا: إن القسمة بيع» ومرجُّحٌ فيما إذا قلنا: إِنها إقرار» والله 
أعلم. 

وأمّا قسمة النخل الكائن في هذه الأرض المذكورة فلا سبيل إليه والحالة 
هذه فإ قسمته من قبل قسمة التعديل» وهي بيع على المرجًح في المذهب» 
فيمتنعٌ هناء واللَهُ سبحاته آعلم . 


VY 


كتاتُ الدّعاوى إلى الشّهادات 


۸ -_مسألة: اع رجُلْ على آخر دُفَة ذهب مثلاء وأقام بها بينة . 
فهل يُسمَعٌ البنةٌ مطلقا؟ أو لا بد من تبيين صِعَر الدقة وكبرهاء ونوعها وقذرها 
وقيمتها؟ وإذا اأعاها دعو صحيحة مسموعة› ثم تصًالجًا منَ الدقة على 
دراهمَ معلومة» وجرى الصلح على الإنكار. . فهل يصح العَقَدٌ والحالة هذه؟ أو 
لا يصح ويلرم المعي رَد الدراهم إذا قبضها؟ وإذا لم يصح الصلح المذكورء 
ا فا عل را اة ار 

ولوا ر المدّعي بتلكً الدقة المدّعاة لولده» فهل يصح إقرارٌه أو لا؟ ولو 

وقعَ الصلح على الاعتراف» فآقام ولد المدّعي بيّنة أن أباه مقر له بتلك الدقة 
TT‏ 
عليه بتلك الدقة» إن حرَجَّث مستحقَةًء لولده أو لغيره» فهل يصح هذا الضمان 
أو لا؟ وهل يصح الصلح على الإقرار عن الدقة المذكورة على دراهم مخشوشة› 
کدرهم الوق آو لا؟ فان قلتم : : تصحُ؛ فما الفرق بينَ الضمان والبيع في ذلك؟ 

الجوابٌ: لا تصحٌ دعو الدقة المذكورة حت يصفها المدّعي بصفات 
ال ويذكر القيمة أيضاً. 

نم لا تصح الشهادة على صفتها والحالة هذه لكثرة الاشتباهء» كما في 

«الروضة» عن «فتاوى الققّال». بل إن اعرف المدعى عليه باشتمال يده على 


۳V٤ 
دقة تلك السات المذكورة في الدعوى» أمرَ بإحضارها لتقوم اليه على‎ 
عينهاء وإن أنكرّ اشتمال يده بعلكَ الصَفة صدَقَ بيمينه» وإن حل كان للمدعي‎ 
أن يدعي بالقيمة» لاحتمال أتها م هَلكت» وإن نكل عن اليمين وحلَفَ المدعي»‎ 
او آقام نة حينَ نكر المذعى عليه على اشتمال يده على َة بتلك الصَفةء‎ 
وحبس» ولا يُطلَقٌ إلا بالإحضار أو بان يدعي التلف» فتؤخذ‎ EE 
منة القيمة وبل منةٌ دعوى التلف» وإن كان خلافَ قوله الأول للضرورة.‎ 

ولا يصح الصلح عن الدقة المذكورة على الإنكار على دراهم أو غيرهاء 
ا ولان 
المع عليه بهذا الصلح المذكور مقرأ بالدقة للمڏعي . 

وإذا أ المدعي لابن بعك الدقة لم يصع إقرازه بالسبة للمتعي» وإذا 
وقعَ الصلح على الاعتراف فاقام ولد المذعي المُصالّح بيه آذ أ باه مقر له 
بالدقة المدعاة قبل الإقرار والمُصالَحة قبلث بيه . ولا يصح الضمان المذكور 
على الصفة المذكورة والحال ما ذكره السائل وفَقَة الله تعالى . 


E e le 

بالحاس» إن لم تشتمل الدقة المذكورة على فضةء فإذا اشتَمَلّت على ذلك لم 

يصح» ولا فرق في ذلكَ بين أن يعمل لفظ الصلح أو لفظ البيعء > لقاعدة 

ا بخلاف ما ُوهمّه كلام السائل من الفرق بيتهماء واللهٌ 

۹ مسال : رجل ادع علیٰ رجل دنا وأقام ية على إقرار المذعى 
عليه. مثالّه: أقام اليينةً على الإقرار الدع عليه بعشرينَ أوقَةً دراهم» ثم 

شهدت به اخرئ بان الخذعن عليه أو بان لحن ا 


س 


من الأواق› تم شهدت بيه أحرى بان المدعى عليه أف بانة حمق عليه للمذعي 


Vo 


ر و ارا ل ع ا ن ي 
عر نره وهكاان وكل هة ملق كما سيه :ولم بعل ية الاقل فن 
E Lees‏ ما يت إلا 
العشرون فقط ويدخلٌ الأقلٌ في الأكثر؟ 

وما تقولونَ إذا شهدت بينة لر جل أن فلانا مقر له بألف» وأنه ارتهنَ منه 
دارَهٌ في الألف؟ ھا کے رهت ذلك م اا EH‏ 
ارتهتةُ منه» وقَبلّ المُرنَهِنُ الرهُنء وآذن له في القَبْض» وقبّض؟ 

ولو شهدت بين أنه رَهَتَه بعيراً مثلاء ولم يَصفه» فقال المدعى عليه آو 
را ال الد ر ت إا ات وها غو ل القرل: فرل 
المدعیٰ عليه» ووارثه» آو المُرتهن؟ آفتونا مأجورين . 

الجواتُ: الظاهر أنه لا يلرم المُقَرٌ المذكور إلا العشرون والحال ما ذكره 
السائل أرشدَهُ الله تعالى» فإ الاحتمال يطرقّه» والإقرارٌ لا يعبت بالمفهوم. 
وإتما ثبت باليقين . 

وقد ذكَرْتَ أن البيّنات مطلقات» فتحمُلٌ الإقرار بالعشر الأواق متأخرٌ 
عن الإقرار بالسبْع والعشرة الدنانيرء وات اقم رال مها الذي ف الأراق: 
وإ إقرارَهٌ بالعشرينَ متأخُرّ عن الجميع » فيفع التداخل . 

والظاهرٌ أيضاً ‏ في مسألة الشهادة بالارتهان -: أنه لابدً فيها أن 
تتعرّض البيّنة للقَبْضٍ والإقباض معَهء وقد ذكروا أن الإقرارَ بالهبة لا يتضمَنْ 
الإقرارَ بقبضها > على المذهبٍ الذي قطح به الجمهورء كما ذكرةُ في في «الرّوضة» 
في الرهن» فذلكَ كالهبة فيما يظهرء والقول قول الراهن ووارثه : أن هذا البعيرً 
غير الذي رهَنشُْكَ إياه» آو غير الذي رهَنَكَ إياءٌ مورّئي» وأ هذا البعيرَ 
المرهون قد مات» واللّةٌ أعلم . 


۳۷٦ 


۰ سألتم ‏ وفقنا الله وإياكم لمَرْضاته - عن رجل في يده رض 
وبر ماء» فادّعاهُما اخرَّء فأجابَ بالإنكار» فأقامٌ المذعى عليه على إقرار ذي 
اليد له بالهدة» فهل تسكع بيه وبرع بها ذلك بلا فكاك أو لا تسمع؟ ؟ وإذا 
امتنع الشاهد عن الشهادة بالإقرار بينَ يدي کچ أو المُحكم» > فهل يَاَثمُ ا 
كانت المسافةٌ المدعوٌ إليها قريبةًء بحيتٌُ يرجم منزلّه قبل دخول الليل؟ أفتّونا 
جور 

الجوابُ: إذا شهدت البيّنة بان المدعى عليه مُعترِف بن اشتراءٌ منَ 
المڌعي على سبيل العُهدة معت البينةء وخُكمَ بالملك في ذلك للمدعي؛ 
والقول قوله بيمينه في نفس الشراءِ منه» وإن اقتصرَّت البينة على أن المع 

عليه مقر للمعي بوعد العُهدة في ذلكَ المالء فهي أيضاً مسموعة ولکن لا 

لا الات ل را م الي ب ةدا وا ت ا 
العهدة على القول بهاء تُم اقول المُقَرٌ بيمينه في قَذر الثمَن الذي وفعت به 
العهدة على القول بها. 

وعلى الشاهد الذي لم ينقَقّ على فسقه أداءٌ الشهادة عند الحاكم 
المُحكم إذاذُعيّ لها منّ المسافة المذكورة» ولم يكن معذورا بمرض ونحوه؛ 
ويأنَمٌ بكتمان الشهادة» قال تعالى: ا د وس کا و 

ائ امار [البقر: : ۲ واللّةٌ سبحاته أعلم . 

١‏ مسألة: رجلٌ في يده نخيلٌ وذْبُورٌ في مواضح متعدّدة مشهورة 
الحدود» فأو _ في صحة عقله - آنها ملك لبعض ورَثتِ معياًء ا 
بطري الوكالة م المْقَرّ ل ثم مات» فاعى غير المَُرّ ل من الورثة نها مُحَلّفُ 
مورثه المقَرٌ به» وآقام بذلك بيّنة. فأقام المُقَرٌ له بينة ية على إقرار مورّثه بالملك . 
فهل تدم بينة المُقَرٌ له أم لا؟ أفتّونا مأجورين . 


VY 


الحواب : : نعم تقَدَمُ بين المُقَرٌ لاوالعالة هذه» فإن ادع ساو تر الورثة 
على المَمَرّ له له أنه لا قي ذلك الإقرارء وطليوا مث الي أن أله بح لازم 
ا » فان نكل عن اليمين حَلَفَ سائ 

ار فإن کان مهما 
TT‏ 


ا E YY‏ ا 


حبار فإن لم يكن غير حقيقة كان حراماً سُحتاًء وقد قال الإمام الأذرعيّ 
رحمَه الله تعال في المسألة بعينهاء بعد أن تقل اختلاف العلماء ء فيها عن النّهمة 
وقوىٰ عدَمٌ القبول: «وقد يغلت على الظن كذب المَقَرء وقد بقطعٌ به في بعضٍ 
الأحوال» فلا ينبغي لمَّن يخشى الل أن يقضي بالصحة مطلقاًء وإن يُساعدذه 
إطلاق الشافعيٌ والأصحاب» ولا شك فيه إذا عَم بقصد الحرمان». انتهى 
کلامُه رحمّه الله تعالٰء واللَةٌ أعلم . 
۲ _ا1مباحفة] الحواتُ: استَشكل مسألة الإقرار! 
اعلَمْ أن إقرارً الشخص لغيره ه بما لیس هُوّ في یده» لا نقول بعدَم 
اعتباره مطلقاًء وإتّما نقولٌ بحدَم اعتباره بالنسبة إلى من هو في ياِه» حتى لا 
ينتَرْعَه منة بمجرّد ذلك»› وه صحيح مُعتبرٌ بالنسبة إلى المَقِرٌ نفسه» حتى لا 
ُسمَحَ دعواء ل عل من هُوّ في يده» حت يذكر تقب للملك منهء وإذا صادفناه 
في يده لزنا حُكمّ إقراره السابق» وآمَرناهٌ بتسليمه للهُقَرٌ له» وإذا كان في يده 
عيْنٌ فآقام شخص بينة أنه مقر له بهاء وأقام صاحبُ اليد نة نها ملكه» قَدّمث 
نة المُقَرٌ لهء ولا فرق في ذلك بين كون العيْن في يده حالة الإقرارء والاقرار 


۷۸ 


متقدّمٌ على ذلك في يد المُقَرّ له أو في يد أجنبيٌ» كما سبق واللّةٌ أعلم . 
اة : ذكرَ في «أصل الروضة: أنه لو آقام بينة بان مله منذ 
SS E‏ فیتځًارضان . قال 
ابو شکیلي في «شرح الوسيط: «والأقَيَس في «البسيط): نها تقَدَمٌ المؤرَّحة» 
لما فيه منَ التقدم على الملك في الحال»ء وقال: NT‏ فهل 

ما ذکرَه آبو شکیل معتّمدٌ» آم لا؟ 

الجوابٌ : المعتَّمد في ذلك ما رجُحَة النوويٌء واللَّهُ سبحاته أعلم . 
٤‏ مسأل : شخص تحت يده مالٌ» اذعیٰ زيد أنه مقر له بالعهدة 
فيه › وآقام بينة بذلك» واذعیٰ عمرو آیضاً آنه مقر آنۀ مله ون اغا وان 
ما ُو وکیله» وأقام بينة بذلك ولا تاريخ للإحدى البينتيْن. فهل تتعارض 

البينتان؟ 

الجوابٌ: تقَدَمٌ بينة الإاقرار بالملك» ولا تعارّض والحالة هذهء واللَةٌ 
سبحانه أعلم . 

٠‏ مساألة : ذكَرّ في «أصل الرّوضة)": «أنةٌ لو كان في يده دارء 
حَكم له حاكمٌ بملكهاء فاذعى خار ج أنه اقل الملك منةٌ إليه» وشهدوا بانتقاله 
إليه بسبب صحيح ولم ينوه . 

قال الهُرّوي: وقَعَتْ هذه المسألة» وأفتى فيها فقهاءُ هَمَدَانَ بسماع 
الدعوىء والحكم بها للخارج كما لو عيّنوا السبب . وكذا أفتى الماوَردي» 
والقاضي أبو الطيّب» قال: ومَيّلي إلى أنها لا تسمَع ما لم بيّنواء وهي طريقة 
القَمَالِ وغيره؛ لأن أسبابَ الانتقال مختَلَفةً فيها بين العلماء» فصار كالشهادة 


) ۱07:؟(). 
.Y 1۳07 )(‏ 


۳۷۹ 
بان فلاناً وارٿ فلان» . 

لا يقل مالم بين الإزث». 

ا و ا 

يقة القفال وغيره؟ أفتّونا مأجورين . 

الجوابٌ: ما أفتیٰ به فقهاءُ هَمَذان: هُوّ الراجح من حيت النقل» كما هُوً 
حاصلل ما ذكرَهُ الأذرعي. وما مال إ ليه الهَرويٌ وعزاءٌ إل طريقة يقة القَفَال وغيره 
هر المتار ار دلیلاء آي : رش إليه كلام الأذرعي. وذلك أن الأسبات 
المُلزمة متبوعة ومختلفٌ فيهاء فقد ينظْرٌ الشاهد ما ليس بسبب سبباًء وفا لین 
بمُلزم مُلْزِماًء ولا سيّما العوامُء فإنهم جاهلون بأسباب الالتزام 

وقد قال إمام الحَرَميْن› وتبعَه ه الرافعي وغيره: «أن معظمّ شهادات 
العوام يشوبُها جهل وغيره» يُحوج الحاكم إلى استفسار»» وقال ابن قاضي 
فی وکر المنهاج» : ((ينبغي أن يقصَلَ في سمَاعها بين الفقيه الموافق 
قاف و غر کا ورو ف لار ن الما اهي وما دكره 
حمَة الله هُرَّ وجه ثالتٌ في المسألة ذكَرّه الهرَويٌ آيضاًء وقال: «إِنة لا بأسَ 
به»» وأشارَ إلى استحسانه الأذرعئ أيضاًء واللةٌ سبحاته أعلم . 

٣۰۹‏ مسألة : اع زي ا العينَ التي في يد بكر ملف مُورّثه» واقام 
بذلك شاهدا أو شاهدين »› فأقام بكر بينةٌ شاهداً و شاهدين انها ملکه . فهل 
تقدم بین ّنه على بينة زيد» أو لا؟ أفتونا مأجورين . 

الجوابٌ: نعمْ؛ نَقَدَّم بْنةٌ بكر والحالة هذه» لاعتضادها باليد الدالّة على 
SS‏ 


ا ت ۴ 2 : ا 
۷ _ مسألة : إذا اذعىٰ زي أن العيْنَ التى فى يد بكر مُخلفة مورثه› 


۸۰ 

وأقام بذلك شاهداً فأقام بكر شاهدين أو شاهدا ليحلفَ معَه: أنه اشتراها من 

زيد المدّعي» أو من مُورّث زيد» فهل تمذم بيْنة N‏ 
الجواب: نغم» نمدم ية بكر والحالة هذه؛ لأن مع يته زيادة ءلم 

وهو الانتقال» ولا بيه عند إطلاق الملك له د ا اول وال ا 

أعلم . 

۳۰۸ - مسال : شخص تحت يده مالّ اع زيد آنه مقر له بالعهدة فيه 
واذعی عمرّو آيضا أن مُق نة ملكه» وأقام كل واحي منهما نة مطلقة على ما 
اذعاه. فهل تتَعارض البيّنتان أو مَّن تدم منهما؟ 

الجوابُ: تقَدَمٌ بيه الإقرار بالملك» ولا تخار والفخالة فوووا 
أعلم . 

۹ مسأل : أرض مشتركة بين اثنين مثلاء انتَقَلَ ملك أحَدهما فيها 
إل الت فاع الشريك على المتعقّل إليه أن الاتتقالّ وقع بطري الشراءء 
وع التن: وأقام بذلكَ شاهداً وحلَفَ معه» وأراد خد ذلك بالشفعة بعد 
أن ادع ذلك› فأقامَ المدّعى عليه بيّنةَ شاهدَيْن: أن ملكه بذلك وقعَ بطريق 
النذر» فمن يدم منهما؟ 

الجوابٌ: إذ لم بويج e‏ ا اراو اف 
التاريخ › دمت بين الشريك وذ يحت الشفعة» وإِن ارح بتاريخ واحد» فبينة النذر 
ات راا ا وبوا اة اع 

1۰ مسألة: إذا لثم : له الأخذ من مال غريم غريمه» إذا كان غريخه 
ادا وقماطلا فل برف اذا اخذ س مال غریمه آن بر غرتمه بدك 
أشهَدٌ عليه أنه ليس لك على فلان شيء! أو يُعلمَ غريمّ الغريم أنه : : ما بقيّ 
عليكَ شيء» اا وهل تصحٌ شهادته؟ وإذا قبض الغريم الجاحد من 


۴۸۱ 
غریمه ما کان علیه» بعد آن أعلَمَه الخد بما أحَد» فهل يَملکه؟ وهل يُطالَبٌ به 
في الآخرة إذا أحدَه من مع الجهل بالحال؟ 

الجوابُ واللَةُ أعلم : لا بعد إيجابٌ الأخبار المذكورة إذا لم يتر 
عليه محذور» وهو ظاهر. وأا الشهادءٌ على الصفة المذكورة فلا تمل ؛ ۳ 
شهادة على نفي» وشهادة التفي إتما تقبَلُ في المَضايتي وآحوال الضرورات› 
وإذا كان التفيْ محصوراء وليس هذا كذلك. 

ولا يحل للحريم الجاحدِ بعد الإخبار المذكور أن يأخد شيثاً من مال 
غريمه» إذا وقَعَ في قلبه صدق المُخبر المذكور» فإِن أحد شيئاً والحالة هذه لم 
يملکه؛ ؛ لأنه لم يبق له على غريمه دَيّنء وما إذا أذ من غريجه ذلك معَ عدم 
عليه بالحال فهر أيضاً لا يَملكه باطناًء لكته غير مأثوم لجهله» ولا إِلم يتب 
[عدَم] العلم فإن إستمرً عدَمٌ علمه ذلك حت مات لم طالب به في الآخرةء 
ولا معصية منةء والمرجؤ من الله أن يعرّض صاحبَ الحق» أشار إلى مثلٍ ذلك 
النوويٌ في «زوائد الرّوضة» من (كتاب الشهادات)› واللهٌ متخا أعلم. 

١-مسألة:‏ رجلٌ له ماءٌ يجري في ساقية إلى أرضه»ء وبجانبها جربة 
لرجلي آخر» ويطرَح تراب الساقية على السوم الذي بيَها وبينَ الجزبة» فاشتكى 
صاحبْ الجربة الضررَ من طرح التراب . فهل له المع من ذلك؟ 

ولو تدَاعَيا في السوم والساقية فمن المْصدّق منهما؟ فإن قلتم : ا 
صاحبُ الماءء فهل له أن يوسّحٌ الساقية ويغرسَ فيها غراساً وإن أضرَ بالجربة؟ 
فإن قلثّم : يُصدَق صاحبٌ الجربة » فهل له الغراس في الساقية؟ 

ولو كان السومٌ المذكورٌ قصيراً» واشتكى صاحبٌ الجربة ضرر ماء 
الساقية يقيض عليهء فهل يُلرَمٌ صاحبٌ الساقية تَطويلَةُ أم صاحبٌ الجربة 
تطويلّه؟ وهل لأحدهما مع الأخر منَ التطويل؟ ولو كانت الجربة صَدَقة» ولا 


TAY 


يمكنْ تطويلٌ الوم إلا بدفْنِ منهاء فهل يجوز ذلك؟ ولو آراد صاحبٌ الجربة 
TS‏ ومع صاحب 
الساقية شهودٌ ذ ترط آن يشهدوا باستمرار طرحه عليه من قديم؟ أفثّونا 
مأجورين. 

الجوابٌ: إذا احص صاحبٌ الساقية بملك الوم المذكور لم يُمتَعَ من 
طرح التراب عليوء وإن تضرَرَ بذلك غيرُه؛ لأنة تصرف في ملكه» ولكنُ عليه 
كمه عن الانهيار إلى ملك الخير. 

وإذا تناعا في ملك الساقية المذكورة؛ فالقول قول من يجري ماؤه فيها 
بيمينه؛ لأنة المتصرّف فيهاء وعلى صاحبه البينة. وإذا ثہ بت ملکه لهاء آي : 
لصاحب الماءء فلهٌ أن يَغْرسَ فيها ما شاءء وليس لصاحيه اعتراض في ذلك 
فإن انتشَرَ شيءٌ من أغصان غراسه إلى ملك غيره» فلذلك الغير أن يكلقه إزالة 
ذلك» فإن لم يفعَلْ آزالَةُ مَن انسر إلى ملكه بالقطع» إن لم يُمكن إزالته 
بالكليّة . 

وإذا ثبت الاستحقاق في أرض الساقية المذكورة لصاحب الجربة» فليس 
N ES‏ ۰ 

وإن تداعيا الوم المذكورً ولا بيه فإن حلفا أو تكلا جعل بيتهماء 
حَلفَ أحدَهُمَا ونكل الأاخرُ قضي به للحالف . 

وكيفية اليمين في ذلك : : أن يلف كل واحد منهّما على نفي ما يدعيه 
الاخحر ولاب يتعرَضَ في یمین لاثبات ما في یده» بل يقتصر عل آنه لا حقٌ 
لاه قي ما في يده من ذلك» م إن حلب الذي بدأ القاضي بتحليفه ونکل 
الك بده لف الأرل ايها با أعرىة وه البمين المردودة فى الضت 
الذي بيد صاحبه . 


TAT 


وإن نكل الأول ورغِبَ الثاني في اليمينِ فق اجتَمَعَ عليه: «يمين النفي؛ 
للنصف الذي اذعاه صاحبه» وار يمين الإثبات» للنصف الذي اذعاه هرَء ویکفیه 
من ذلك يمين واحدة يجمَع فيها بين النفي والإثبات في أصح الوجهين› 
فيحلِفٌ أن الجميعَ له لا حق لصاحبه فيه آو يحلف آنه لا حى لصاحبه فی 
النصف الذي يدعيه› والنصف الآ جرال 

وحيث ثبت اختصاص صاحب الساقية بملك السّوم» فله أن يوس 
العاف ا سا اء تة مهاه فليس لأحَدِهما آن يتصرف فيه بطرح 
تراب أو غيره إلا بإذنِ صاحبه» ولا يلرم صاحب الساقية ترفيع السوم على 
عادته الأصلية التي عرف عليها. 

وإذا تضرَرَ صاحبُ الجربة بالماء الطافح عليه فلْيّحدث في أرضه ما 
يَمنعٌ من ذلك» وكذلك يُحدث الناظرٌ ذلك في أرض الصَدَقة حيث كان ذلكَ 
ا 

ولا يكفي في الشهادة بملك السوم لصاحب الساقية أو لغيره: اقتصارُ 
الشاهد أن يشهد باستمرار طرحه عليه من قديم» بل لاب من التصريح بملكه 
لذلكٌ واستحقاقه له» والشهادة باستمراره الطرح لا فيد يدا له» واللَةٌ سبحانه 


۲ _ مسألة: ر و و النخلة سوح 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: (قال العلامة أبو بكر بن أحمد هدا ذا کات دة 
متطاولة» وأما إذا لم يكن الأمر كذلك؛ آو جُهل فیلزمه كمه (رَذْعُه)» انتهیٰ بمعناه) . 
اه. ولعل آبا بكر المذكور هو : ان الأديب) (تعدمتا رجي 

(۲) بياض بالأصل . 

(۳) بياض بالأصل . 


TA 


مستدير لطيف» وما کان من وراء الوم د يعمَلّه رجل آخر» وهو معترفٌ . . e‏ 


ما هي لهء م ماتتِ النخلة واذعى صاحبها الذبر؛ اا ا 
النخلة. فمن القولٌ قوله؟ ففي e‏ ا آنھہا إذا تداعيًا 
دشنا فاا او ا ثبت له بالإقرار» فالقول قله . 

الجوابُ: القول في ذلك قول صاحب النخلةء بيمينه في الذبر المحيط 
بالنخلة» الذي ينتشر إليه عمارتها: : من جسم ومنفذ وغير ذلك› وزوال النخلة 
لا سقط يد صاحبها عان ذلكء واللة أعلب“. 


۳ مسالة : رجل لاخ توقي» فجاء رجُلٌ واقعی آنه أوصًّى ل 
بشيء» ا الوارث الوصيّة» وكون التركة في يده» فأقام المذعي ادا 
بالوصيّة » أفتونا مأجورين . 

ا إذا حَلّفَ المدّعي مع شاهده بعد دعوى صحيحة› وثبتت 
الوصية َه له» فأنكر الوارٹ کون الموصئ به آو شيء منه في يه؛ الول قول 
بيمينه» وعلى المّعي البيّنة أنه في يده» أو أنه استولى عليه بعد موت 
المورّث» واللّةٌ أعلم . 

٤--مسألة‏ : : يدعي رجُلان دابةء u ATÎ‏ والأخرٌ قائذها. 
قال الأزرق في «شرحه» : : «الذي يظهرٌ لي آنها بيتهماء ا ا ا 
i: e‏ 
فهل ما ذکره مقَرَرٌ عليه أو لا؟ 

الحواب : TT‏ وقد صرح بذلك الرافعيٌ في 


(۲( نقلها السقاف فى «امجموعه»: (ص ۰ و1£). 
(۳) (1°: 146). 


Ao 


الموضع المذكورء ولكنْ سقط من «الرّوضة». والأصحٌ في القائد والراكب: 
أن اليد للراكب خاصة› a‏ الصّلح)» وعبَّرَ فيه 
بالمذهب› وأسقَطتَةٌ «الوضة» هناك أنشاء ومثله ق > كما في 
«المَهمَات» في الكلام على إتلاف البهائم» وإن أظلن الشيخان الوجهيّن فيه 
هناء واللَّةٌ أعلم . 

٠-مسألة‏ : إذا ادع شخص مالا في يد غيره دعو صحيحة » فأنكرّ 
ذلك صاحب اليدء فأقام المدعي ية تشهد أن آباه - أعني : آبا المدعي _ 
مات وهُوَ يملك هذا المالً المذكورء حَكم له بذلك» ويحتاج المدّعى عليه 
إلى انتقال الملك إليه منهء واللةٌ أعلم . 

۹ مباحدة : 

سؤالّك عن شخص تحت يده مال» اڏَعیٰ زیڈ آنه مق آنه ملکه» وأ يده 
عليه » E E‏ ا ENT‏ له بالعهدَة 
فيه» وأقام بذلك بينةً أيضاًء ولا تاريحَ لإحدى البينتيِن. فهل يَثُْت المال 
لأحدهما او لا؟ 

وقد كنت فيما سبق أجِبثّكَ أن بينة الإقرار بالملك مقدّمة» فذكرْث أن 
الفقيهيْن السّيديْنِ: الفقية عبد الله بافضل»› والفقية عبد الله بنَ عبسين 
- رهما الله رحمة الأبرار وأسكتَهّما جنها مح المتقينَ الأخيار؛ ونع بهما 
آمین - أجابا بتساقط اليَيْنِ والرجوع إلى قول ذي اليد الآن» فإن أنكرَهما 
اليما وإن اق لأحَدهما الأ عمل به . لكنْ إن کان عمرو مُصادقاً لذي 
اليد في كوؤنه باعَه المال عهدة» فان زيداً يأخذ المالٌ بمقتضى إقرار عمرو لدى 
اليد بالملك» ومقتضى إقرار ذي اليد لزيد. 


تم إن قلنا بالمذهب فلا شيءَ لعمرو. وإن قلنا بما قله جماعة ممن 


۳A٦ 


تقول بالعهدة: غرم ذو اليد لعمروء وما زادَ على اليمين من قيمة المال 
المذكور. وأريتني جوابّهما. 

فظهَرَ لي: أن فى ما قالاه من التعارض والتساقط نظراً ويشوبُه نوع 
اضطراب» فإتهما حَكما أولاً بالتعارض والتسافُط» ثم لحَظًا آخراً اعتبار 
الإقرارَيْنء فيما إذا كان عمرّو مُصادقا أن ذا اليد اشتراهُ من على سبيل الخُهدة. 

واا الا فاط مادا كات رة دا أن ذا اليد مُق 
له بذلك› مفتة مفتقر عليه› ولم يظْهَرْ للمملوك فرق بينَ الصّورتيْنِ بالنسبة إلى 
التعارض والتساقط وعدم وإن تفارقا من وجه آخر. 

والذي ظهَرَ لى آنا الأن: أن بين الإقرار بالمُلك مقدّمة بالنسبة إلى انتزاع 
المالء ولإيعازها فيها بعلة بيْنة بيْنة الإقرار بالعهدة» إذ الا مز احمة هما فإن 
ا تَقدَمٌ على الإقرار بوعد العُهدة أو تأخر عنه. 

ووعد العُهدة إتما يثبْتٌ وَيلرَمٌ عند من يقول بالعُهدة إذا كان الإقرارُ 
یناه اولوت وعد العهدة بالإقرار به غير ميقن »› فيَلرَم ما تيقَنَ ثبوته» ويندفع 
ما يُشكل في ثبوته للقاعدة المشهورة في ذلك . 

وقد عَلمَّ أن من في يده عَهدة لشخص» إذا أَقرّ بالملك في ذلك لشخص 
آخر: أن إقرارّه صحيح بالنسبة إلى ثبوت الملك للمُمَرٌ له» وإن كان إقرازه غير 
صحيح بالنسبة إلى إبطال علقة العهدة الثابتة قبل ا 
في الإقرار: (أنه يصح إقرارٌ مَّن قدّر على الأشياء فيما يتعلّق به)» والمتعهد 
يصح منة إنشاء الملك ونقله فيما فيه وعد العهدة» فيص منة الإقرارٌ به. 

وأا ما ذكرَاء آخرأً من ثبوت التغريم في الصورة التي ذكرهاء فهو قويمُ 
على القول بالعهدة کما ذکراه» واللهٌ أعلم . 


AV 

۷ _ مسألة : إذا اذعى جماعة استحقاقاً وأجْراً في حقّ الخيرء وأقاموا 
ينه مصرَّحة بعادة إجرائه فيه في زمن قديم» ولم يبن السببٌ. فهل تسمَع أو 
ل؟ 

فإن قَلتّم : لاء وهُوّ ما نله صاحبٌ «الحُنوان» في «روضته' في (کتاب 
الدعاوى) عن «فتاوى القاضي الحسَين! ا 

فون لم يصرَّح بالعادة في الزمن اي اوا م صاحبُ 
اليد بين أن هذا الموضع اغ اة أجر الماءِ فيه ملكهء وره من بيه . 
فهل تدم بيه أو تتعارض البيّنتان وتسقطان؟ أفتٌونا مأجورين . 

الجوابُ: لا تسمَع البينة إذا افتقَرَث» على أن الادة: إجراءٌ الماءِ في 
هذه الأرض في زمن قديم› ا بلفظ (في) الظرفيةء فن حرجت البينة بعادة 
إجراء الماءِ في هذه الأرضِ من زمنِ قديم إلى الآنء ولم يتين السبب» ثبت 
بذلك اليد في إجراءِ الماءِ للمڌعي» والقول قوله بيمينه إِنةً بحق. وإذا حلّفَ 
فليس لمالك الأرض أن يريل ذلك إلا ببينة تشهد أن ذلك عُدوانء أو أنه جرى 
بسبب غير لازم كعارية» آو بسبب لازم قد انقضى لزومُه» كإجارة مؤقتة بوقت 

ولم يظهَرْ لي مراد السائل بقوله : (فإن آقام صاحبٌ اليد بيّة)» فإن يكن 
مراده بصاحب اليد : مالك الأرض» فلا تيد هذه البينة شيئاً ولا يععيّرٌ بها 
الحكم» إِذ لا تعارُْض بيتها وبين بيّنة المدعي› والمسألة قد ثفرض هنا بتعأّي 
لها في «الرٌوضة» في الدعاوئ» وفي في «الأنوار» آخرَ الصلح» و«فتاوى البَّوي»» 


)١(‏ لعل المراد: كتاب «روضة الحكام وزينة الأحكام» ارمام الروياني› ابن عم الفقيه 
عبد الواحد الرويانى مؤلف «بحر المذهب) . 


TAA 


و«فتاوى ابن الصلاح» وفي [شرح] الأذرعيّء واللَهُ أعلم . 

۴۱۸ - مسالة: ما يقو السادة العلماءٌ - نقح الله بهم _ فيما عى 
إقرارَ شخصٍ بعينِ في يده» فأنكر وأجابَ : بأتها لابنه الطفلء وأتها في يده 
له . فهل تنصرف عنة الخصومة إلى طفله؟ فيه خلافٌ . ما الفتویٰ به منه؟ 

فإن قلتّم : نعم تنصرف» e‏ عليه 
انضرف عله ولا حَلَفَ المدعي واستحق ّى ورم المدعى عليه لابنه القيمة. 
فلو آقام لمعي والحالة هذه بين مطلَقةً بإقرار الشخص المذكور له» فهل نَع 
می بدو رادها ارف فی ید2 سقط إقراره للطفلء وقيام البينة 
باقراره» کما لو قامٹ بیتتان علیٰ شخص باقراريْن مطلقْن؟ فما الحُكمٌ فيما لو 
ارت البينة وأطلق . . ."“ عليه إقراره للطفل؟ أو رح الإقرار بقوله» فقامث 
نة واتفى الناريان: أو اختلفا؟ أو أقام أبو الطفل بينة مطلقة بملك الطفل؟ 
أفتونا مأجورينَ وأوضحوا لنا الجوابَ» وحْلّوا المشكل. 

الجوابُ» الحمد لله : مسألة الخلاف في انصراف الخصومة عمّن ادع 
عليه عناً» فقال في جواب التعوى: هي لابنيّ الطفل» ذكره في «الشرحَيْن» 
و«الرَّوضة)" ' وغیرهما. والراجح منه: الانصراف؛ كما أجابَ به «المنهاج؛ 
تبعاً ل «المحرر». ثم عدم الانصرافِ هُوّ فيما إذا كان الأب ولي لطفله . فإن 
لم يتصف الأب بالولاية على طفله لفستي أو غيره» انصرَقت الخصومة على مَن 
له الولاية علية» ذأ هو المفي به: 

وفي «تحرير ابي ززْعة» عن شيخه الإمام البلقيني : أن الخلاف في 
انصراف الخصومة - في قوله: هي لابتيّ الطفل - ذكرّه الرافعي . قال 


(۱) بياض في الأصل . 
(۲) بياض في الأصل . 
۳( :9(. 


۳۸۹ 


الخلفي ك ((وعندي : آنهما ليسا وجهيْن› وآنهما مُنزلان على حاليّن : 

أحَدهما: أن يكو الكلامٌ بالنسبة إلى رقبة المدّعى به» وهذا تنقطع فيه 
الخصومة قطعاً» ويبقى النظرٌ فى بقاءِ الخصومة بالنسبة إلى تحليف المذعى 
عليه . 


انيهما: أن لا ينظ إلى الرقّبةء وإنما يَظْرٌ إلى الخصومة من حيث هي › 
وهي باقيةٌ بالنسبة إلى قيام البيّنة وإلى تحليف القيّم آنه لا يلرمه التسليم» . 

وقال أيضاً - نقلاً عن شيخه المذكور : «كلامٌ «المنهاج» يقتضي 
إثبات خلاف في التبرّع» وهذا لم ْلَه أحدٌ منَ الأصحاب» فيما إذا كان الأبُ 
رَليَاً للطفل» ولا يمكنْ القولٌ به لفظاعة فسّاده بما يُفضيه من إبطال الحقوق 
بغير مستتد. ولیس في قوله ‏ «لابني الطفل» [ذکر] في «المحرر؛» ولا في 
«الشرح»» و«الرّوضة» A‏ ر واضح الفساد. فان لم يكنِ الأبٌ المذكور آهل 
للولاء انترعَ منةٌ قطعا» . . انتهیٰ ما ذکرّه ه في «التحرير» نقلاً عن شيخه المذكور. 

وحيثُ حكمنا أن المحكوم لا ينصرف عنه» فإن آقام المدعي بين بيلك 
العيْنِ المدعاةء ا س سني إقراره طفل 
أحَذّهاء وإلاً حَلَّفَ المدعى عليه أنه لا يَلرَمُة التسليم ا فون نكل عن 
اليمين» وحلفَ المڏعيء E Ty‏ 
وقَعَ في السؤال» لتعأتي حقٌ الطفل بها بالإقرارِ السابق . 

تم القياسُ الظاهرٌ في مسالا : آن يرم المدَعىٰ عليه فيهما للمدعي› 
ليظهَرَ بذلكَ فائدة اليمين المردودة. حي قلنا بانصراف الخصومة عنة فذاكً 
بالنسبة إلى تسليم العين› وأمّا بالنسبة إلى التخريم : ففي انصراف الخصومة عنه 
خلاف الراجح منه : عَم الانصراف . فعليه اليمين: أنه لا يَلرَمهٌ التسليم» فإن 
رد اليمينَ في هذه الالء وحلفَ المذعي | سَحَىَ قيمتها عليه . وفي «تحرير 


۳4۰ 


أبي زرعة» . . . إلى آخره. 

وإذا أقام المذعى عليه بينة بإقرار الشخص المذكور بالعيْن له» لم برها 
منه بمجرد ذلك ؛ لأن إقرارّه للطفل قائم . نعمْ» إن ارت بتاريخ هُو متقدّمُ 
على وقت الإقرار للطفل› اعا اتی ت ر وغرم م الأب قيمتها 
للطفل على الراجح. وفي معني الطفل: المجنونء والسفيةء فإن أقام الأب 
حيتئٍ بيّنة بملك الطفلِ لهاء فالظاهرٌ: سَماعَهًاء والحُكم بمقتضاها لموجبهاء 
ولا يمع قبل ذلك» للاستغناء عنها باليمين. ۰ 

Se n 

عدم السّماع» وة هده المساقل ال تكلا عليها: أن المدعي ادع 
ال غ اى 

وأما ما صوّره السؤال» من آنه : اذعى إقرارّه بها . فذلك ينبني على صحة 
دعوى الإقرارء خلاف الذي اقتضاه ه كلام «الرَّوذ ضة' تبعاً لأصلها فى 
ارال اقاب ادا ی لارا یر رت ای اپا ب ا 
ذلك : لأن الإقرار لا يتبث حقاًء وإِنّما هُوَ إخبارٌ عن سابق» فعليه أن يعي 
ال م إن هداما فال اسي را اعد ٠‏ 

۹ مسألة: ذكروا في «الرّوضة" في الباب السادس من (كتاب 
الدعاوئ): «أنة لو اختَلفَ الزوجان في متاع البيت» فان كان لأحدهما بينة 2 
قضیٰ بهاء وإن لم تكن بيه : فان اخم حدما باليد عليه خسنا او حكما 
بان کان في ملکه ‏ فالقولٌ قوله بیمینه» وما کان في يدها حَبْساً أو في البيت 
الذي يسكنانه» فلكلٌ واحدِ منهما تحليفت الآخر». إلى آخر ماكر . 1 


(TV: (1) 
.)4۲ :1۲( )۲( 


۳41 
فقولّه : «بأنْ کان في ملکه فالقولٌ قوله بیمینه»» هل يدخ في ذلك : ي 
| حصت به المرآءٌ من ملبوس ذهب وفصة وأثاث دار وغیره؟ آو يكون ما لسن 
وما لاق بها من آثاث لها دونه؟ 
فإن فلم : له بيمينه» فهل قولّه : «أو في البيت الذي يسكتانه فلكلٌ واحد 
چو فإذا حلفا جل بیتهما؛. a‏ 
بإجارة أو إعارة فقط لهما؟ أو بيت هُوَّ ملكهما مشترَ ˆكاً؟ أفتونا مأجورين . 


ت 


الجوابتُ: نعم . يدخلٌ في ذلك ما اختَصّٺ ختَصّث به المراً ة من ملبوس ذهب 
أو فضّة أو غير ذلك» إذا لم يكنْ ذلك في يدها حَبْساًء فإن كان ذلكَ في يدها 
حَبْساً ‏ کثوب لابسَنّه» وسار في یدهاء وطؤتق في حلقهاء ونحو ذلك _ 
ee a N N‏ 
ا 

ولا فرق في البيت الذي يسکنانه بين كوه م ملکھا او تارا لها از 
معارا معهماء واللَهٌ سبحاته أعلم . 


E ۰‏ : ذا کان في بد زيي آرض؛ فار عمرّو ل بهاء ڈ ثم ادعی 


2 


عمرٌو بعد ذلك أن هذه الأرض ملکه ورتها من مورّثه» وأقام َة أن زيداً مقر 
آنه اشتراها من مورّثه. فهل يصح لعمرو شيءٌ من ذلك؟ ولا ا 
رقف ها ةوارض على اولادة واقام ال على ريد انه ر اوا eS‏ 
مُوَرّثه» فهل تسم دَغواه لهم آم لا؛ لمُناقضتها إقرارَهُ السابق؟ ولو ادعى أولاد 
عمرو ذلك على زيد» وأقاموا بيّنة أن زيدا مقر أنه اشترىٰ هذه العيْن من 
مورّث أبيهم» وأبوهم مُعترف لهم بذلك. فهل تسمَع دعواهم» آم لا؟ 
الجوابُ: لا تمع دعوى عمرو والحالة هذه إلا للتحليف» إذا اع أن 
إقرارّه لم يكنْ عن حقيقة» ولاتسمَع بيننّه لتكذيبه إياها بإقراره السابق» وتسمَعٌ 


۳4۲ 
دعوی آولاد عمړو عل زید والقول قول زيد» لاعتراف أبيهِمٌُ السابق له 
بالملك» وتسمَمَ بينتّهم بالوَقَفيَة المذكورة. لكلْء إن أقام زيد بيه على الشراء 

CG 
امرأةً في يدها مال تستعملًّه مده طويلة من غير مُنازع‎ : ةلأسم_١‎ 
لهاء ثم وقفُت هذا الال المذكور على شخص» فاذعى شخص حر أن هذا‎ 
المالّ المذكور ملكه» وأنةُ اشتراء من الموقوف عليه قبل أن يصيرَ في يد المرأًة‎ 

المذكورةء فمَن القولٌ قله في ذلك؟ 

الجوابٌ: أنه إن أقام نة على أنه اشتراهُ فن انقوف عا وهو و 
يملکه» أو وهو في یه وتسلَمَه منه» استحَقّه» وإن لم تھ تقم لبن كذلكً فالقول 
قول الموقوف عليه بيمينه في نفي ما اذعاهُء واللَةُ أعلم . 

۳۲۲ -مسالة: إذا تاع اثنان في نخل» واڏعیٰ کل منهما أنه في يده» 
e‏ فهل تَسمَم البينة المذكورة ويحلفُ صاحبًها أنه ملكه أو لا 
يُسمَّع» وتَقسَمُ بيتهما؟ السؤال. 

الجوابُ: نعمْء تسم البينة المذكورةء والقول في الملك قول صاحبها 
بيمينه والحالة هذه» واللَةٌ أعلم . 

[إشكال]: وأبدى السائل في سماعها إشكالا! 

نزي في ذلك إيضاحاً يزو به الإشكال : 

إعلَمْ أن الشهادة باليد لا يثْتُ يبت بها الملك وإن طالّتْ مُدتهاء وإنما قوی 
ا در ا رر ا لأنْ الظاهر 
الخال هدو ےم اة فا لف ضا ا واس وه ل شل ان 
استحقاقة وقَعَ باليد» بل باليمين المُستندة إلى اليد واللَةٌ أعلم. 


۳4۳ 
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باب التُكول لمن توجُهث عليه يمين 


۴ - مسألة: ذكرَ في «الرّوضة» في الفروع التي أكثرها عن 
شرّيح": «آن الداحل لو َكَل عن اليمينٍء فحلفَ الخارح وحُكم له» ثم 
جاء الداخل ببيّنته» سُمعَّتْ على الصحيح» كما لو أقامَها بعد بيّنة الخارج». 
انتهیٰ . قال في «المُّهمّات»: «والصحيح المذكورٌ في الركنِ الرابع: عدم 
سماعها؛ لأنْ الصّحيحَ: أن اليمينَ المردودة كالإقرارء لا كالبينة» فاعلّمه». 
فهل ما ذکره ذ في «المُهِمّات» غيرُه آم لا؟ أفثونا مأجورينَ لا عَدِمَكم المسلمون. 

الجوابُ: نعمْء ذكَر المتأخرون كلام الشيخيّن في الموضعيْن. 
الخد ن e‏ فقد قال الرّركشئ : «السماع هُوَ الصواب»ء فإنة 
إقرارٌ تقدیریٌ لا تحقيقى ي» فلم صد من قرا مكدب لها. وقد حكى البغوي 
TT‏ ثم قال: «وعندي : نها تسمَّع» وإن 
قلناء إن يمين الردٌ كالاقرار؛ لاأنة ليس بصريح إقرار» اّما هو مجرَدٌُ تكول» 
فلا يجوز أن يُجِعَلَ إقرارا بيمين المدعي». وقال في «المَطلّب»: «إِنْ كلام 
الماوَرديٌ يوافق ما قالَة البّوي». انتهى . وقال البلقينئ: «عدَمٌ الماع » تفرد 
به القاضي الحسّين› وهو ضعيف . والأصّح: سمَاعهاء ونص عليه الشافعي»»› 
وبسَط ذلك» واللَّةٌ أعلم . 


.)1:1۲( )۱( 
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وقال الدّميري“: «وأشار المصتف يعني في «المنهاج» إل ن 
التصويرٌ في الدَيْنء فإن كان عَيْباً فرَدً المدعى عليه اليمينَ على المدعي» 
فحَلّفَ» ثم آقام نة بالملك سُمعَتْ» أفتى به علماءٌ العصر. انته. ذكَرَ ذلك 
كلّه ابنْ قاضي شهبةً في «شرح المنهاج» . وقد علمت من كلام السابقين آنه : لا 
فرق في ذلك بينَ الذَيْن والعَيْن» واللَة سبحاته أعلم . 

ت مسال شح اذ لأر أرضداء فأجابَ المدذعىٰ عليه 
بالإنکار» ونكل عنٍ اليمينِ ورَدها على المدعي» فلم يَحلفِ المذعيء وقال : 
آنا أخُرتٌ الیمین» فمتی ما حلَمَتَ استحَمَيّت› فوجَدَ المع عليه نة تشهد له 
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بالملك. فهل تسمَع َع بهذه؟ أجابَ الفقية جمال الدين محمد بن عبد الرحمن e‏ 
بأنها تسكع › NE ET‏ ذكرّه القاضي حُسَينْ في «فتاويه)» فهو 
كذلك . آو یکون رَه کالاقرار» ولا سمح بینته؟ فان لتم : تسمع» فكيفَ وقد 
قالوا: إن اليمين المردودة مع الحَلف كالإقرار؟ 

الجوابٌ: إذا امتَتعَ المدعي من اليمينِ المردودة عليه سال ااي عن 
سب امتناعه» فان لم يتعلَلْ بشيء»› أو قال : لار الت ا 
و ولم يكن له بعد ذلك مطالبة الخصم ومُلازمته في ذلك 
المجلس . 


الشافعي› مولده سنة ۲ «AV‏ أخحذ الفقه عن الإإأسنوي والبهاء السبكکي»› والسراح 
البلقيني»› وعنه: أبو الفتح المراغي› والتقي الفاسي› وغيرهم› ومصنف : «النجم 
الوهاج شرح المنهاج»» طبع في )۱١(‏ مجلدات»› توفی سنۀ ۸٩۸۰ه»‏ «(الضوء 
اللامع» :٠١(‏ ١٥)ء‏ ومقدمة «النجم الوهاج»: e :١(‏ 

(۲) هو: السيد محمد بن عبد الرحمن الأسقع» الذي ذكر سابقا باسم الفقيه باعلوي في 
المسألة )٤(‏ (تقدم) . 


۳4۹0 


وهل يتمكنْ منَ استئناف الدّعوى عليه وتحليفه في مجلس آخرَء فن 
نكل حلَفَ المذعي؟ أو لا يتمكنٌ من ذلك ولا ينفعةٌ إلا البيّنة؟ وجهان؛ الذي 
ذكرّه العراقيون» والهرَويٌ» والرّؤياني: الأولء وبالثاني: قال إِمامٌ الحرمَيْن 
والغزالي› والبغوي . قال في «أصل الرّوضة»: «وهو أحسَنْ وأصَح» للا 
تتکرر دعواه في القضية الواحدة'. انتھی 

وفي هذه الحالة: لا يحتاج المدَعىْ علي إلى إقامة البنة؛ لن حقّه ثابت 
دونهاء وان ذكَرَ المدڏعي الامتناع e‏ بان قال: أريد أن آتيّ بالبيّة وأسأل 
الفقيه » أو أنظرَ في الحساب» أمهلء ر ج ا 

وهل يتقدَرٌ إمهاله بثلاثة أيام؟ وجهان: 

أصَخهُما : في «أصل الروضة): نعمْ ؛ لئلا يطول هذا نعنّه . 

والثاني : لايتقدَّرٌ فيها لان اليمين حقهء فهل تأعيره إل أن يشاء كالة؟ 

وخالم بطل نت ال هر ال ف الاس علي نكرل 
قبل يمين المدّعي مسموعة بلا خلاف» كما في «فتاوىٰ القاضي الحسّين»› ولا 
الل السابق منة مانعاً من سماعها؛ لأن مجرَد النكول ليس هُوّ 
كالإقرار» على قول رجه الأكثرون» إذا انض إليه حف المدعي مَعَ المدعى 
عليه» بعد حَلف المدعي أن يقيم البينةَ أيضاً. 

وإن قلنا بهذا القول - كما رجه في «الرّوضة؛ في موضع» وٳن ناقَصَهُ 
ای آخر _ فإِنًا وإن قلنا: اليمينٌُ المردودة كالإقرارء ٠‏ 
تقديريٰ لا تحقيقي› کما ذکرهٌ الززكشئ وغيرُه» وقد سبق متا إيضاحٌ لك 
سؤال من جملة جوابات متقدّمة» واللَهُ سبحاته أعلم . 


OTD E 


i 


٠‏ مسألة : ذكَرَ في «الرّوضة»“ تَبعاً لأصلها في الشرط الثالث من 
(كتاب دعویٰ الدم والقسّامة) : (آنه لو اث شترى عَيْناً وقبضاهاء فاڌعیٰ رجل 
ا فلةٌ أن يحلفَ أنه لا يلرمُه التسليم إليهء as‏ 
انتهى . فهل إذا طلَّبَ المذعي : أن يحلفَ له أنه لا ر يستجق في هذه العيْنِ ملكا 
ولا حقاً مي الحقوق» يجاب إلى ذلك» ويَلرَمٌ المشتري ذلك؟ آم لا رمه إل 
ما ذكرَه ذ في «الرّوضة»؟ 

الجوات: من القواعد المشهورة المقرّرة فى العاوى: أنه يشرط في 
اليمين أن تكون مطابقة لاإنكارء فحت ادع عليه شيئا فأنكرَء وأجات اا 
E‏ » كانت يميه على وَفتی جوابه . فان کان جوابه 
آنه لا يَلرَّمُّه التسليم» كانث يميئه كذلك . وإذا طلَبَ المدعي أن تكون يمين 
على غير ذلك لم يجب إِليهٍ . 

إذا علمت ذلك؛ فمرادٌ صاحب «الرًّوضة» هنا: تبيينْ أنه يجوز للمدعى 
عليه الإقرارٌ على اليمين المذكورء اعتماداً على قول البائم» وهو ّما يَحلفُ 
كذلك إذا كانت بينته مطابقة لجوابه . ومع المطابقة المذكورة» ليس للمدعي 
طلبٌ يمينه على غير ذلك . وليس مراده: تبيينَ كيفية اليمين › فان وضع تبیینها 
في (كتاب الذعاوى والبيّتات)ء وإنّما أطلقوا ذلك في «الرّوضة» هنا اعتماداً 
عل ما عرف وتقرَرَ بالقاعدة المذكورة في (كتاب الدعاوى والبيّتات)» والله 
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أعلم. 


ا ی و ل ی أو تسمَع ويَحلف على نفي 
العلم؟ أفتونا مأجورين . 
.)6٤:1%7( )(‏ 


(۲) لا يوجد بياض في الأصل» ولكن المسألة ناقصة كما يبدو! 
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الجوابُ: تُسمَعٌ العو في التركة ء تم إِنْ كانت الدعوى على الوارث: 
أن المال أثلف علَيّء أو اقَتَرض متي كذا - مثا - وأطلبٌ تسليمه من تركته» 
حلف الوارث على نفي العلمء وإن اذّعى على الوارث: أن عليكٌ تسليْمّ كذا 
إلى من التركةء حَلَفَ أنه لا يَلرَمُه التسليم . وعدَمٌ العلم بذلك يجوز له الحَلفَ 
الجازم. 

اا مجزوځٌ بها في «أصل الروضة قبيلً الباب الخامس من 
(أبواب التكاح)» واللةٌ سبحاته أعلم . 


8 واد‎ 
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كتابٌ الشهادات إلى التدبير 


والصّدیق؟ 


الحواب : ال بالظاء المعجمة A‏ ۱ تم كما فسَره في 


فالات . وفي الحديث : «لا قبل شهادةٌ خصم ولا ظتین ولا ذي إحنة»» 


)1( 
(۲) 


«البيان» للعمراني: (۱۳: .)۳١۷‏ 

أخرجه أبو داود في «المراسیل» »)۳۹١(‏ بلفظ : لا جهادة لبح ولا ظين؛؛ 
(۷) بلفظ : «لا تجوز شهادة ذي الظنة والإخنة والحنةاء قال ابن اف ذئب: (ذي 
الظنة والحتة)» قال أبو داود: (الظتين : المتهم» والجنة: : من به جنول» والحنة: 

الحاقد). 

ورواه الإمام مالك في «الموطا برواية يحيىٰ» (كتاب الأقضية» باب اا 
بلاغاً عن عمر رضي الله عنه قال : : «لايجوز شهادة خصم ولا ظتين»» وهو موقوف 
منقطع › وأخرجه البيهقي ذ فى «السنن الكبرئ» :)1۰ e‏ 
الأعرج» EES EEE‏ خیه» ولا ظنین)» 
ولفظه : ١‏ تجوز شهادة ذي الظنة والجنةء والجنة: الجنون» والحنة: : الذي يكون 
E‏ ل 
مرسلاً : : لا تجوز شهادة خصم ولا ظتين»» SSE‏ 
هريرة رفعه» ومثلة عند الحاكم : ٤(‏ : ۱۱4(< (4۹ ۰ * ¥( قال الحافظ ابن حجر : 

«وفي إسناده نظر» . «التلخيص الحبير»: :٤(‏ ۲۲۳). و«المطالب العالية»: (۲: - 


۳۹۹ 


وذو الإحنة: هو العدوء كما فره في «المهب». فعرَفْتَ بذلكَ الفرْق بين 
الظتين والخليل والصّديتي واللَّهُ أعلم . 

۸-مسالة: هل تسمَع البّنة المصرّحة باستحقاق إجراء الماءِ في 
ملك الغير في الرَمن القديم» ولم يسَبيّنْ شيء؟ ويجوز الحُكمُ بها؟ 

الجوابُ: لا تَسمَمٌ البيّة المذكورة إلا إذا شهدت بالاستحقاقٍ في 
الحال» أو قالث: کان يستحفّه ولم يرل استحقاقّه» آو: و آعلَمُ له مُزيلء واللّه 
اعلہ. 

۹ مسألة: إذا شهدَ شاه : أن عَمْرا مقر لأخرَّ من هذا النخل 
با ج فهل تسم هذه الشهادة وإن لم د ب الود وار 
فإن فُلسم : ثُسمّع» لكون الإقرار يصح بالمجهول. فهل القول قول المُقرٌ 


ص 
ص 


المشهود عليه وقول ورثته في التعيين ومن اشترى منهما؟ أو القول قول المقَرٌ 
له وورثه؟ حت لو مات جميع النخلِ ولم ين إل الأربعون» فقط» فيكودَ 
القول قول المَقَر بيمينه : أن الأربعينَ هذه ملكي» وورثتّه مثله» نظراً إلى أصل 
الإقرار» وأن الأصل : بقاءٌ الأربعين؟ أفتونا مأجورين . 

الجوابٌ: تَسمَعٌ هذه الشهادة إذا وقَعَ الإبهامٌ من المشهود عليه فان 
الإقرارَ المجهول مقبول» وإذ حلَفَ المُمَرٌ ل م شاهده وثبَّتَ الإقرار» فالقول 
والتعيينْ قول المُقَرٌ وقول وارثه من بعده» وكذلك قول من تلقَى الملك منهما. 


Cab‏ اموسوعة الحافظ ابن حجر الحديثية»): (۲: ۹( وينظر : «الجامع 
للترمذي» : (۲۲۹۸) (کتاب الشهادات)» (باب ما جاء فیمن لا تجوز شهادته) من 
حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة» وفيه: «ولا ذي غمر لأخيه . . . ولا ظتين 
فى ولاء ولا قرابة» وضعقه»› وينظر : «أوجز المسالك»: ۱١(‏ : ۳-1 (. 
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راذا مات م التخل المذكرر أريخون تخلة قمافوق بعد الإقرارء فاذعن 
الهو عله بالإقرارة أن الذي ماتا من التخل هر الق به فالقول قولّه في 
N ES‏ وكذلك لو مات منة دون آربعين» واذعئ أنه من 
المقَرٌ به» فإنة يدق بيمينه» واللَةُ أعلم . 

٠‏ مسألة : إذا كان في ید أولاد زيد مال تلقَوْه ٥‏ من ابی بارت 
فاقام عم رو بین آنه ملف آبیه» وآقام بر بینة أن زيدا مر | أنه ملكه» 2 
ِلك بكر» وأقام أيضاً شاهداً ُو [جَد] أولاد زيد : أن زیدا اڈ شتری ذا الال 
من عمرو» وأراد الحلفَ معَه . فهل قبل شهادة جَدٌ أولاد زيد في هذه الحالة 
ونقدّم؟ كما نبل شهادة أبي عمروء فيما إذا قال : اث شتريت هذا العبد الذي في 
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يدي من عمرو؛ وعمرٌو اشتراه منك › أو لا؟ أفتونا مأجورين . 

الجوابُ: لا نبل شهادة جَدّ أولاد زيد في هذه الحالةء لقيام النّهمة› 
وليس هو كمسألة «الرّوضة» المشار إليها في السؤال. وهي : ما إذا كان عبد 
في ید زید اڏعاه شخص» فشهد ابنا عمرو آنه اشتراه من آبيهما بعد أن اشتراه 
أبوهما من زيد صاحب اليد وقبضه» فالشهادة مقبولة على الأظهر . فن الشهادة 
فى مسألة «الرّوضة» للأجنبٌ» وذكرٌ الأب جرى فيها غير مقصود في الحالء 
فانتفت التنّهمة» بخلاف مسألتنا. 

ونظيرٌ مسألة «الروضة» مما نحن فيه : أن لو شهد جَدٌ أولاد زيد أن زيداً 
مقر أنه ملك بكر» بعد أن اشتراه زیڈ من عمرو» e CS‏ 
الحالة» وتقدّم إذا حلَّفَ مها على بيّنة عمرو؛ لأنها نافلة: و رو 
مستقيمة» واللةٌ أعلم . 

١‏ _مسالة: إخوان اقتسّموا أرضاً من تركةء واستقَل كل منهم ما 

< م‎ ٤ کا نے و ا‎ 2 4 o7 

شملته القسمة مدة طويلة› ثم ناقل أحد الاخوين بما في يده من الارض 


٤۰١ 


المذكورة أخاءٌ بأرض غيرٍهاء ومات البائعٌ وبقيّ المشتري» فاأًعث أحتٌ لهما 
بعد ذلك ميراتّها من آبيها في الأرض المقسومة المذكورة اغا فا وشي 
شاهدها» فادعى الذي الال في يده نها مره له بالمال» وليس لها فيه شيء٠‏ 
وشهد ابن أخيه البائع إليه الذي المنال المتاقل به فى ده بعد آبة ك أن 
عمَتي مُقرَةٌ أنه ليس لها شيء في هذه الأرض» وأنها لأخي» فهل تقَبلٌ هذه 
الشهادةء أم لا؟ 

الجوابُ: لا تقبَلٌ شهادته والحالة هذه؛ لأّه مته في ذلك واللةٌ أعلم . 

۲ _ مسأل : وجَّدبٌ بخط الفقيه عبد الله بالحاج فصل رحمَه 
الله - ما هذا مثالّه : «ذكرَ الأصبحي في «فتاويه» : أنه إذا أقام المّعي شاهداًء 
وحلَفَ مع أن العيَ في يد المدعى عليه عَصْبٌ بغيرٍ حقّ» ثم أقام المذعى عليه 
شاهديْن آنهما ملکه ویدهٌ عليها : أنه يقَدَمٌ الشاهدانء ووافقّه جماعةٌ من فقهاء 
اليمن› وخالقهم مال الدين شارح «التنبيه»'“» ا قد 8 الت 

يعني : الشاهد واليمين». 

ا ال : أن ية الخارج إذا قالت: غصبه منه 
الداخل» مُقَدّمةٌ على بيّنة الداخل بالملك المطلق من غيرٍ تفصيل . فهل ما ذكرهُ 
جمال الدین يظْهَرُ لکم ترجیځه آم لا؟ 

الجوابُ: ظتي _ واللّهُ أعلم أن هذه المسألة وقعَتْ في (الشحر) في 
دولة بدر بن عبد الله والفقية عبْدٌ الله - رحمَه الله _يومذ ثَمء يعني 


(1( هو الجمال الرّيمي (تقدم) . 
(۲) 4:1). 
)۳( بدر بن عبد الله؛ هو : سلطان حضرموت بدر بن عبد الله بن علي الكثيري» توفي = 


۲ 
الفقية عبد الله با مَخْرّمة رحمه الله. 

والغالبٌ على الظن: [أن] الفقية - رحمَه الله - رجح شاه القَصْب» 
وعللة هو ومن رجح الغصَبَ: أن الغصبَ إذا ثبت أبطْلَ حكم اليد« ولا يظهر 
فرق س کا ومسألة «الرّوضة»ء إلا أن صورة هذه المسألة : أن الخارج مَعهٌ 
اف فقط» ومع الداخل شاهدان. وكلام «الرّوضة» اعم من ذلك . والذي 
يظْهرٌ لي : رُجحانه» والعلم عند الله . 

وما أفتیٰ به جمال الدين شارح «(التنبيه» : أنه تقَدَم ية العَصّب» ولو 
طريق الإصلاح فيما وقعٌ فيه تعارُض الراجح هر الصواب : هُرَ الأصوَبُء واللَهُ 
أعلم. ٠‏ 

۳ _ مسأل : إذا شه شاهدان» أو شاهد واحد» وحلَف معَه أن هذه 
القطعة : من هذا الوثّنِ إلى هذا الوَن إلى بقية حدودها ملكه» أو في يده» ثبَتَ 
الملك أو اليد في ذلك. ولا يصيرٌ مع ذلك إلى معارضة الحّصّم: أنك مُعترفٌ 
أن مالك في هذه الجربة إلا كذا وكذا قراريط . 

ولو آقام نة مُعترف : أن مالك في هذه الجربة إل سبعة قراريط والباقي 
لي» فأقام المدعى عليه بيّنة: إنك مُعترف بعد هذا الوقت الذي ذكرْت أتي 
اعترفت لك فيه بأن مالك في هذه الجربة إلا سبعة قراريط والباقي لي» فالإقرارٌ 
الثاني أقدَمٌء واللة أعلم . 


ت بشبام سنة (۸۸۲ه) . ينظر «تاريخ الدولة الكثيرية» ومقدمة هذه «الفتاوئ» . 


۳ 

٤‏ _مساألة: م الدعاویٰ: ذكروا أنه اذعى اثنان عَيّْاً في يد ثالث› 
وأقام كل واحد منهما بيّنةّ تعارَضتا وسقطتا. فلو اذڏعى اثنان اهما اشتريا عَيْنا 
من رجُل» > کل واحد منهما اع أنه ا شتراها منة بنفسهء واذعى أخَذهما أنه 
اشتراها منه» ا ا اندرا والفن المدفاه فزت فن ا 
شخص آخر» وأقام كل واحدٍ منهما بيَةً بما اعاءٌ في وجه الغاصب . . فهل 
تعارَض الييتتان وتسمطان؟ ويكونٌ القولٌ قول الرجُل الذي اعيا انتقال املك 
إليهما منه» إن كان حيّا» ووارثه إن کان ميتاً؟ آم يتحلفان» وتجعَل العيْنْ بيهما 
كما لو كانت في يديهما أو لا يد لأحدهما عليها؟ 

الجوابُ: أن الذي هى في يده مُعترفاً أنه غاصبُهاء كل واحد منهما من 
ذلك الرجُل الذي احَذُهما المتلقي منهء انصَرَفَتِ الخصومة إليه ولا یخفی 
الحكمُ حيتئذ . وإن لم يعترفٌ ذو اليد بالغصب فالدعوى عليه . ل 
هذه أن يعرّض في الدعوى : E‏ شتراها من فلان وهو يَملگهاء r)‏ 
وتشهد البيّنةَ كذلك . وإذا شهدت البينتان كذلك تعارضتا وسقطتاء ورجَحَ إلى 
قول صاحب اليد» فإن صْدَقَ أحذهما قضي له وإن أنكرهما حلفَ لكل واحد 
ا واللَهُ أعلم . 

٥-_مسألة‏ : رج مات عن ورّثة» منهم : زوجة تزوجَها بعد اخر» 

تت الزوجة ثم مات زوجُها الثاني» فادعىٰ أولادٌه أو ورَثتُه على رجل أن 
a‏ > فطلبوا ميراتٌ مورّثهم منه . فإذا أقاموا بينة أن 
زوجة أبيهم ماتث وهي تملك في هذا المال الذي بيده كذا وكذاء فهل َع 
ينهم كذلك؟ أو لامع إلا إذا شهدَث أن أباهم مات وهي تملك في هذا 
المال كذا وكذا؟ 


الجوابُ: لا ثسمَم لبن التي شهدث أن زوجة ماتث وهي تملك في هذا 


٤ 


المال كذا وكذاء فإن شهدث أن أباهم مات ومو يمل كذا وكذا قٌبلث» واللّه 
أعلم. 

۹ _ مسألة : : في رجلل شهد على امرأة منتقبة» أو قال: إِنّي سمعتّها 
ور ایھر کر کیاد ن نے ا لو اعا ف 
وقال: شهدت عليها مُشافهة أو عِياناً في هذه القضية» فهل تمَبَلٌ شهادتّه؟ ولو 
قال : ما معي شهادة في هذه القضيةء تم شهدَء وقال: تحكًاتها بعدٌ» فهل 
تقبل؟ ولو ادع المذعي شيئاًء وشهد الشاهد بخلافه . فهل يبل أو لا؟ أفتونا 
مأجورين . 

الجوابٌ: لا بد _ لصحة تحمل الشهادة [من]: مشاهدة المشهود 
عليه حال تحمل الشهادةء فلا تصح الشهادة على المُنتقبة» ولا الشهادة على 
من سمه من وراءِ جدار. وإذا شهد كذلكَ ثم أعاد شهادته» وادعئ أنه 
تحكَّلٌ الشهادة عليها مُشافهةء أي : مُعاينةء مع اعترافه بأن القضية واحدة» 
وآن التحمُلَ واحد» فلا قبل شهادته للمناقضة . 

وإذا قال : : ما معي شهادة في هذه القضيةء ثم شهد فيهاء وقال E‏ 
الشهادة فيها بعد اعترافي السابق» قَبلَّث شهادتّه وإن احمل صدقه في ذلك 
ولا تقب الشهادة المخالفة للدعوى» واللَةٌ أعلم. 

۷--مذاكرة : 

إذا شهد شاهدٌ: eS‏ 
صدَقة حبْس على انها فلانِ الحا ٿز لمیراثها» وشهد شاه اخرٌ ر نها قالت: إ 
el ES‏ 
ال في فيه في ظاهر الشرع» لاختلاف الشهادتيْن 


وإذا وقح في نفس الولد صدق أحد الشاهدين في صدور أحَد الأمريْن 


0 


المذكورين» فينبخي له - فيما بيته وبين الله تعالى -: أن يذ من ذلك ما 
احتملَّة الث قفي الحديث» عن صاحب الشريعة بلا : أنه قد جاءء بعض 
الصحابة يساله عن الب فقال بل : «استمّت قلبك . البو ما اطمأئث إليه النفسُ 
واطمأنً إليه القلب» والإثمٌ ما حاك في النفس وترَددَ في الصدره» وإن أفتاة 

س وأفتوؤك'» واللَّةٌ أعلم . 

۸ -_مسألة: قالوا: َل شهادة الغاصب على المغصوب من 
بالمخصوب للاجنبيّ خد الد وبع الل لا تقبلء »> فلو باعَة الغاصبُ ثم 
رده وامتتعَ عليه المشتري» فر إل مالکه ثمته وأجرته وتاب إلى الله تعالى 
شه به لأجنبي - وقد كر في اختلافِ المبايعَيَنِ: أن البيع كالتلف فهل 
قبل شهادتّه آم لا؟ وحيتُ لا قبل شهادةٌ البائع للمشتري منه إذا نارَعَه أجنبيّ› 
فهل تقَبَلٌ شهادته: أنه له بعد موت أبيه» أم لا؟ أفتونا مأجورينَ لا عدمَكم 
المساجرن: 

الجوابُ: لا تقَبَلٌ شهادة الغاصب التائب المذكور والخال دهان 
شهادته مناقضة للبيع الصادر منهء فان شعاقدته مح المشتري منة ستلزم اعترافه 
له بالملك في ذلك» فلا تقَبَلٌ شهادته بخلاف ذلك . ولا تيل شهادة ابن البائع 
بملك المَبيع المشترى من أيه إذا نارَّعُه فيه أجنبيّ» كما لا تقل شهادة بيه 
بذلك› فالمعنى في ذلك واحد» واللةُ أعلم . 


»)۲۲۸ :٤( هو حديث وابصة المشهورء أخرجه الإمام أحمد في «مسنده):‎ )١( 
: والبزار‎ ء)٠١۸۷(‎ »)۱١۸٩( والدارمي: (۲۹۹۳)» وأبو يعلى في «مسنده»:‎ 
»)٤٠۲( ء)۱٤۷‎ :۲۲( اكشف الأستار» (۱۸۳)ء والطبراني في: «الکبیر»:‎ 
والطحاوي في : «مشكل الآثار»» وللحديث شواهدٌ صحيحة عند الإمام‎ .»)٤٠۳( 
.)۲٠١ :٩( أحمد وابن حبان. ینظر: «شرح الدارمي»:‎ 


۹ -_ مسألة : امرأة في يدها مال» اذَعى عليها رجل أنه معها عغهدة 
RES‏ له في المال المذكورء ولم يُعلَمْ كم 
الثمن . قال المعهد: هو في خمس مئة› ز اخ هاه وقالت: لات 
وأحضَرَت شاهديْن؛ أحَدهما: زوجُهاء وشي ءٌ منَ المال تحت يده بعمَّله» 
الا شر الان فهل تَقبَلٌ شهادتهما أم لا لأنهم يستديمون الحراثة 
E‏ 

الجوابٌ: القول قولّها في ذلك مع يمينهاء كما في مسألة الشفعةء ولا 
تَسمَمٌ منها إقامة البينة المذكورة والحالة هذه؛ لأن الأصلَ في جانبها: اليمينْ› 
فلا تعدلٌ عنها ما دامث كافيةء كما صحخُوه في (کتاب الدعاوی والبينات © 
خلافاً لابن سرَيج› ا تَسمَع إقامتها البينة إذا أقام المدعي بِينةَ بما ادعاهء 
فهذا أوانْ إقامتهاء a‏ الزوج والنشير المذكورَيْن ما 
يحتملٌ رد شهادتهما للنّهمةء ويُحتَمل القَبول لضعف التهمة هناء واللَةٌ أعلم . 

۰ مسألة : إذا اع ابن الابنِ المحجوبٌ أن جِدَهٌ أوصیٰ له بجُز 
مَشاع في تر کته وحُكمّ ل به» فهل له أن يدعي التركة ويم بها شاهداً ويحلفَ 
ا 

الجوابٌ: ليس له ذلك» واللَةُ أعلم . 

۳٤١‏ مسألة: إذا كان في ي جماعة مُشسَرَكٌ بيهم على الإشاعة» 
يقسمون عله على أجرة معلومة» فغابَ بعضهم في بعض السنين. > فاستولی 
عل قَذر ما يحص الغائبَ من الخلة بعض من حصَرَء برَعمه آنه مُخلَفُ مورّثهء 
أو تركة من أوصى له بجُزءٍ منةٌ من غير حكم» وأخذ كل واحد من الحضور 
قَذْرَ ما يحْصّةٌ من العَلَةَ بالقسمة . فهل قبل شهادة بعضهم بالسبب المذكورء 


.)١١ :1١( «الروضة»‎ )١( 


¥۷ 


E‏ غيبة د شریکهم واستیلائهم علیٰ نصیبه بغیر وجه» أو لا؟ 


الجواب : لا تقبل شهادتهم الخال هذ لأنهم مهمون بدفع الضمان 
عن أنفسهم للغائب فيما قبضوه من ذلك ممَّا خرَجَ لهم بالمُقاسّمة المذكورة» 
واللَةٌ أعلم . 

۲ مسألة : إذا اعت امرأة أن فلاناً الفلانى تروَجَهاء وحرّرث 
دعواهاء وأنة مات» وطلَبَّتْ إثبات العَقّد لإجل الميراث» وأقات شاهدا 
والخدا بالعقدء وآرادت الحلف محه» فهل ينت لها الميراث بالشاهد واليحين› 
ل 
أو لا؟ أفتونا مأجورين . 

الجوابٌ: نعمْء يبت بذلك» وإن كان التكاح لا يبت إلا بشاهديْن 
E‏ 
«الرّوضة» تَبْعاً للرافعٌ: أن الغزالى أفتى بذلك» وأَقرَةٌ على ذلك وارتضاه 
الرَيٌ فى «أدب القضاء»» وغيرُه من المتأخرينَ» وإن رده البلْقيني» واللَةٌ أعلم . 

۳ مسأل : رجلٌ توفي» فادَعیٰ بعض ورثته : أنه كان وف عليه ما 
معَه من کتب وثياپ من غير تعيبنِ وتمييز لها وأنكرّ بقية الورَثة ذلك» 

نة أن والدّه وقَفَ ما مَحَهٌ من كب وثياب» أو أنه قر وفيا عل ولم تعيّن 
اليّة الكت والثياب باسم ولا إشارة. فهل تقبَلُ شهادتهم كذلك؟ ویُحکم 
وة جميع ما في الهُخلّفِ من کت وثياب؛ وإن َعَم باقي الوَرثة أن هذه 
e E Be‏ 
i‏ نعمْ؛ yT‏ تم إن eT‏ هذه 


(۱) (۱۱: ۲۷۸) ومابعدها. 


°۸ 


a Os‏ اا 
وكودً الوففية أو الإقرار شاملاً لهاء صَدَقَ بيمين فيحلفٌ: أنه لا تعلَمٌ هذه 
لأعيا ولا شيء متها في لك مور المذكور وت الوقفية المذكورةء أو انه 
لا يعلمُهاء ولا شيءَ منها منها داخل فيما ق به مورَنه المذكور» ونح ذلك. . ففي 
«فتاویٰ ابن الصلاح؛ في (باب الإقر ار) ما يدل لذلك» ثم لا خفاءَ أن ھا نف 
كانت الوقفّة المذكورة منسوبة إلى الصحةء > فإن كانت في المرض المتصل 

بالموت للوارث کان رها وإبطالٌها بل حال» واللَهٌ أعلم. 

٤‏ مسألة: ا فی و ا ا ن 
وإن لم يبت التكاح؛ وقلتم: فرق بيه وبينَ حقوق الزوجيّة» أي : : عند عدم 
ثبوت الزوجيّة . وما عِلَة المنع في ذلك؟ 

فاعلَمْ أن إثبات حقوق الزوجيّة: من نفقة وكسوة وغيرهماء بشاهد 
ويمين مع عدم ثبوت الزوجية» بعيد. وقد قال البلقينئ : «إنه غريب› 
على مذهب الشافعي». قال ذلك في رده على مَّن قال: إن إرث الزوجة يبت 
بشاهد ويمين على نكاح بميّت» بعد أن ألرْمَه ٠‏ القول بذلك» ولعل الفرق بين 
الحقوقي المذكورة والصّداق : أن الصَدَاق غير لازم بالتبعية» فهو كالمستقل 
بنفسه» ولذلك قد ثبت دون متبوعهاء واللّةٌ أعلم . 

٥‏ -_مسألة : امرأة تصَدَّقَتْ بنخل معروف وهو في يدها وملكهاء 
و ا ی و و 
ابتتهاء فهل تَقَبَلٌ شهادة المذكورينٌء أم لا؟ أفتونا مأجورين . 

الجوابُ: نعمْ؛ تقَبَلٌ شهادة المذكورينَ إذا انّصّفوا بالعدالة» وقريّهم منَ 
المشهود عليها بالوقفيةء والإرت منها لا يمنَع من ذلك والحالة هذهء لانتفاء 
التهمة وجل النفع » واللّهُ سبحاته أعلم. 

ا ر م ك اج وا جد خر 


۹ 


ولرجُلٍ ثمانية أتساع الثلث» ولأخر تسبح لفلف فأجَرَّ ناظرٌ الصدَقة وصاحبُ 
الثمانية الأتساع› وبقي صاحبٌ اسيع مشاحناً لم يؤْجُزء فإذا استولى 
المستأجرون على جميع الأرض» هل يكونون غاصِبينَ لحصته؟ وإ وإذا أرادوا أن 
شه دوا علیه» فهل تَقَبَلٌ شهادتهم علیه؟ وإذا کان في هذه الأرض شيءٌ من 
التخل» فهل تجوز قسمتّةٌ آو لا تجوز؟ آفتٌونا مأجورين. 

الجوابٌ: نعمْ؛ يكون المستأجرونَ غاصِبينَ لنصيب الذي لم يَصدّر من 
الإجارة ولا أَذنَ لهم» ويكون ذلك مانعاً من قبول شهادتهم إذا استولَوا على 

ڪ ٍ و و2 
جميع الأرض عالمينَ بنصيبه والحال ما ذكر . 

وأَمّا قسمة النخل الكائن في الأرض المذكورة: فن كان هو مُشتركاً 
اشاي ارا الارن د كانه الجا مه رفا ع د 
E OT I‏ 
له. فإن لم یکن له فيها مصلحة : ثظرَ؛ إن کان النخل من نوع واحد» بأن کان 
کل ا مثلً - وأمكَنَ تعديلّه من غير رد دراهم» وطلَبَ الشريك 
قسمته»› جازت قسمته» بل وجِبّت . وكذلكَ إن كان النخل أنواعا وانقسم كل 
نوع منة من غير رد دراهم» فإن لم يكنْ كذلك امتَنَعَتُ قسمته» واللّةٌ أعلم . 

۷ _ مسألة : في «أدب القضاء» : : أنه لو شهد لأحد ابتيّه أو أبوّيه على 
حر ذكرَ خلافاً في القبول» وظاهرٌ إطلاق النوَويّ وغيره: المنع» وجَرّم ابن 
عبد السلام في «القواعد» : آنه لو شه لأحد بيه على الأخرء قبلَث؛ لأن 
الوازع الطبيعيٌ قد تعارّض» فظهَرٌ المُصدّق لضعف التهمة المعارض . قال 
الأذرعي: «ويقوى الجَرْمٌ بالقبول: إذا شهد لأصل أو فَرْع بعيد على أصل أو 
فرع قریب» مع سلامة الحال بيته وبين ا . کما : لو شه لبنت بنته 
على ولده الطفل الذي هو في حجْره» a‏ فإن قلتّم : العمل على ما اقتضاه 


۰ 


إطلاق النوويّ وغيره» فمن أفتى بما قال ابنْ عبد السلام آو قضى به» هل 
یکون خار جا عن : تقوى الله؟ السؤال إلى آخره. 

الجوابٌ: الظاهرٌ: المنع» وما جرم به ابن عبد السلام من القبول فقد 
جرم الخزاليئ في «المُسَصفى بخلافه» وجعلَةٌ أصلا مُقاسا عليه . 

وفي «أصل الرًّوضة» : «لو شهد على أبيه أنه طلَق امه » فإن كان قبل دعواها 
قبلت» وإلاً فلا؛. وقوله: (قبل دعواها)» أي: بان شهد حب . وقد ر 
الشيخان آيضاً : مع الحُكم بين أبيه وابنهء ولیس للمُفتي آن يفتي» ولا للقاضي 
آن يقضي › إلا بما أدى إليه اجتهادذه» وظهرّ له ترجيځه» الله سبحاته أعلم . 

۸ مسأل : أصلَح الله العلماء الفقهاءَ ونقع , بهم المسلمينء ی 
ل رماي کل لانو ل س د وتوفیت› 
فاع ازوج أنه علََ الطلاق على البراءة من المهرء والحال: ا 
منه. وطلَبَ إرتة منهاء فأقا الورثة شاهداً أن الزوج طلقَها طلاقاً منز ا 
معلتي بالبراءة من المهرء وأرادوا اليمينَ مع الشاهد» فهل لهم ذلك» أو لا بد 
من شاهدین؟ 

وأيضاًء مع الورّثة شهودٌ على إقرار الزوج بالطلاق في حال حياة المرأةء 
فهل يبل شهودٌ الإقرار بذلكَ أم لا؟ وإذا لم ثبل الشهادة في هذه الصورةء 
فهل يجب على الزوج اليمين؟ أفتونا مأجورين . 

الجوابٌ: الظاهرٌ ثبوت طلاق الزوج في هذه الحالة: في الشاهد 
و قد قل الشيخان عن حجَة الإسلام الغزاليح ما افق ذلك وأقاء 
عليه» واعتمَدّه جماعة من المتأخّرين» وإن نارَعّ فيه آخرون. وهذه الشهادة 


(1) في الباب الثاني (شروط الراوي وصفته)» من القسم الثاني من الأصل الثاني من 
القطب الأول: (ص .)٠١٤‏ 


وإن كانَّثْ غير مال فمقصودها: المال. 

م إن لم يصرّح الشاهدٌ بكون الطلاقٍ بائناً فلا بد [من] ثبوتٍِ انقضاءِ 
اة في حياة المرآة» إما بدعواها ذلك» وإِمّا بالشهادة على نفس کک 
وكذلكً قبل الشهادة على إقرار الزوج بالطلا بالقيود المذكورةء وإذا لم ْب 
الشهادة بشيءٍ فيما ذكرّه» فعلى الزوج اليمين: اا د 
نكاحه» أو في عة طلاقه الرجعيّ» وأنه وارثٌ» واللَةٌ أعلم . 

۹ مسألة: إذا کان شخص بُقاسمُ ويقبض حى آخر غائب» برعم 
الوكالة في ذلك» في غَلَّة مال معبّن مشترك» فمات هذا المتصرّف المذكورء 
فاع بعضل ورثته اليد فيما كان يتصرف فيه» فاقام بعض الشركاء بيه بأ ذلك 
كان ملك والدهء وآ والدّه مات وخلَقَه ميراثاً ل ولأخيه الغائب المذكور 
أيضا . فهل تسفُط بذلك دعو مدعي اليد حتى يذكَرٌ انتقالً أو لا؟ أفتونا 
ا 

الخرات: يُحكَمٌُ بالبينة المذكورة وتسقّط بها يد المذعى عليه المذكور 


و 


فيما يحص هذا المذعي المذكور والحالٌ ما ذكر» واللَة سبحاتة أعلم . 

٠١‏ _ مسألة: إذا كان ساقية تجذ تجذبٌ ماءَ مباحا إل نخل» ويخرُح من 
تلك النخلِ من موضع معروفٍ مَخْرَجّ طول ذراع ا E‏ 
إلى مواضع م أخر» وشهدَ شهودٌ بذلك. فهل ثُسمَعٌ هذه الشهادة ويُحكَمٌ لهذ 
المَواضع باليدء والملك» واستحقاق الشرب؟ فإن قَلثّم : : نعم > فھل یکون لھم 
حقّ في هذه الساقية أم لا؟ أفتٌونا مأجورين . 

الجوابُ: نعمْ؛ ثَسْمَعٌ هذه الشهادة لأهل المواضع المذكورة» وثبّت بها 
اليد لهم بذلك» حتى يكو القول قولّهم في استحقاق ذلك الشرب» بأيْمانهم» 
واللَةُ سبحاته أعلم . 


1۲ 


تات التدبیر إلى آخر الکتاب 
واللةٌ الموفق 


۱ مسأل : ذا قال شخص : ديرت عبدي بعد موت ولدي» هل 
يصيرٌ بذلك مُدبّرا؟ 

[الحواب] : ذکرّ فی «أصل الرّوضة ا فی آوائل (کتاب الخد فی 
القَرْع الثاني ما حاصله: «أنهُ لو قال: نت مُدبّرٌ إن شئت بعد موتي» أو: 
دبركَ» إن شعت بعد موتي فأنت مدبّرء فإنة يصيرٌ مدبراً في هذه الصور الثلاث 
إذا وجدت المشيئة بعد الموت». 

وقال قبيل الركن الثالك": «لو قال: إذا مت فشئت فأنت مدر فهذا 
لَغْو» . وعلَلةٌ الرافعىْ في «الشرح»: «بآن التدبيرً لا يحصل بعد الموت»» قال : 

EE‏ ۶ ر و or‏ ع ى 

«وکما لو قال: إذا مت فدبروا هذا العبدء أي : فإنة يكون لغوا أيضا». وهذاما 
أراده الفقية عمر" بالعزو إلى «الرّوضة». 

وقال الأذرعيْ بعد أن نَقَلَ هاتين الصْورتين الأحيرتين عن الرافعيّ فقط : 
أزفد قان ف ال وو لار ف ال انت مدر الان ٠‏ عد المرت: 


(1) (1۲: 1۸۹). 
() 41:1( 
(۳) هو الفقيه عمر بن عبد الله باجمال»ء تقدمت ترجمته في المقدمة. 


۳ 


حمادً لكلام المكلّف على الصّحة» ولا سيّما إذا كان القائلْ يجهل أن الفاء 
للتعقيب . وقد قال الدارمي : إنه لو قال : إن فعلت كذا بعد موتي فأنت مدير 
ففعَلةٌ بعد موته عتق». انتهىٰ كلام الأذرعيّ رحمَه الله بحروفه. 

ويوافق كلام الدارميّ : : ما سبق أولاً عن «الرّوضة) . وقد يلوح م الفَرق بين 
ما ذَكرَهٌ الدارمیٌ وبين ما ذكره ١‏ في «الرّوضة» آخراًء ولهذا لم تَر مَّن حمَلّ كلام 
«الرّوضة» الأول والاخرَ على التناقض . 

إذا علمت ذلك؛ فقول القائل لعبده: ديرك بعد موت ولدي» هل 
یصځٌ؟ فيه نظر› لدف لاسي اة اة اطا الي المذكررو 
يذه بموت ولده بعد موت نفسه» ولا تواه» فیصځ إن مات ولدّه في حیاتهء 
ليْحدَمَلَ أن يُفْرَقَ عند الإطلاق بين : أن يموت ولدذه في حياته فيصح ؛ لأنه 
تعليق أو تقييدٌ التدبير» وكلاهما جائز . وبينَ: أن مات هو قبل ولده» أو كان 
التعليق مقَيّداً بما ذُكرَء أنه يكونُ لوا فيلغو؛ لأنة نشا للتدبير بعد الموت. 

وأيضاًء فإن وضع التدبير هو التعليق بموت نفسه» وهذا قد صار معلْقا 
بموت غيره» وهذا كله عل سبيل المُذاكرة» واللهُ سبحاته أعلم . 

مال مال الاد الحكاء ء في شخص قال لعبده: : إذا آنا مت فأنت 
حر ثم قال : رجَعْتُ عن ذلك» فهل يثبْتٌ الرجوع بالقول» أم لا؟ 

الجوابٌ: لا يصخ الرجوع في ذلك القولء بناءٌ عل أن التدبير تعليق 
عتتي بصفة» كما هو أظهرٌ قولي الشافعيٌ رضي الله عنه» والمسألة منصوصض 
عليها في الكتب : المشهورة والمهجورة» حتى في «التنبيه) و«المنهاح»' 
واللّةٌ أعلم . 


.)١٠١ :٤( ينظر على سبيل المثال: «مغني المحتاج»‎ )١( 


1٤ 


[جاء فى خاتمة التسخة الأصل': 


ك ٠‏ 1 3 
«تكّت الفتاوى المذكورة 


س ر ٣‏ و 
بحمد الله ومنه وعو نه ولطفه 


و ت 
والحمد لله رت العالمين» . 
ېډ لے چ 


)١(‏ ووافق الفراغ من مقابلتها بالنسخ الثلاث» وذكر مواطن الاختلاف وملاحظة السقط 
وما إلى ذلك : ليلة الآأحد خامسَ عشرَ شهر جمادى الاخرة من عام ٠٤١١‏ من الهجرة 
الشريفة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم . وتمت المراجعة الثانية مع 
وضع التعليقات والتخريجات ليلة الأربعاء ٤‏ ربيع الأول من عام ١١٤٠١ه.‏ وت 
المراجعة الثالثة وتصحيح الأخطاء وتصويب النص حسب المستطاع صبيحة الجمعة 
الرابع من شهر محرم الحرام من سنة ١۷١٤١ه»‏ جعلها الله سنة نصر وخير على 
المسلمين» وتقبل مني هذا العمل وجعله خالصا لوجهه الكريم امين رب العالمين» 
وصلىٰ الله وسلم على سيدنا وأشرفنا وقدوتنا وشافعنا سيدنا رسول الله محمد 
وعلىٰ اله وصحبه أجمعين . 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة (ص )٤۱۸ ٤۱۷‏ 
فهرس الأعلام (ص )٤۲۳ ٤۱۹‏ 
فهرس الكتب الواردة أسماؤها في المتن (ص )٤١۷ ٤۲٤‏ 


فهرس محتويات الكتاب (ص )٤۳۱ ٤۲۸‏ 


الموضوع الصفحة 
اتخذه من فضة ولا تبلغه مثقالا NE SSL EDEN‏ 
أذ الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تخن من خانك ODE EAA RAS AS‏ 
إذا حرصتم فجذوا ودعوا الثلث» فإن لم تدعوا. . . ETDS ESET SSS Ss‏ 
أذن رسول الله ية للنساء في إرخاء ذيولهنْ ذراعاً CEES‏ 
ارجع فصل فإنك لم تصل VES EVOR OSL SDSS‏ 
أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه» ولا جناح عليه فيما. . . RINNE EEE SORESA‏ 
الإسبال في الإزار والقميص والعمامة» ومن جر شيئا ER E SRE‏ 
استفت قلبك . البر ما اطمأنت إليه النفس CC OOO OTO OT‏ 
أكذب الناس الصرّاغون والصبّاغون (موضوع) E TET‏ 
إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا E CO TT‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم A RE‏ 
الحلال بيّن والحرام بيّن» ألا وإن في الجسد مضغة TET ATE‏ 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف E O N TET E CNET IEE‏ 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك VOT SRO SASSO SSS‏ 
لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة RDS EGS‏ 
لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء Ra RASS OS‏ 
ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ CT O ON OT ETE NIE‏ 9 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد SATS SEA,‏ 


21۸ 


الموضوع 
من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده» فإن لم يستطع E Ra‏ 


من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد VS AAAS‏ 
شبن المؤمن معلقة بدينه حى يقضى عته VVAN SAE ASSIA DAES‏ 
اد ود اد 


۹ 


إبراهيم بن علي بن ظهيرة (برهان الدين) : 
I YoYo TENE‏ 

ابن ابی زید المالکی: ۲۹۷ 

ان ار 

ابن بی عصرون (صاحب الانتصار): ١٤٤‏ 
ET‏ 

ابن الأديب = أبو بكر ابن الأديب 

ابن حبان: ۱۰٦‏ » ۱۷۸ 

ابن دقیق العید: ۳۲٠١‏ 

۱١۸ ء٠۱١۷‎ ء۱۰١١‎ ء۱١۰۳ ابن الرفعة:‎ 
ot ee YT NV° NET 10 
۳٦ 

ابن السبتی: ۷۳ 

e 

ابن شداد: ۳۷۱ 

ابن الشهرزوري الدمشقي (أبو الحسن): 
3 

cE <14 V7 (00 : ابن الصباع‎ 
1۰ 

ء۲٣۳۲‎ ء۱٦۹۹‎ ء۱۳٤١ ابن الصلاح: ۷۳ء‎ 
EA TAN TEV TE 


ابن ظهيرة = إبراهيم بن علي بن ظهيرة 
ابن ظهيرة = أبو السعود 

۳۸۰١ ۰۲۱۰١ ابن عبسین:‎ 

٠٠١ ء٠١١۳‎ »۷۸ ابن قاضي شهبة:‎ 
CYFV CYYTA cT ** NAE NET «1° 
AE T10 TA CFV co 
EINE EEN 
YE TTY FYI YE Y4 FY 
۱۳۹ : ابن مالك‎ 

ابن المقرىء = إسماعيل بن أبي بكر 
المقرىء 

ابن الملقن = ابن النحوي 

ابن النحوي : ۰۱۷۰ ۰۲۳۷ ۲۳۹ 

أبو بكر ابن الأديب : ٠١١‏ 

أبو حامد الإسفراييني (صاحب التعليقة) : 
1۷۷ 17۹% 

أبو إسحاق الإسفراييني (الأستاذ) : ۲٠۹‏ 
أبو حمیش = محمد بن أحمد باحميش 
بو حنيفة النعمان: ۳۳۹ 

٠١١ ۰۹۷ ۰٩٩ ہو داود:‎ 

أبو زرعة العراقي: ۷۵ء ۷۸ء ٩۸ء‏ ۹۰ء 


٭ 1 


TEV TET TTY A1 
۸١ أبو السعود ابن ظهيرة:‎ 

أبو سعيد الخدري (رضي الله عنه): ٩۷‏ 
بو شکیل (دون تعیین): ۲۳۹» ٠٤١‏ 
۳۷۸ 

بو شکیل = باشکیل 

بو الطيب = الطبري (القاضى أبو الطيب) 
ناراجت لن : TE YY‏ 
أحمد بن أبى بكر الرنبول: ٠١١‏ 

اخ ا ۳4۱ 

آحمد بن موسیٰ بن عجیل: ۲۲۱ »۳۳٤‏ 
۳4 

اللحنف الفقیه: ۳۳۱ ٣٣۲‏ 

۱١١ ۱۰۵ الآذرعی: ۰۸۵ ۸۸ء ۹۵ء‎ 
AAV AVY NEE ATA NTE °۷ 
CTY TTA CTTV CYFY TYA ° 
eTAY «۹° CYAN cYAE YA 0© 
Teo fof f CAV «(1 +° 
TET Yo FYE TIE TIT FV 
IY CEY oFVV CFV TTY TEV 
ء٠۸‎ ء۱٣۳۲ الأردبیلی (صاحب الأنوار):‎ 
۹ 

۳۱٤ ۲۸۸ ء٤١‎ ۲۳۹ الأزرق:‎ 
AE YT FY 

الأزهري المالكي : \or‏ 

الأسقع = محمد بن عبد الرحمن 
إسماعيل بن أبي بكر المقرىء: ۹٠‏ 


۳Q (YTE (TY 


٠۳۹ : إسماعیل بن محمد الحضرمي‎ 
۲٣٣ ء۱۳٤١‎ ۱۰١ ۹۰ ۷۸ اللإاسنوي:‎ 
PTI f (۹° 

الأصبحي (صاحب غرائب الشرحين) - 
علي بن أحمد الأصبحي 

۲۸١ : الإإصطخري‎ 

إمام الحرمین: ۰۵۹ ۰۸۷ »٩۱‏ 1۱۹۷ء 
o f°‏ 

باجمّال = عمر بن عبد الله باجمّال 
البارزي: ۷٥۵ »۷٤‏ ۰۲۲۸ ۳۳۹ 

باشکیل = ابو شکیل (دون تعیین) 

باشکیل = محمد بن سعد 

باشکیل = محمد بن مسعود 

۷۹ ٥۷ البرماوي:‎ 

۱۳۸ ۱۳۳ ء۱۰١۳‎ ۰۸۷ ٦٥ البغوي:‎ 
CYA YAY YAR AV NEE CF 
TE TEE FFT F14 CFV (f*0 
4o0 «TAT TAV (T1 

AE IE البلقيني (سراج الدين):‎ 
CTA «FAA eYTTV FTI CYAA TY 
CACY TAY 

البلقيني (جلال الدين ابن سراج الدين): 
۲۹۱ 

1T 1۹0 : البويطي‎ 

٠٠٠١ البيهقى:‎ 

VA «\oY < 1°۹7 : الترمذي‎ 

۲٣۳۰ الثعالبی:‎ 

الحاكم (صاحب المستدرك): ۰۱۷۸ ۱۹۹ 


الحسين بن محمد الحناط : ٠۸١‏ 

الخاط > السن بن ية 

الحناطي : ۲۵۷ 

الخو ارز :۲۶0۴۹-۹1 
الدارمی: ۲۲۰ ٤۱۳‏ 

۳4٤ الذفيري:‎ 

١۸ ۷١ ۷۳ ٦۰ 0۹ الرافعی:‎ 
IVT IVY NEV VEE 6 «1٤ 
TI e cf *o CTY CAA CYTAA 
FAA FAO cTAE TV1 TT TYE 
IY oV 

الرنبول = أحمد بن أبي بكر الرنبول 
الرویانی: ٥٦ء‏ ۷۸ء ۱٥٤ ۱١٦ c۸٦‏ 
4o0 FVII TET oTTY TV 4۲‏ 
الريمي (جمال الدين شارح التنبيه): »٥۸‏ 
GY CIA (1V۹ CIVA (VV «(۱۷7‏ 
الزرکشىی: ٤۸ء‏ ١٤۱۳ء ۱۹٤ ۱٤۳‏ 
TA 1° 1٤ «TAA‏ ۳40 

ء٠٠١۳‎ ٩٩ ء۷١‎ ۷٤ زكريا الأنصاري:‎ 
۱A٤ 

السبكي (بهاء الدين): ۷۹ 

ء١١٠١‎ ء۱١٠۸ السبکی (تقی الدین): ۷۸ء‎ 
cCYTVA TT TFT (YA AVY AYE 
TTY c4۹ CAA 

»۳۲۱ ۰۳۱۹ ۰۱۰۰ ۰۱۰٤ السمهودي:‎ 
Î 

۱١۷ ء۱۰١٦‎ c۹٤ ۸۸ ۸۷ الشافعی:‎ 
<1۷ <1۷ cor «1٦ ANE 


<۲١ 


c47 <Y4o0 CYA‘ CYFTYT oYTY 1۸° 
cTVY TITY eoTEY TTA TTY «C۹۹ 
CIT CEA TAFT 


شریح : ۲۹۳ 

الشهرزوري = ابن الشهرزوري الدمشقي 
الشيخان (الرافعي والنووي): ›٠١١ ۰٩۱‏ 
IVT «100 NEV NEY ITA MV‏ 
Yeo f * ۹4 CAV «°° 0‏ 
TYE TTY IY TY °4 °‏ 
TAY CTA TTT TET TEE‏ 1° 
الشيرازي (أبو إسحاق):-۷۸» ۸۰» ۰۸١‏ 
V1 FY 1۹ 10‏ 

صاحب الانتصار = ابن أبي عصرون 
صاحب الأنوار = الأردبيلى 

ااا ان 

صاحب التنبيه = الشيرازي 

صاحب العدة = أبو المكارم 

صاحب العنوان: ۳۸۷ 

صاحب غرائب الشرحين = علي بن أحمد 
الأصبحي 

صاحب المهذب = الشيرازي 

۲۸١ الطبري (القاضي أبو الطيب):‎ 
PVA FET co 

العبادي (أبو الحسن): ۳٤۹‏ 

عبد الرحمن بن حسان الحضرمي الفقيه : 
1۲۰ 

عبد الله بافضل = عبد الله بن عبد الرحمن 


<۲ 


عبد الله بالحاج = عبد الله بافضل 

ء٥۹‎ ۵۸ عبد الله بن آحمد بامخرمة:‎ 
Yo AY I4 ATE IT ° 
fot Foo YoY To Yo «TYE 
۲ 

عبد اللّه بن الزبير (رضي الله عنه): ٠٦‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن فضل: ١۷۴٠ء‏ 
TAO cToV To) cTYT°* YON C12‏ 
عبد الله بن محمد بن عثمان العمودي : 
۱۱٦‏ 

عثمان بن عفان (رضي الله عنه): ٠٦‏ 
العراقي = أبو زرعة العراقي 

عز الدين بن عبد السلام: 0۱ 0۳ 
TEV TTA (TAV 4۲‏ 1° 

عفيف الدين العمودي = عبد الله بن محمد 
ابن عثمان العمودي 

علي بن ابي بكر الکردي: ٣٣٤‏ 

علي بن أبي طالب : ٣٣۹‏ 

علي شش اخم الأصبحي (صاحب غرائب 
الشر ۴٢١١:‏ 

عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): »٦1‏ 
E T4‏ 

عمر بن عبد الله باجمّال : 1۲ 

العمراني (صاحب البيان): ۳۳١‏ 

العمودي = عبد الله بن محمد بن عثمان 
الغزالي: ۰۷۳ ۸۴ ۵۱١۱ء‏ ۱۳ء ۱۷۷ 
TYE Fro YY TVA T1 °۷۹‏ 
t1 Ao FEV ET‏ 


ء۳١٣١‎ ۳٦۰ الغزي (شرف الدين):‎ 
GV TIT TY 

۳٦۱ : الفارقي‎ 

القاضى = الطبري (القاضى أبو الطيب) 
القاضى ی AV EY V4 VV‏ 
4E TAF (TAY ۹‏ 

«T° «(TVV «۳۹ «۱۳۳ ۸٩ القفال:‎ 
PVA eFVYT TTY «Foo ۳1۹ 

۸٥ القمولي:‎ 

۳٤١ ۳۳۹ ۰۱۱۷ ۰۱۱٤ مالك بن آنس:‎ 
۱۸۳ ء۱٠٥۹‎ ۱٥٤ ۱٤۳ الماوردي:‎ 
F4 TVA (T° V °7 

المتولي: ۷۷» ۳٣۹ ۲۹۷ ۰۲۲۲ ۰۱١۹‏ 
محمد بن ابی بکر عباد: 1۲۰ 
E‏ باحمیش: ۵۷» »۸٩‏ 
TE YTV (+0 (°°‏ 

محمد بن أحمد بافضل : ٣٣۲ ۳۳٣‏ 
محمد بن سعد باشکیل: ۰۱۱٦‏ ۲۰۵ 
YY‏ 

محمد بن عبد الرحمن الاسقع : ٠۹٤‏ 
محمد بن عبد الله ابن ظهيرة المكي 
(جمال الدین): ۳٤١‏ 

محمد بن مسعود باشکیل : ۵۸ ۰۱۷٤‏ 
۹ 

ء٠۱۷۹‎ ۰۱۷۳ ۰۸٥ المراغي (أبو الفتح):‎ 
TIE T° 

المزني: ۲۹۰ 

مسعود بن علي اليمني العنسي : ٠٠١‏ 


مسلم (صاحب الصحيح) : 4۹4 


المنذري (زكي الدين): ٠١٠١‏ 

المنصور الخليفة العباسي : 11 

المهدي بأمر الله الخليفة العباسي : ٠٦‏ 
التاشرى ۳۹ :2ة 

الا ا ا 

٠٠١ ۲۳۲ النشائی الفقیه (کمال الدین):‎ 
«VT ¥0 (1 cT «OV «07 النووي:‎ 
CT CAA CAY AT CAY AY ۸° 
NEV AES AIF ATE 1 ۹۷ 


% 


A 


eYYTE (IVT IVY CIA (1Y «c0F 
cT oF V cf CTA cCTAA (TTY 
1° CFAIY TVA FT CFYTV T18 
۳۹۵ ۰۳۷۸ : الهروي‎ 

هند بنت عتبة : ۱۹۹ 

الوليد بن عبد الملك: ٦٦‏ 

يوسف المقري الجبائي اليمني: ١١١‏ 
بوس ان يعقوت این آي الخ ۹-_ 
٠‏ 


/ 
CS 


<٤ 


فهرس الكتب الواردة أسماؤها في متن الكتاب 


إحياء علوم الدين للغزالي: ١١٠٠ء‏ ۳١١٠ء‏ 
۲۸۱ 

CTY oF : أدب القضاء للشرف الغزي‎ 
GV TTY 

>۸۹ ۷٤ الإرشاد للشرف ابن المقرىء:‎ 
Tet TAT cYFE oYFY CYYA <° 
11 ۳°۹4 

٠٠٤ الإشراف:‎ 

ألقية ابن مالك : ٠١۹‏ 

ألفية الأصول للبرماوي: ۷۹ 

ء۲۹٦٩‎ ۰۱۰٦۲ ۰۱۰١ ۰۸۷ الأم للشافعي:‎ 
۰ 

٠٤١٤ ۱۳۸ الانتصار لابن ابی عصرون:‎ 
104 EY ۲ : الأنوار للأردبيلي‎ 
YE TTY «1۸1 «1۷۹ «11A 6 
TY °4 CTA FV oF c0۹ 
TAV TET 1 

٠١٤١ »۲١١ ۰٥۸ الإيضاح للناشري:‎ 
Yoo 

البحر للرويانى: ٠٠١١‏ 

البسيط للغزالي: ٠۷۸‏ 


بهجة الحاوي لابن الوردي : Vo «Vf‏ 
البیان للعمرانی: ۲۷۲ ۳۳۱ ۳۷١‏ 
التتمة : 4۰ 

»۷١ تحرير الفتاوي لأبي زرعة العراقي:‎ 
«TAR 1 TTY CTAY <4°* “A4 
۳۹۰-۹ 

التحقيق للنووي: ٠١‏ 

تصحیح التنبيه للإسنوي : ۲۸٤‏ 

التعليق للبغخوي: ۳٠۷‏ 

التعليقة لأبي حامد الإسفراييني : ٠١۷‏ 
التفقيه شرح التنبيه لجمال الدين الرّيمي : 
۱۷٦‏ 

التمشية للشرف ابن المقرىء: ٠١١‏ 

»۲۸٠ »۸۱ : التنبيه لأبي إسحاق الشیرازي‎ 
GIT of TET TTY CFE CTAA 
٠۳١ التنقيح للإسنوي:‎ 

التهذیب للبغوي: ۰۸۷ ٠۳۹‏ 

تیسیر الفتاوي للبارزي : ۷١ »۷٤‏ 

«1۷4 ¥0 : جامع المختصرات للنشائي‎ 
TTI TTT cT °° C44 CYFY CA 
ء۷١‎ »۷٤ الحاوي الصغير للقزويني : ۷۳ء‎ 


CYAN TIA TYE TTY TTA «AA 
TET T4 oT 

الحلية للروياني: ۲۹۲ ۳١٠۷‏ 

حواشى السنن للمنذري : ٠١٠١‏ 

الذخائر للقاضى مُجَلّى : ۳۷۱ 

۹ oT 1° 0۷ الروضة للتووي:‎ 
<1۷ <10 1°۱1 (AE CAV cA! (¥o 
IEE VEY cE° AFT IY 1°8۸ 
«11° «104 «00 oF «101 Eo 
«1471 IAC IAT IA! c11 1Y 
cYYTY CTYA TIT o۹4 (°1 14V 
cYVY c14 c(Yo04 (YFToO YFTE TTY 
CYTAY cYA* TV4 YTV (Vo oYVY 
cT*°* «(444 (T40 TAT «° TAT 
CTY T° CTV cf oF eo oY 
«YTTo cCFTTYT TTY F14 FIT 1۲ 
T° Fol cToY FE TEE PEY 
cFVo cTVT CTY e «F1 | 
eTAA cTAA FAY TAO eTAE TVA 
«°° CTAV CT (TAO TAFT (° 
CIT CCITT ofE1° EA ct 

روضة صاحب العنوان: ۳۸۷ 

٩١ ۸۳ ٦۳ زوائد الروضة للنووي:‎ 
CYAE CYVY cCTVE AAT «<1714 «(1۰0 
FAI TV1 cTTo CTAA TAY (TAA 
۲۹۰ »۱۷٦ الشامل لابن الصباغ:‎ 

شرح اللإرشاد لابن أبي شریف : ۲۸۸ 
شرح البهجة لزكريا الأنصاري: ›٩٦ »۷٤‏ 


0 


AA < 1۹ 

»۳۳۳ »۳۱٤ ۰۲٤۰ شرح التنبیه للأزرق:‎ 
A 

شرح الحاوي الصغير لمحمد بن أحمد 
باحمیش : ۸٩ ».٥۷‏ 

الشرح الصخير للرافعي: »۳٤١‏ ۸۸ء 
1۲ 

الشرح الكبير للرافعي = فتح العزيز 

شرح لمع أبي إسحاق الشيرازي لمسعود بن 
علي اليمني العنسي: ٠٠١‏ 

٠١۳ شرح المنهاج لابن قاضي شهبة:‎ 
CTA TVA CYYA °° NEY 1° 
۳4٤ 

٠۸٥ شرح المنهاج لأبي الفتح المراغي:‎ 
eT TY V4 (IVT 1° 

CITA +۹1۲ : شرح المنهاج للأذرعي‎ 
TeV 4° Y0 CTT «° ۱10۹ 
TAA TTY eTYE T1۳ 
شرح المهدّب للنووي = المجموع‎ 

شرح الوسيط لابن السبتي : ۷۳ 

شرح الوسیط لباشکیل: ۰۱۷٤‏ ۲۳۹» 
۳۷۸ 

٩۸ ٩۷ » ٩٦ : شرح مسلم للنووي‎ 

شفاء الأشواق أنور الدين السمهودي : 
«\of‏ 100 

٠۹۹ »٩۷ : صحیح البخاري‎ 


صحیح مسلم : ۷۱ 1۹۹ 
ضرب الهندي للصردفى : ۳۹ 


٦ 


العدة لأبى عبد الله الطبري : ۲۷۷ 


العزيز للرافعي = فتح العزيز 

عمدة السالك لابن النقيب: °۸ 

العنوان: ۳۸۷ 

غرائب الشرحين للأصبحي : ۰۲۲۱ ۲۲۳ 
الغنية: ٠٠١۳‏ 

ء۲۲١۱‎ ء۱٦۹۹‎ ۰۱۱۲ فتاوی ابن الصلاح:‎ 
TIVY — FIT CFEV TET o6€ 
eA TAR 


فتاویٰ ابن عبدان: ۱٦۹۸‏ 

فتاویٰ ابن کہن: ۲۳۹ ۲٤٣١‏ 

فتاویٰ الصبحی : ۰۲۷۷ ۲۷۸ ۳۳۲ 
فتاویٰ البرماوی: ٥۸‏ 

فتاویٰ البغوي : ۰۱۸۰ ۰۳۰۵ ۳۱۹ ۳۸۷ 
فتاوی البلقيني : ٠١٤‏ 

فتاوی الحناطي : ۲۲۲ 

فتاویٰ السبکی: ۳٠٣۲‏ 

ا اوري ۳۳٢‏ 

۳٤١ ۳۲٤ ء۱۳۴٤‎ : فتاوی الغزالي‎ 

فتاوىٰ الفقيه الأحنف: ٠۳١‏ 

فتاویٰ الفقيه محمد بن أحمد فضل: .٠١‏ 
oY‏ 

فتاویٰ القاضی حسین: ۲١٤۱ء‏ ۳۸۷ 
«T4‏ ۳40 

فتاویٰ القفال: ۳۱۹ ۳۷٣۳ ۳٦۲ ٣١‏ 
الفتاوى الكبرى لمحمد بن سعد باشكيل : 
r‏ 

فتاویٰ النووي : ۰۸۰ ۷١٦۱ء‏ ۰۱۹۸ ۲۲٤‏ 


فتاوىٰ ابن ظهيرة (جمال الدين محمد بن 
عبد اللّه): ۲۲۴ ٠٤١‏ 

فتاویٰ عبد الله بالحاج : Yo¥‏ 

فتاوىٰ عبد الله بن أحمد بامخرمة: ٩0ء‏ 
TYE TY YYY «114 Eo 17‏ 
۳٥۱‏ 

٠٠۲ ۰۱٠۸ ء۱٠١۷ فتح العزيز للرافعي:‎ 
TAA F7 

فقه اللغة للثعالبى: ٠٠١‏ 

القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام : ٠١۳‏ 
القواعد للزركشي : ٠٠١‏ 

الکافی للخوارزمی: ۰۲۳۹ ٠٠۹‏ 

TG E 
۲۸۱ 

اللمع لأبي إسحاق الشيرازي: ۷۸ء ٠١٠١‏ 

٥٦ المجموع شرح المهذب للنووي:‎ 
cA AT cAI c* <04 OA oV 
«10% Vo YoY NEE °۸4 ۹7 
° CYA «1۷۹ VV «V1 +۷8۹ 
۸۹ ¥ 


cTAA oTTE TTY المحرّر للرافعى:‎ 
۳۸۹ 


المحكم للأزرق: ۲۸۸ 

المختصر للمزني : °۸ 141 

المستصفى للخزالي: ٤٠١‏ 

مشكل الوسيط لابن الصلاح: ۷٣‏ 

المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي 
لابن الرفعة: ۲٦۹۹ ۰۱۷۰ ۱٤۳‏ ۳۹۳ 


۲۳۲ »۲۲۸ المفتاح لابن کبن:‎ 
ء۹١‎ ء١۱۷۱‎ ۰۸٩۹ المنهاج للنووي:‎ 
cCYTAY cTA‘ cYVV TTT oY (TTY 
eFTAQA FAA TET PTE of TAA 
t۳ 4٤ 

۴۷١ ٤۴۳5.15۹ اهدب للشيرازى:‎ 
۳4۹4 

>۹۰ ۰۸۸ »۷١ ۰٦٥ المهمات للإسنوي:‎ 
cY*°* AIA’ Not IEE CIE! AY 
CTeYT oF°° (4° CTA! cYTo oYYTYT 
FAT TAO TTY oT! cT TTY 


CV 


النفائس للأزرق: ٠٠١‏ 

نكت الحاوي لابن کبن: ۰۱۷۱ ٣٣۳۴۳‏ 
اللنلكت على المنهاج لمحمد بن مسعود 
باشکیل : ٥۸‏ 

النكت لأبي إسحاق الشيرازي: ۸٠‏ 

نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني : 
۳ 

الوافي شرح المهّب: ۲٠۸‏ 

الوجيز للغزالي: ٠٠‏ 

۲٠۳ ۱۷٤ ء۱۱٦١‎ ۷۳ : الوسيط للغزالي‎ 


<۸ 


فهرس المحتويات 
الموضوع الصفحة 
شکر وتقدیر OEE ASOLO eA SS‏ 
تمهيد» بقلم الأستاذ عمر باذيب Cea TS ESLER ATE‏ 
مقدمات التحقير MEN N SE ESN ESAS N LER‏ 
عصر ابن مزروع والحالة السياسية والعلمية بین عامي (۸۰۰ ۹۱۳ه) e‏ 
ترجمة اامفتي ابن مزروع N se E SA a ARS Saa‏ 
أسرة الفقيه ابن مزروع بشبام PO RTS SSSA SSG‏ 
ترجمة جامع الفتاوى : السيد أحمد شريف خرد TASS‏ 
هذه الفتاوی EN N RS SRE OSD A Ê‏ 
النسخ المعتمدة في التحقيق LN SE NECE E OE‏ 
صور لنماذج من صفحات المخطوطات المعتمدة O ANEVES OS‏ 
النص المحقق OOS ROSS SRS E ERE ASS‏ 
مقدمة جامع الفتاوى E CAD LE SE ONS NS‏ 
باب الطهارة والغسل OVS e OE a SS e E‏ 
ومن باب المساجد A E O TT‏ 
ومن باب الغسل VM PIAA OSO SE‏ 
باب النجاسة OE E ES ERD SSS ORES ASS‏ 
باب الحيض CASES DDE CEASERS‏ 


۹ 


ANN E DSM A SSSR باب صفة الصلاة إلى السهر‎ 
NEAR TIO KOSS ESS باب سجود السهو إلى كتاب الجماعة‎ 
EAA TESTS ASE كتاب صلاة الجماعة إلى صلاة المسافر‎ 
YE eae aed AEDS SS باب صلاة المسافر‎ 
E O SE E POET باب الجمعة‎ 
E SENE EEE SS PERR SSESA باب اللباس‎ 
E ET باب الجنائز‎ 
OES SOAS OSES bS باب الزكاة إلى الصيام‎ 
SE EEE EYE ومن باب ما يتعلق بالمعشرات إلى الصيام‎ 
E E TT باب القطرة‎ 
EE SES BETAS CORDS SALES باب الصيام إلى البيع‎ 
1 BN O EET E EEE O مسائل في العهدة‎ 
OER COLDER SES S كتاب البيع‎ 
ENED ARLES ACESS باب الربا‎ 
OV EAE OSES Sake باب الخيار‎ 
O SEES DESDE باب قبض المبيع إلى الأصول والثمار‎ 
A RES A DLS ACAE باب بيع الأصول والثمار‎ 
LE ETE TENT OTE كتاب السلم إلى الرهن‎ 
OLESEN EE ASAR O A باب الرهن إلى الفلس‎ 
AVL ned e RR OGRA E باب الفلس‎ 
NIN RSAC ERSTE SSAA باب الحجر‎ 
IS ELLIS RS باب الصلح إلى الضمان‎ 
VEE OLDARAN ICES RS باب الضمان إلى الوكيل‎ 
i O O OE CO باب الوكالة إلى الإإقرار‎ 
Eclat Lea ESAS SESS باب الإإقرار‎ 


باب الوديعة E E‏ 
كتاب قسم الصدقات إلى النكاح ا 
كتاب النكاح إلى الصداق EEE‏ 
كتاب الصداق إلى الخلع EE‏ 
باب الخلع إلى الطلاق E‏ 
باب الطلاق إلى باب العدة SE‏ 
ومن باب العدد إلى النفقات ERAS‏ 
باب النفقات إلى النذر n SOS‏ 
كتاب الأضحية والنذر إلى القضاء ... . 


كتاب القضاء إلى باب القضاء على الغائب 
E E TET‏ 
باب القسمة إلى الدعاوى EE‏ 
كتاب الدعاوى إلى الشهادات O O E OR ETT‏ 
باب النكول لمن توجهت عليه يمين . . . 


“endo e Sn CeG no a CE aS o «a ¢ ¢ 


Oooo NEGDBOGOS SOG GO GFE RH 6 b @ 


One GunSVOEODN SOND GOS GQ 


OS oOoOssGSEnROGSCOGOCO SOO SOG 


erne C nan GG a GG o o og 


nece naaanms nm COCS GS Gm a QQ 


enan Cs nenn na DS GG OG a ¢4 4 


aru oeonoeobhne saa GSS oa 


هين يج و م ده يو ج د و دض ous a‏ 


enone Ee Goo go 


oon oenno o QS Qu o So 


uuu a Gana SG oOo Soo 


eem nEeOnOa ROO GSO DG GG e & 


Owns ORHCECGE HSC GREGG 


enema nG GOS o ¢ & 


econ nmnne GOB a SOS Go am 


ees ao mea Ga uma a umm» 


cnn GORG aa aa o Go « «» @ 


mne agwoeoeone nnn 4 


‘owner nnnngenoeonseu mama o aw» 
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الموضوع الصفحة 
كتاب الشهادات إلى التدبير Es vas EE LCS SSG‏ 
كتاب التدبير إلى أخر الكتاب E O ETN‏ 
فهارس الكتاب e NT TT OT EET‏ 1 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة CIE ECAR RECESS‏ 
فهرس الأعلام o TY‏ 
فهرس الكتب الواردة أسماؤها في متن الكتاب EOS CDS‏ 
فهرس المحتويات CASS AN OSA ETD OSES‏ 
من اثار المحقق a TTT‏ 


